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عداذلك عازن ا 6 5 
الدلالات , يه عمومالفمل المتعد ئ بالا ضرافة الىمقدولانه 
الدلالات غير الافغايسة. 33 يلقح وم الفعل المتقول 

الضرورة ا سوكاءة الذال 

دلالةاللفهل طق 'سأواة بين شيئين 

عبارةالتص م تخطاب الرسول هليم الامة 
اشارةاانص 1 الخيزاب فردمن الام مهل لم ١‏ 
اقتضاء النص 1 |.«نس دول المبيدفاططا ب العام 
دلالةالمنطوق - 13 11نب -خطاب القهللامةهل ينل الرسول 
دلالة اللفموم |0 دخولالخاطيفصموممتماق خطابه 
الاحسسجاب باافهوم 00 ]سم العامفىمعرض امد واللم' 
درجات المفاهم ْ سم آم المغياف مع : 

سه اللفظ سب القلوور 4 عموم الملة 

التأو يلوم شبلمنه على الخبافعية 3 عمومالمفبوم 
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و وقوع أحد المتراد فين مكان الا". خر |7 قيب امل الاسقناء 
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لبر م لبط الست - يعر 


(الكائة بحارة الروم سطفة النتري ) 


( لاصاببا ثقد أمين الحائيي وقركاء ب وألهد تارف ) 


4 م 


الجدله رب العالمين وصلى الله على سيدنا تمد وعلى؟ له وب وسلم 


ا مقدمة ناركية مول الفقه ب 
0 ٍ 
0 : 


7 1 
ان الشريمة الاسلامية الني بلغت اليناواسطة خائم الرسلسيدنا حمدبن 
عبد اله صلى الله عليه وسلي أساسرا القران الكريم وقد بينه رسولالله صلى 
الله عليه وسلم السكئه قولا وفعساد إمضدكل مهما الا آخر فصا ر كلمن 





الكتاب والسنة أصلا ف الدين شت 4 اك الشرعية والببما الي ْ 


ا جتهدون فى الاستنباط ٠‏ ولا بيت عند آَم لأساءين أن الا حكام الشرعية 
التى قضى ما الشارع «مللة بأو عياف ترجع الى ماس الأمة قرع عن 
تلك الملة بالاجتهاد الحقو أمالم نص عليه يما نص عليه مت وجدت فيهثناك 
العلة لا مماعتبروها س0 أ ٠.‏ ثم بت عباهم أن امجهدن من الا 1 
معصيوه ول “نْ الوا اذا شت كلمتهم 0 مستفاد هن كتاب أوسنة 
أو قياس فثيت لمم أصل رادم هو الاجاع فصارت أدلة الأحام أرسة 


الكتاب والسنة والقياس والاجاع وه ترجع عند التحقيق الى أصلين هما 


الكتاب والسئة ٠‏ 


نزل الثرآق بلئة العرب وينته السنة بلفة العرب وكان الممدون من 
أصها اب رسول الله صل الله عليه وسل عل عل يما م العلى . تلك اللغة بعر فوزممانى 
ألناذا ظبا وماشفى أ أل ما وصعيتهم لزسسول الله صل الله عليه وسل وممر ققوم 
لد سباب التى من أجلرا كانت ١ل‏ الشرائم م كسبهم معرفة سرالتشريم ذلك الى 
ماامتازوا نه من صفاء أء اطاط أطر وحدة الذهن ركنا سينا 0 
وراء ذلك فى استنياط الا كام ٠‏ من مصادرها 15 9 بكونوا فى حاجة الى 
العرف #واعد ادج كرادت ثقاق وما كل ذلك م ن العأوم المدة 
كانوا اذا تزلت بم حادثة فأرادوا معرفة حكبا فزعوا الى كتاب الله ٠‏ 
9 إلى | اسنة الصحيحة ‏ فان ل يجدوا فيها كما 
اجهدوا وألقوا الاش أمالاش ياه الا مثال 0 مثال مسراعين الصالح الى 
ثبث عندم أن الشرلعة رأعما لذلا أَحَات معاذ بن جبل رسول الله صل 
للعايه وسلم حين لعشه الى المن وقال لهم تقضى قال بكثاب الله ٠‏ قال فان 
ا جد قال فلسئة سول الله : صل الله عليه وسلم ٠‏ قال فان ا جد و ل أجنهد 
رأف فأقره ارسول عل نر بلية - وورد ذلك ى عهد مر بن الما ال ك 
مودى إل شعرى حون ولاه القضا ع اء قال ٠‏ القضًا ٠‏ فرلضه ذعكة سدم أوسنة 
متبعسة س ثم قال اليم الفيم فما تلجلج فى صدرك مما لبس فى كتاب 
ولاسنة فار ف الأشباه والا مثال وقس الأمور عندذلك واتمد الى أقريها 
الى الله وأشهها بالمق ٠‏ وعلى للك الطرقةمغى التابمون بلحسان ٠‏ 


ل ل له ١‏ 


التقضى ذلك الزمن و جاءعت بعد أمةاختلطت بأمم أخرى دخيلة فىالعريية 
فبعد أن كانت الاغة سايقة لهم صمارت عا تتعلمونه فوضعوا التواعدودونوا 
فيها الكتب دق امن الناس على لنمهم أن ” اتطيتع أو 7 فهها سيل المجمة 
فيشير من شكابا ٠‏ واذا كن فى امكانهم أذيصونوا الا لسنة من اختبار أ 
ماخف عللهأ شرك الاعراب وتحويل عض 8 لفاظ عن شكاءما والاقتصار 
علىماسه على الأسمامنها فلا أقل من أن محفظوها من مثل ذلك ف السكتاية 
' والدراسة ٠‏ والذى أعميم من ذلك هو الحافظة عل كتاب اللّدوسنة رسوله 
اللذين ها أساس الدن وعمدة اللئة العرية ٠‏ 


ست ع لد 


كان للمستغيطينمن أعة الاجتر ادل آخر مثم ملعمل أهل اللغة ذلك مم 
رأفام مناللازم أن شرروا ابوه 5220 اط ال سكام 0 
مصادرها مستمدن ذلك مماقرره ع اللغة الذن شافهوا العرب وفبعو أ 


علوم منلحيهم ق التعيير ومما فهعوه دن روح الشر عه وقصنها قَّ وضع 
5 كانين حت عبء التسكليف . 


سس 0 مسمس 


وكان أول من تبه الى ذلك (فبا انم ) الامام عمد بن ادريس الشافى 
| لطلى الذى وق صر سنة 74 فأمل فى ذلك رسالته القى حمات كقدمة 


لما أملاه فى الفقه ىكتابه اللوسوم بالأم ‏ افتنح ما أملاه بالبيان ما هو 
ثم شعبه الى بيان الْرآنٌ وببان السنة للقراق والبيان بالاجتهاد وهو القراس. 
ثم أوضسأنمن الثرا عام برادهه العام وعاماد له الوص وعاءالظاهر وهو 
جمع العام وا ماص وعاءالظاهر وبراد به الخاص ٠‏ ثم بين أن السنة مفروضة 
الاتباع بأسرالسكتاب . ثم تكلم عن الناسخ والماسو وعنعال الاحاويث 
والاحتجاب مخبر الواحد و الاجاع والقياس والاستتحسان واختلاف العلياء. 

كان هذا أول ما 5 ب (فما لم ) فى القوانين الى باتزمبا من أراد 
الاستئياط وأول ما وضع فىفأى ع ايكون 0 27 اعد غير منظمة ولا 
وجرةة ان ادبا وعو اك عن ارنم 1 لا ترى ان أول وضع 
للم الندوكان قاصرا عل جل قايلة أملاها ص ن ألى طالب عل أبى الاسود 
الدؤل ثم تناولما الباحثون فنظهوا لما الا واب والفصول وفرعوا علمها 
الفروع ودونوا فيها الكتب الضخمة ٠‏ كذلك كانت هذه الرسالة عنزلة 
أ ول حو - فى أساس أصول الفقّه ولئتت فطاحل الفقباء الى 0 
البحث ولريب الا مول 

2 1 5 ع 
٠‏ رأوا أن القصد من هذا العلم اطول لى اقتباس الاعكام م الادلة 

فيناك ى ودليل واستناط ومستبط فنظموا أحامم فى واب أرلعة 

(0) الا كم من الوجوب والهظر والندب والسكراهة والاباحة 
واللسزوا افبسوالة ذا والضاء والشحة والشناء وغيرهائز») الاادلة وهن 
السكتاب والسئة والاجاع والقياس (م) طرق الاستنباط وهى وجوه دلالة 
الادلة () ااستنبط وهو الحمهد . 


ألا أن هؤلاء الباحثين لم تفقوا على الاصطلاحات التى يعبرون مباءن 
معني النفسسية ولا على الطرق التى يسلسكونها فى مباحثهم لتفرق أقطارهم 
واستيداد سس مهم بالتأليف والتدوينفى ناحيته والختلاف الغرض اذى يرى 
اليكل سبع نهم فكان من وراء ذلك وجود طرقتين أو اصطلاحين فى التأليف 
الأأولى طريقّة التتكلمين والثانية طريشّة النفية ٠‏ 
فأما المتكامون فاه كاذمن رأيهم البحث على طربقةٍ ع لم السكلام وتقربر ش 
الصو ل من غير التفات الى موافة فر ف الذاهمب لا أو تا اياها وقد 
كانوا بتتسبوثك الى مذاهب شتى فنهم المتزلة ومنهم الشافمية والالكية 
أهلالسنة. ملأبدته المقول والمجج مر التواعد أبتوه وما خالف ذلك ” 
ثفوه وقلمايشتغلون بالبحث فى الفروع الذهبية الاعرضا ٠‏ 
وأما الحنفية فان طر يقنم كان براعى فيبا تطبيق الفروع الذهبية على 
٠‏ تلك القواعد حتى انهم كاوا بقررون قواعدم علمتتضى مأ شلمن الفروع , ' 
عن أعنهم ٠و‏ اذام نت القاعدةيترتب علبها مخالفة فرع فتهى كاوها بالشكل 
الذى بتفق معهفكا نهم اننا دونواالا صو لالت ظنوا أن أعة الذهباتبعوها 
ف فى تفريم | لسائل وابداء - فهاء وقد يؤدى م ذلكف عض الأحيان ٠‏ 
إلى تقزر 7 ب الكل ٠‏ اذلك أرى أصول اللنفية ملوءة 3 ّ 
الكثيرة لأنما فى المي هى الأأصول لتلك التواعد. ْ 
حم ْ 
أاف على طريفةالتكلمين كثيرمن متقدى الأعةالا أن كبرماطزمن . 


/ا د 


تلك الؤلفات ثلانة كس - الأول --كتاب المتمد لألى المسين مد 
ان على البصرى المزلى الشاففى المتوفى 8ك (الثاتى ) كتابالبرهان 
1 ااعالى عيد اللك بن عبد الله الموبى اليساورى الشافبى العروف 
امام الحرمين التوفى سئة 04+ ( الثالك )كتاب المستصنى ل فى حامد مد 
ابن حمد النزالى الشافى ااتوفي سنة ه.ه والذى رأته من هذه الكتب 
الثلاثة هو المستصنى ورأبت عض شذرات منقولةمن كتاب الإرهان ينبا 
الاسنوى فى شرح اللهاج ٠‏ وعبارةامستصف رافية من حيث أساويها العرنى 
ول يكن النزالى من بشح على القرطاس قتراه كا قال يطاق فيه العنان حتى 
0 ل الغاية ما بريد وليكن قد جاء فى زمنهم دورالتلخيص والاختصارلان 
مهم الوحيدكان تأدية النتى الى فكر السامع طال اكلام أوقصر ٠‏ 
جاء بمدهذه الملبة عالمان جايلان ا طلماعلى هذه الكت فاخصما كل منه| 
ف ىكتاب واحد -- أولما. نفر الدين مد .نتمر الرازى الشافى التوفى 
سنة ٠.5‏ فى كتابه ال حول( وثائئهما )أو المسسن على بن ألى على اللعروف 
إسيفالدين الآآمدىالشافى التوفسنة ,م وكلا السكتابين مسوط العبارة . 
لا يناج لشرح طويل شير معئأه قد يكتنى نه من يطاا مه الاأن الدرل ا 
ا أوضْح عبارة د وال عضول مواتدوزة بأشر» فق دارالكتة 0 ة والاحكام 
و حد مله معظمه. : 
ل تالاختصارات علىهذين!! الكتابين ب املس سر دعالمان 


لحت لبن عد بال ال ' توق سئةٌ 565 اختصره 


00 أسية إلى ل اران انفلك مدن أذر بحان بنباوين البحيرة و انا ميال 


ارين 


الا أن مؤلاء الباحثين ل بتفقوا على الاعبطلاحات التى يعبرون بهاعن ” 
العانى النفسية ولا على الطرق التى يسلكوما فى مباحثيم لتفرق أقطارم ' 
و استبدادكل مهم بالتأليف والتدوينفى ناحيته واختلاف الثرض الذى يرى 
البدكل 5 فكان من وراء ذلك وجود طريتتين أو اىبللاحين فى التأليف 
الأولى طريئة اللتكامين والثانية طريقة اللنفية . ْ 

فأما امتكلمون فانهكانمن رأ بم البحث على طريقة علم الكلام وتقرير ' 
الأبول من غير الثفات الى موافقة فروع الذاهب لما أو خالفئم! اياها وقد * 
كانوا يتتسبوت الى مذاهب شتى فنهم للمتزلة ومنهم الشافمية والاللكية .. 
أهل السنة. ماأيدته المقول والمجج مرن القواعد أثبتوه وما خالف ذلك 
نوه وقلءايشتغلون بالبحث فى الفروع الذهبية الاعرض) ٠‏ 

وأما الحنفية فان طر يهم كان براعى فيبا تطبيق الفروع الذهية على ' 
٠‏ نلك 3 حق 0 إيقرروث 00 م 0 ' 


الى خف ام ادر اسل 1 واأنأعة السابية 
فى تفريم | أسائل وابداء المج فهاء ٠‏ وقد يؤدى مهم ذ ذلكق مم ن الاح 
الى داه ربة الشكل ٠.‏ لذلك أرق أصول اللنفية عماوءة نام الفروع 
الكثيرة لأنها فى المتبقة عى الأأميول نلك التو اغد؛ 
د / 57 
ألف على طر يق ةالتكلمين كثيرمن متتدى الاأمقالا أن كماع من 


ماه 


تلاك 1" قات 1 ا الأول 1 تاب ا لأبى ل سين شمد 
اءن على البصرى ألءث زلى الشافعى التوفى سنة «د: ( الثانى ) كتابالير هان 
0 العالى عبد الملاث بن عبد الله المونى النيساتورى الشافبى المعروف 
بامام المرمين المتوفى سنة +ي: ( الثالث ) كتاب | لحر لأنى حامد تمد 
ابن عمد ال غزالى الشافى ااتوق سنة ه.ه والذى رأبته 0 5 
الثلاثة هو الستصق ورأث عض شذرات منذولةءن كنا ب البرهان 1 
الاسنوى فى شرح الهاج ٠‏ وعبارةالتصى رافية من حي ث| ساوبها العرنى 
ول يكن الغزالى من بشح عل القرطاس قتراه ما قال بطاق فيه العنان حتى ش 
يلغ الغاية ما بريد ولج يكن قد جاء فى زمنيم دورالتاخيص والاختصارلان 
هميم الوحيدكان تأدية اممنى الى فسكر السامم طال الكلام أوقصر . 
جاء بمدهذه الملبة عالمان جليلان اطلماعلل هذه الكت فلخصم أ كل»نها 

فىكتاب وأم عت اليا د لكر الدين حمد نتمر الرازى الشافى التوى 
سئة ... فى كتابه الحسول(وانهما )أبو الم ن على بن أنى على الممروف 
بسيفالدين الا مدى الشافى التوفىسنة سه وكلا السكتابين مب وط العبارة 

لا ينا محتاج 0 طويل شير اه بلى قد يكننى نه من يطأ لمعه الاأن الحصول * 


أوضْم عيبا 
وضح 


٠‏ وال محصول موجود سر ه فى دا رالك بالخدوية والاحكام 


وجذ 6 4 000 7 
ل تالاختصارات هنين لكا نال ٠‏ 3 أمالحصولفة ا بج لمر معالان 


2« 6 الد عن د نَ بن امسن إل رمو 9 الوق سئة 5مك أختصره 


00 أسية ار أمية ب أحدى مدن اذر دان نهاري البحيرة ' و ثالانة ا ميال 


أوأربعة: 


حل 


عاص صاصر جا ح صرح صر ل ع حدم جام ا جيه أحتا جر احاح عر احاح جاح م ب حدس حاحص جرح ححا ا مهس 0ك 


فُْ ركنا أنه الماصل باشارة أ حفص م ر بن الصدر الشيد الوزان زان ِ واثاقى 
مود بن ألى بكر الأرموى المتوفى سنة »* اختصره فى كتانه التحصيل 
ذكر فى أوله ان الهم قد قصرت عن هذه الطالب العالية حت ان الحتصول 
مع نظافة نظمه ولطافتحيحمه ستكاره أ كثرم فالمّسمنى لعضهم اختصاره 
مع زادات م قبل ا فاحيث ٠‏ وقد أخذ القاضى عبد لل بن مر الى 0 
التو سنة همد كتانه السمى ينها ج الوصول الى عر اله صبول من 2 
الاميل الا أن الاختصار قد بم حده حت كاد السكلام يكون النازاً 7 مم 
| يكونوا لفون ليغيموا وأذك | حتاجت كتهم لى اشروح حى نحل 
ألغازها ونيينمسماها ٠‏ وآ حمسن رح لماج ما كتيهعبدار ارحيم بن حسن 
الاسنوى الشافى المتوى سنة ؟7<١‏ ومن الغريب ماشفو له الاسنوى فى أول 
' حدان أ كثر المشتفلين بأصول الفتّه فىهذا الزمان قداقتصروامن كتبه 
التباج لكونه صثير المج كثير الم 


جاءتهذه المذوية مع استغلاق ألفاظه ولقدكنت اذا أردت أن أر داح 
دسأ لة نكل عا قاله البيضاوى الى مأ 1 تبه الشارح ولا أعى نشسى 
شراءة التن ٠‏ وق رت من الشر اسمن ىه آل الاسنوى فى بان المطالب 
التى يعنى لشرحها 

وأما كتاب الح ققد اختصره أو تمرو عمان بن تمر و المروف 
بابن الحاجب ال السك امتوفيسنةده في كتاءه|اسمى منتهى السؤ لوالا مل 
فى علمى الا صولوا.! لإدلكم ا تصر هذا السكناب فى كتانه مختصر | 


وعيار نه " لشيه عبارة لماج وأحسن شر وحه الي رأنا شرح عصضك الدنعيد 


ممستعدب الافطل ولا أدرى ٠‏ ثم 


ك3 حت 


ارحمنبن أجد الأمي التوق سنة 5ه/ وهو شرح جيل الا 3 شل 

وك هذه الممتصرات مؤلقة عل طريقة النتكدون من أقائة الاأدلة 
عل القواعد الى شرروما ومؤلفوها لاشتصرون على النقل تمن قبايم بل 
لماراء وقد تخالفون من ختصرون كتاءه ٠‏ 

7 4 - 

أماطر شة المنفية فتدألف فها كثيرونءن فطا- بمقدعاوحديثافكتب 
فها من المتقدمين أو لكر أهد بن عل المعروف بالحصاص الأتوفى سنة ٠م‏ 
وأو زيد عبيد الله بن مر القاضى الدومى التوفىسئة."وشمس الامة 
مدي نأحمدااسرخسى” ١‏ التوق نسم وأحسن ماراً.: | من كتمهم أء.ولتفر 
الاسلامعل بنت#داليز دوى” “التو فىسنة + وقدشر حدشر حاجيااعلاءالدين 
عبدالءزيز بن أحدالبخار التو سنة: سب وكتب من ااتأخ رين عبدالله نأهد 


العروف حافظ الدينالنس الماوفىسنة .ها كتاءهالمرو ف #المثار وهو #تصر 





* )موب الى أب وجي بلد في أقصى بلاد فارس من كورة دار ارد‎ ١( 
نسبة الى دبوسية بليد من أتمال الصغد ااتى قاعدتم! سم رقد وقد ذكر ياقوت‎ )9(' 
٠. 62 وفاة ألي زيد سلة‎ 

(6) أيه الي سس وال سر خسو الارل أ كز مديئة هرم تواحى خراسان 
بإن تابور وص وبما وبين كل هلها ست مس أحل ٠‏ 

(4) أسبة الى بزدة ويقال بزدوة قلعة حصئة على سئة فراسخ من نف ويقال فى 


النسية الما بزدى وبزدوى وأسفب مدسة كيرة بان مر -«ديحون وسارقند ٠‏ 


0 
- 1١١ 

جاءت حابة من م متأخرى النفية وغيرم رأوا أن يكت واكم بجع 0 

الاميا صلين أصل المنفية وأصل التتكلمين أوالعافية ( وامالسس البولانيع 
أكثر من كتب فيه) فكتب مظفر الدين أحمد بن على الساعانى البندادى , 
المننى المنوف سنة 4ه كتا»هالسمى يديم النظام الجامع يون كتتابالازدوى 
والاحكام ٠‏ وكتب صدر اي ا د 5 الم والتوق 
سنة بو كتابه المسمى لتقي ال صول ‏ ثم شرحه تشرح سياه التوطيتم 
وقد مخص فى كتابه أصول الازدوى والمحصوللارازى ومختصرابنالماجب 
وقد ان علي التوضيعم حاشية سعدالدين مسعود بن تمر التفتاز فى الشافى 
للتوفى سنة >هبا. وكتب كال الدين مد بن عبد الواحد الشسهير باءن المهام 
النفى التو سنة احم كتابهالمسمى بالتحر, بر وشرحه تلميذه شمد بن محمد بن 
أميرحاج الابى التوفيسنة .»م .وكت تاج الدينعبد الوهاب بنعلى السبكي 
الدافي! لتو سنة اما كتانه الوا قآل فى أوله أنه جمه , 
. من زهاء مثئة مصلف ٠‏ : 
٠‏ وهذه الكتب التى عنيت بان مكل : فو اسقياث الاممازق ْ 
عياراتما حدق خودت أل سيد الالناز والاعجاز وتككاد لا لكون عرسة ' 
البسنى وأدخلها فى ذلك كاب التتحربر لا ن الام لأنك اذا جبردة من * 
شروحه وحاولثك أن" تقوم ماد قائله ف يما تحاول - المحميات ٠‏ ومن' 

الغريب ١‏ أنلك اذا ة ا “قبل أن تنظر أركيه شزويح ابن الحاجب ثم عدت اليه 
وحدنه قد أخذ عبارمم فأدعا أدماها حل وزها - فى اضطربت العبارة , 
واستفائت ٠‏ وأما جم اجو امع فبو عبارة عن جم الا قاويل الختانة بعبارة 


ا 


7 قاين ولاسا َ وهو 0 ذلك خاوه ن الاستدلال عل ماشرره هن كن 


الو كو أعد: 








ت9١‎ 


تمد هذهاطاية 1 اقتم, .الكانبون فى هذا الل علمشرحالسكتب الساشة 
لاءزيدون شماه ن عند أنفسوم وعلايم . متحصر فى نظر ١اؤْلفات‏ الى لص 
منياماإشرحونه من ١‏ لك ب ابحاوا به عبارتها ويقتحوا مناتها وانتهى عندم 
التفكير والاختيار لأن هذا العلم فد عاذ أئراً من الآأثار اذ لافائدة كانت 
هم مئه أن الاحلباد قد أقفل بأنه دفر لف ْم حاحة الى بذل ارو دق 
الُواعد التىهىأصولالاستاباط ٠‏ ومن أدق كتب التأخرين مسل ا الثبوث 
لؤلفه مب الله بن عبد الشكور التو سنة حلكله 
ومن الغريب اله على كثرة ما كتس فى أصول الفقسه لم يعن أحد 
.بالكتاءة فى الأصول النى اعتدبرها التشارع فى التشريم وهى التى نكون 
ألم لدليل:القياس لأنهذا الدليل روحه العلل المستبرة شرعا وهلبه العلل 
مها مائص![ شارع علىاعتها بارهومنها مانيث عنه أعتباره فى لشم رلعه مم أنهذه 
القواعدة بف أن ذل لد فى توطيحراوتف برها تىلكونبر اس للمخنيدين 
والاشتغاليهاخيرمن قل الوقت فى الملاف والمدل ىكثيرمن البسائل التى 
لابترتب عايهبا ولا عل الخلاف ف, احم شرى ٠‏ ولعليم تركو ١‏ ذلك للفقباء 
ممع أن هذه القواعد 2 اضول الفقه الصق ٠‏ 
وأحسن من رأته كتب فى ذلك واسسحق ابراهيم بنموسى الشاي 
التوفى سئة .م» فى كتاه الذى سماه الموافقات وه وكتابعظم الفادة سبل 


0 


العبارة لاجد الانسان ممه حاجة الى غيره ٠‏ 

فى سنة ..ه كلفت أن أملى دروسا فى أصول الفقه على طابة كلية 
غردون الذين يربون ليسكونوا قضاة داك السودان الشرعية فبذاتالجيد 
فى أن أجعل ما أمليه عليهم سبل العبارة واضم الممنى ورأيت أن لا فائدة 
من | كثارالموضوعاستمع استغلاق الأألفاظ فكنت أختارلممالمسائل ممتمدة 
2 ذلك على صو ل اللزدوى 0-6 وسابن الحاجب ونفيعم اللأضصول وشرح 
اسل ى على المنباج ٠‏ 

صادف مد ذلك ززارنا الاستاذ الامام الشيخ #دعبددعايه رحة الله 
فأحببت أن أعرض عليه ما كتبته ليكو زعندى شي * من الاطكنان فمرضيته 
عليه فتراً كثيراً منه ونافش الطلاب فى بعض مسائله وأنتى على ما كتنته 
خيراً لكنه أشار على ان أطالم مكتاب الوافقات للشاطى وأمنرج ما أملى 
بش" منه ليكون فى ذلك اين لطلاب هذا الل الى معرفة أسرار التشريع 
الاسلامى فاستحضرت هذا السكتاب وأخَذت أطالمه رات حى نينت 
فى طرقة الل وعتاك اخدمهه النكزة جد المكزة لا كواب 
عتمي كن الاأصول تكن حا عانقا أملعه وق عراى: وغل 
قدر حاجة الطلاب ف ثثلك البلاد النائة . 

فلا جئت مصر عهد الى أن ألتى عدرسة القضاء الشرىدروسما فىهذا 
الفن على طلاب القسم التاق الذي نيرون ليكونواقضاةعحا كمصرالشرعية 
ولما شرعت معهم فى ذلك رأيت ما كتبته قبلا قاسرا عن حاجهم لأنهم 


سوس موي لف يي ب 
اا 2 083 00 من الاستعداد وقد درسوا فى هذا لين بل زهر 
كشا ختصرة ول أن من الواجب زيادة المناية عاب عليهم وحينذاك . 
اشتدث رغبت فى الاطلاع والتو 1 وكنث أجدمن الطلاب مابسيربالى 
ال مام وستحتى الى الازدياد مر د العنالة فى عن المسائل لزنا اف فما 
صرت 56 للم لعد الدرس جلا هى زددة ؛ماثرأناوم أزل ممم حي | 
المتسنوم الاريع وأكمنا دراسةهذا الملى وهناخطر الى ان أجع ماأمليته . 
ليسكون كتابا رجه لاناس حتى يستفيد منه من أحب أ نكان السكئاب 
لذاك أهلاوحتتى على هذه الفتكرة جع من طلاب هذه الدرسة فرأيت 
من الواجب عل" الاسراع دذلك وهاأناذا أقدمه المشتغلين بهذا الفن ولهم 
فيه - الى لاشقض . : 

ش ع 

والطريقة التى حربت عليبا هى أانى آذ أذكر القاعدة أولا حسما بم 

فا اسيل أب حي ف لمائم أبرمن على صمتها ثم 

أذكر قول المخالفين ان ريت لللافيوو 3 ٠‏ ولا أضنعل الفرطاسبذكر 
مثال أو كثر ما بنطبق على هذه القاعدة . 

وقد جرت عادة |لؤلفين فى الملوم الشرعية ينا أن تهدموا بين 

دق مؤلم مقدمة فنها حد الع وموضوعه والثاية منه و واتى أ سير فى ذلاك 


عل أثرم . 


0 


5-55 _ نديد 


0 


مس و ار ا 


اهن 


مسيم 


) أصولالنتّه هو القواعد التى توصل ما الى أستديا اطالة حكامالشرعية 
من ل دلة) 
القاعدة هى قضبة كلية تنطبق على جز ثياتها عند تعرف أ حكامباففولنا 
متتضى الأمى الوجوب فاعدة كلية ننطبق على قول الشارع أقبموا الصلاة 
ونوا الزكاة واعبدوا الل وغيرها من المزئيات ٠‏ وهذهالآواعد تكونق 
1 عل فانكان: توصل بها الىاستنباط الأحكام الشرعية من الأأدلة فهى 
التي وضعب بازائما (ا صولالفقه ) فبخرجعما الواعد التى توصل مها الى حفظ 
الي خكام الستتبطة الختاف فيا بان الاعة أو هدمبا وهى السماة بط الللاف 
0 ك الواعد الى توصل مها الى حفظ رأى أوهدمه سواء أ كان حك! 
شرعيا أم لا وهى السماةل المدل ٠‏ | 
وكيفية استعوال هذه القضايا فى الاستنباط ان تحمل كبرى فى الدليل 
لقضية صغرى سهلة الحصو ل كأنولنا أفيدوا ميغة طلبل لصرفر! فرينةعن 
الرجوب ( وكل صيذ ةطلسل لصرفما قرءاة عن الوجوب تقتغى الوجوب ) 
وعن ينك القدءتين ينتج أنأقيموا شتضى وجوبماتعدى اليه وهوالصلاة 
فبلتج الحم الطلوب وهو أن الصلاة واجبة . 


موطوع أصول ألفقه 


عضي الل ابل اتن بى دن حي وصل الس أحواله أل 3 سدرة 
ائيات الأحكام لأفال الكانين والموضوع بالف ف ف ااه أأواع الدايل 
وأ عراضه وأنواء تلك لأ مرا ض( 


اسدواس 


وطوع امم فى فى اصطا لا الع نين ما حث فى ذل الى عن عوارصطه 
الذائية والراد بالمارض الذائى ما بمرض لالشى' لذاله كالتشكر للا ذسان أو 
لازت كالمثى له عرض له واسطة كوه حيو آنا .واشترط لعضهم أن يكون 
الجزء مساويا لاأعم لآأن الاعراض التى تلحته بواسطة جزء أع تشمله هو 
وغيره ٠‏ فالانسان ليس مووعا الل الذى ببحث فيه مما يعرض الانسان 
واسطة كونه حيوانا وائما يكورن موضوعه الميوان ٠‏ أو الله للاريج 
عساو كالضعك للانسان عرض له بواسطة خارج عن ذاه مساو له أى 
لاوجد فى غيره وهو التحجب . 
وأما المارض للخارسالاً عم كامرارة للحيو ازعرضت (هبواسطةخارج 
أ وهو ارك ب والمارض ارج الأخص كالتنى للانسان عرض له 
و ١‏ سطة ارج عنه أخص منه وهو التجارة . والمارض للخارج البان 
كاطرارةلياء بالنار فتسمى أعرامّ) غرية لادخل لا فيان موضوع اللم ٠‏ 
والامى الذى بحثفى هذا العم عن عوارضه الى وصنفناها هو الدليل 
السمعى لامن حيث هو بل من حيث نوصل العلربأ أحواله الى قدرة اثيات 
الأعى ملأفال 1 كاين ٠وامراد‏ بالادوال مإبرجع وال , الباشتاك الاحكام 
قط ا واه ثبات الاحكام عرض ذا لادابل وض بلاواسطة 
وان كان الع ثبو له قد حتاج الى الواسطة . 
وقد قال ان الا بات نفسه لل يكن ممولا فى فضية من قضاياهذا للم 
وانما الحمول ماه الاثيات ٠.‏ والمواب أنا كنع ذلك لابه مئة م أله الاجاع 
حدة وخبر الواحد ححة ة والفياس حجة فبذه السائل تذ كر فى هذا السلم 


وبرمهن عليبا ل على أثالو سلمئا أن هذه السائل لست من أصول الفمة 


كاب 


"كا ارتضى ذلك بن اليا انه لايشر اذ لابرم فى الملون أن يكو الترض. | 


الذاتى للدليل شتمولا بالفمل فى مسائله كالمنطق فانهلا.وجد من مسائله ماحموله 
نفس الابصال الى تصور أو تصديق ٠‏ 

ولماركان ا الشرعى مما ببحث عنه فى هذا العلل من حيث بت 
بالأدلة والمكلف يبحث عنة كذلكمن حيث تبث لا فماله الأككام صار 
مونو هذا الم الدليل السمعى الآ ري 0 5 : 0 : 
التعسجم 7 ان بكون الثي؟ الواحد 00 لبدة ايم اذا نوبت 
غاباتعلى جمل من أحوالهوالاختلاف يكون بالميثيةوا نكان واحدانالذات 
ون حل ذل ككان الموضوع تابما للفانة اذهى الى توجد فى الذهن أولا 
وعليها يأرب سان اموضوع ٠‏ 

أما الوضوع بالفدل فاضا هذا العم فبو أنواع الل مل لشن كو 
خبوااوا هديفي الفا عع واعر امن الاين نحو عينة الأمر سمي زمرت 
اذالم يصرفباعته صارف - وأنوا اع تلاك الأعرا ض كو المام امخصوص 
ححة ظئية . 


أستمداده 


من قواعد هذا العل مابوصل الى شسكل الاستاباط مرن الكتاب 
والسنةوممنى ذلك المسكن ‏ من فهم موجبهما كا نال الام حجة قطامية عمنى 
اندشيد شمول ال جميمافرادقطما الا اذا قا ان يصن وأسث.داد 
هذه الواعد من اللذة الم اناف مها أنزل فيكون فهم موجه 


مزلا على قواعدتلك الانة ويغهم ذلك علاؤها من تتبع الداراك رالا ببالس"” 


وماكان المتكامون تربدونه مها حتى أذاثم لهم الاستقراء وضموا القاعدة 
فأحذها الاصولى ميم ويرهن على محا ويسهامن أصول الففه + 
وكثر فى هذه القواعد الاختلاف با لاختلاف علاء المرية ولماكان 
رجال الفقه أ كثر جدلا وأميل الى وسيع دار 6 الملاف فى أى موضوع 
طرقوه أ كثروا من لشميب الذاهى وأولموا تتقل لكلاف فى كثيرمن 
السائل حتى انا رأبنام فى اللكلام عل اللي الذي وطترع لصيف الس 
تقلوا ئمانية أقاويل وفى اكلام على ممهوم المخائفة أيكون دليلاءن العبارة 
أم لاثقلوا قريبامن ذلك من الأ قوال ثم تحت كل منبم على رأنه الا توصل 
المقطم ورعالا.وصل الى ظن ولذلك رأيناع صرحوا أن مثل هذه الفواعد 
المستعارة من اللئةيكنى فيها الظن . ْ 

ومن قواعده ما برجم الى نوع الموضوعء.نجية الاثبات كال ستجاج 
بالكتاب والسنةو الاجماع والقياس وأمها أصلير جماليهالتخبطون واستمداد 
هذه نعل التوحيد والفّه فان علاء التوحيد بمبتون أذمابين الدفتي نكلام 
السبحانه وتعالى عاقام عندهمن البر اهن وأن الل تزه بيانا لاناس وقطءا جيم 
فينتج من ذلك أن جاته مفروضة الانباع على اللكلفين ثم تفرع السنة عن 
الكتابثم عنهما يكون الاجاع والقباس فِأخد الاصوليهذه الآواعد وقد 
شمعلما البرهان ولا كانت هذه هى الا صول السكلية صرح الاصوايون 
أنه لابكفى فى البرهنة عليها الأأدلة الظنية بل لابد من أدلة فيد القطم 
3 سيق وضبحه 

وما ندم قال بمض الأصوابين ان على أصول الفقه تمواعد مسستمارة 


9 1 1 08 
من عاوم اخرى ولس ف ذلك غضص منه لان الاسوايين جعواأ ل 
6 


1 


500 


الساوم الثلئف ما برجع ال فرطم ولص . ارس علما 
موضوعه الدليل السمى . ' 

ومن قواعد هذا الفن مابرجم الى سر النشردممن حيث وضع السكلت 
حت اعباء التكليف وأن الغابة من ذلك الحافظةعل النفس والفسل والعرض 
والمال والدين وهذه فى الأصبول الأأولى ثم ما برج الى أنواع المصالح 
الى راعاها الشارع فى التدريم واعتبرها موصلا الى اك الحافظة وهذه. 
استمدادها من نشس ال واستثراءأو امس الشرع فى !اوضوعات 
الختافة فيكو نمن هذا الاساغراء قواعد قينية لاشك فها ٠‏ 

وهذا النوع هو الذى قال فيه الامام الشاطبي بازم أن نكون قواعده 
قطعية وان قطميته لانستفاد من احاد الأأدلة وانها نستفاد مناستقراء جماة 
أدلة نفلا 0 0 5 واحد حتى أفادت فبهالتطم ٠»‏ فان للاجماع من القوة 
مالس فتراق ومن أجله أفاد التوائر القطم وهذا وع مه فاذا صل من 
00 أدلة اأسألة > #وع فدااس فهو الدليل المطلوب ٠‏ مثال ذلك قاعدة 
( لاحرج ف الدين ا كحرد قوله تعالى ( ماجمل طيم فى الدين , 
“نْ <رج) وان كان قما قطى الورود لأنذلك قد ف تمل اانافشة فى دلالته على 
العنى الطلوب ولكنهم لبوا أواص الشارع فى جيم لذ وأب فوجدوه | 
بباعد الانسان من ا رج سواء فى ذلك الصصلاة والصوم والركاة لج 
الماملات قرت لم قطما أن هذه التاعدة صبحة وأنمها تعتير أسادم 

الثم ريع ع الاسلاتى فى كل قل بريد الفقيه ممرفة حكنه ٠‏ 0 

: 0 طبي على ماقال أن كل أحل لم يشبد له فص ممين وكان ملاها؛ 


“سم 
00 
ن أس 


٠. 5 0 5 2. 6 .‏ ا 
لتصرفات 0 وماخوذا معئأة دن اد:4 فهو ع س عليه وبرجعأ 


اليه اذكان ذلك الأأعسل قد صارمجموع أدلته مقطوما به لاأنه لابازم أن 
دل على القطم بانفرادها دون الغمام غيرها اليها 

. ونشير هنا الى مسألة أخرى قررها سوق ان 
فى هذا الفن لا بلبى علما فروع فقبية أواداب شرعية أولا نكون عونا 
على ذلك فو صعبافيه عارية وذلك لان هذا الأن لم يضفالى الفّهالالكونه 
مفيدا له وما للاجمهاد فيه فاذا لم بفد ذلك فليس باصل له وعلىهذا رج 

ن هذا الفن كثير من ااسائل التى تكلم علا التأخرون وأدخاوها فيه 
كةاعداء الوضع وءسألة الاباحة أهى تكليف أم لا ٠‏ ومسألة أمى 
الستلاوم ومسألة أ كان اله يي صبلى الله عليه وسم 3 7 قبل لعثته 
ومسألة لانكايف الاشل 6 لا نبنى أن بعد .نه كثير مر : السائل التى 
#قررث فى عناو. م أخرق ى كماتى المروف و2 0 سم 0 والأرف 
والحكلام على ا والحاز وعل الشسترك والمترادف والشتقوشبه 
ذإك ٠.‏ 

وكل مسألقفى أصول الفقه خبنى عليها قفه إلا أنه لامحصل من الملاف 
فها خلاف فى فروع الفقه كوضم الأأدلة على مبحة بعض الذاف. أوابطاله 
ادي المئزلة فى الواجب الخير والحرم لمخير ذان كل غرقة 
موافتة للاخرى فى ننفس العمل وانما اختلفوا فى الاعتثاد . وعشل ذلك 
كثبر من المسائل التى كل الناس مها عما يحب أن يشتناوايه . 

الفاية من أصول الثقد 

(غانه الوصول الى استنباط الأستكام من الاأدلة) 


5 سن 
إل قاية هذا الع قد و صضعد.ك مر قدمئأة 0 النعر ا والوضوعولكنا 


روطم جص عم صاصم ع صصح عا سس ححصم صصاص ص ص يحاص جح حاح عط ماع احاح ع احاح ساحاح حاو جع جص طح صخ جاح 200227 


عنينا بذ ذكرها هنا لننبه القارى* الى جواب سؤال رما برد وهو. 
اذا كانت لا حكام الشرعية قد دو نت وفرغ ه منها الحتيدون واقنصر 
لى على الاخذبارائهم وأقفسل اب الاجها اد فا بالنا نضيم ثمين الؤقت 
ل بما فخ مئه الئاس ٠‏ والمواب عن أ ماء المسلمين 
فى القروذث انأ خرة رأوا أن باب الاجتباد قد ولمهمن لبس من أهلكه 
ومن 1 عدله عدنه نثافوا من الاهواء اللتفرقة ال تامس 0 الشبرع 
فاختاروا أهون الشرين وهو سد هذا الباب فى وجوه الأ دعياء وال 5 
) قولوا ان الاجهاد فى هذه الامة كان له زمن معين قد اتتهى فانتهى * 
الاجتهاد ولسكن صرحوا بأن مافعاوه انما هو لما لق الهم من القصور 
عن تحصيل ما جب على المجنهد تحصيله حتى يكون على ينة مما قدم عيه 
ولهذا ثرى هؤلاء العلماء أنفسهم لم يتركوا الاشتفال بعلم أصول الفئّه ولا 
تحصيل الادلة السمعية من كتاب الله وسئة رسوله صإع الله عليه وسلم بل 
دونوا فيها الكتي وألفوا الاسفارحتى اذا وجد من عنسهالله قوة الاجتباد 
ويستوف الشرؤط واامذاتاجتهد فم اباب التفل ٠‏ وانى لاأرى وجما 
لنخطائة أو لك العلماءلان اعطاء الم لسكل فردأن مجتردو بدون لتفسهرأيا بدعو 
الى العمل به مدعأة الى زبادة التفرق والتفرق علامة منعلامات المدلان ٠‏ 
هناك فريق من طلاب الاحكام الشرعية لم ل بصلوا الىدرحة المتبدين 
ول يتحطوا الى درجة الماءة وهؤلاء بكتفون تاق الاحكام عن الاعة سكن 
ل س من درجتهم أن بأخذوما قضية مسامة بل بون أن رفوا من أن 
أخذ الأ هذه الأحكام وكيف وصلوا الى استنباطها وهؤلاء بازمهم اذ 
كوو أواتللعم من أصول الفقهحى ككلم انيعاموا ماخذ الحتيدينو»داركب 


ذاذا عرضث هم مسألة 1 5 عماأقمم ا 8 شاف اك 3 
على تلك النواعد واذا روى عن الاقة رأيان فى السألة أ 4 ملكتي ان خناروا 
الرأى الذى بنطبق على قواعد ذلك الامام . 

من هذا ينبين ان أصول الفقّه من الوم القبرورية لكل متبد وكل 
م وكل طالب 3 ممأ نامر ف كت استنبطت الا حكام وائماالذى يه 
اليه هالعامة الأذين بكنبيم ان تنقل الاقوال ولا يطالبون ددليل ولابرهان ٠‏ 

الى هنا ذا برت أمامنا الصورة الاجالية لهذا الم والآن نيدأ فىالقول ' 

القسم الأول منه عل التفصير ل وقد رننا ذلك فى أريعة كس 

الكل الاول فى الاحكام ٠‏ 

اللكتاب الثاتى فى طرق الاسقنياط 

الكتاب اثالث فى الادلة. 

الكتاب الرادم فى الاجتراد ٠‏ وستتبع ذلك بالتكلام فى القسم الثانى 


وهو التعاق نسر الأشر 0 
- السكتاب الاول فى الاحكام - : 
الم - آمريفه وتقسيمه الى تكليق ووضعى -- الاك -المحكوم 1 
فيه وهو فمل السكاف الكو م عليه وهو |اكلف 
الك 
) المكوعند الاص وبين خطاب الله التعلق بافعال الكافين طلبا أونخييراً 
ساق الفقماءالصفة النىهى أثر ذلك اللطاب) 
تاف الاصطلاح فى أعريف الحم له الاصوايون علا عل 
خطاب الشنا الرالاي بطاب به من المكاف فلا أو تخيره به 7 0 


م 


ع 


لافعل أويجمل شيا من الأشاءسببا وش رطا أومانءافنحو --أقيم واالصلاة 
- اذاتداتم دين الىأجلمسمى فاكتبوه - لاثفرواالرنا-- وذروالبيع- 
فاذا لتم فا طادوا... ألم الصلاة الوك الشمس - لابرث الثائل .كل هذه 
أحكامأما النقباء ازالمتوندم هوالصفة الى أثراناك الطاب كالو.جوب 
للصلاة والارشاد لكتاءة الدين واهرمة لازنا والسكراهة للبيع وقت النسداء 
والاباحة للاصطياد سد الاحلال وسببية الوجوب لدلوك الشمس ومالية 
الثتل من الارث, 
ولإس لهذا لان 85 الاصطلاح 2 تمل : 
بين من الامريف ان الب قمان سم سكليق و َ وضعى و ستتكم 
عايهما وعلى مسائلي | بعد التكلام على الما 1 ٠‏ 
اا 
(اللاكم هو اللفسيحانة ومعرف أحكاءه رسله عم ملغونهالئاس عنه) 
قد دم ف أمر هب المكم 3 لمكم هو خطاب الله ويخنمم عن ذلك 
أن خطاب الله ماخوذ فى حة.ةة المكم فلاح الال وهذه فضية الفق 
علمما المسامونقاطية . 
أما القضية الثانبة وهى معرف أككامه سبحانه فهى محل أزاع فقيل 
انهم الرسسل خاصة ولا سبيل لدرك حك الله بالمتل قبل بسثة بي ٠‏ وقيل | 
ال المقل يمكنه ان استفل يدرك م الله فى الفحل ناء عل ما بدركه من 1 
حسن فبأوقح . ِ 
والرأى الاول إما مبنى على انه ليس فى الافمال فات حسن وقبح| 


8 


ذانية بسببها يطلب الله لها أو تركب وأنما هو يطلب فمل ما يشاء فيكون 


عي ص 0 


حستًا ويالب /١‏ الكفعا شاء فيكون قييحاً فلا سبيل للمنًا عل اسل 0 
فيل ا أو قبحه الامتق عل يطلب الله لقمله على اسان رسله أو الكف عه 
وإمامبنى على ان الافمال فيها صفة حسن أوقبح ذانبة ولكن لا يازم من 
انصافها ذل كان يكون حي الله على وفقماأدركه المقل من ذلك فلاسكليف 
قبل ورود الشرع فالنيجة واحدة وهى نفى التكليف قبل ورود الشرعوان 
اختلفت العلة - 

والرأى الثأنى هبني على اتصاف الافمال بالمسن والقبم انصانا ذاتياوان 
المقل مكنه الاستقلال بفهم ذلك قبل ورود الشرائع وانه يازم ان 
أحكام اله على وفق +اانصفت هه الافعال من ذلك فيمكن درك تلك الاحكام 
قبل ان ترد شرلعة .ن الراثم وبلزم حين التشر يم ان ترد الشسرائم عل وفق 
ماأدركدالمقل . 

وبازمنا لاظبار الاق من تلك الا راء ان نتكلم على هذه النقمط . 

الاولى المسن والقيح مأها وهل تصق مما الأفمال الصافاذانا. 

لثانية هل يمكن العقل ان يستقل درك ذلك ٠‏ 

لثالثة مل بازم انتسكون أحكام التهعلل وفقم اأدركة البقل ف الافمال 
من تحن و قبح 

التقملة الاو كَ 


لج الحو 1 ع ن الفعل وقبحه فر: قائل ان الحسن 
مأوافق فرض فاعله بأعتبار أنه جاب له لد ة أودافم عنه أل أ والافال هذا 


ا تبار مختاف بلختلاف النأس ذخ 00 ياب لانا سان لذة وتجاب لخر 


أسا بل قد كتاف باخ: لا فأزمنة الشخص ال ا فنك 1 الفعل 


عاد سيد ات ا ا 4 ا ومو مع 2 
مالا لشخص لذة فى 7 أن ٠‏ سالا الدأنا ا بوبنا الاعتبار لامكن | 
تقول ان الفسمل قد الصف ادن والقبح انصافا ذاتيالانه لاثبات لذلك 
الوصف ولااستقرار فليس بذاقي والراد بالوصف الذاتى ماتحكم به السمل 
جرد أن دار الأوصوف ماله. ْ 

ومن قائل | 56 وافق غرض الميتمم بأن يكون جالبا له لذة 
أودافعا عنه ألما من غير اعتبار للفاعل الا من جدية 0 واعدااء من الجتمع 
والراد بالمجتمع أ كثر عن يصل البيم أثر هذا الفمل فتأسيس جمية تسد 
حاجة العوزين ممبل حدن لانه يدفم لاعن جزء عظيم هن أفراد الجتمع 
وسوق ! لهم لذة المصول على مالسد خم ٠‏ واخافة السبيل مل قبي 
لأسيب لآ زعمظيممن أفراد الجتمع ألما من الو ف عل أتفنسوم وع ل أء والم 

الافمال مهذًا الاعثبار يمكن المج عليبا ءن طريق كلي اذ أن الفمل 
مى فلب لذنها فى 11 5ثز الا حوالن وبالنسبة لمم ارد كالصدق وشكر 
الثم والوفاء بالتهد عد حسنا وءتى غلب ضرره فى أ كثر الاحوال وبالاسبة 
لمظ الافر اد كالسكذب والكفران وض العبود عد قبيحا ٠‏ 

ولا مراء فى أن العقل كه أن ستقرئ" جزدات الفمل ومسب 
مأ يغاب ميعن نفع أو ضر للمجتهم ٠‏ وناء على استقراثه 2 عل الفعل 
السكلى باسمسن أو البح قطم !١‏ نظلر عن الاعثيا براه وار ره ان مشترنه 
“لمكن الاقول بدك منفية لذن 2 داعبا حك متيادةا لآن الأهواء 
كثيرآما تريغ بالمتول فتجعلرا تراعىفى حكدرامصاحة المزءالأتفل وتتشافل 
عن مصلحة الجزء الاعظم دن المنتمم فنك على الفمل بحسن أوقيح حكن غير 
صادق ولاهم فىهذا المجتمع من المازلة بينمن ماقو نعهملؤ خذهذهالاحكام 


وآ 


هن غير حث واشاة لما اللاف 6 لمانا قضاا ل 4 دن 
1 المقيقة كاذية ' 8 3 أء على هد | الببانقول. 
قالت الأأشاعرة ان الأ فمال لاحسن ولا تمبيح الا باس الشارعأومبيه 
وليس لما فى ذانها ولا لأس خارج عنها صفة تتكنسب بها اسم امسن أو 
القببم دهز لاه أطر وا فوجندوا أن المسن والقبح بالمنى لأ ول ليس أعرا 
مستمرأ ثانتافى الا فمال بل كتاف باهتلاف الاشخاص والا زمنة والحوال 
فلاممتى لاعثيارهوصيفا ذاما-. تمنظر و | المهما بالمنى ااثانى فوجدو ااه كذلك 
تف أذ م دن عل افق الاب عل تحسيله اللا د 2 دز ثيات قبسم فا 
كالصدق فانه حسن ولكنه اذا ترتب عليه هلاك جزء عظيمن الأمقمن 
بد جاار فأنه شبح وقد قالوا من د الفندق +الكلتيغر ينه تمدق إزنا 
السعاياث عندااا الاوك الد بين ستعداونم.صادرة النا اس ف أموالم وكذلكماءن 
فمل انفق ال: أسعل به اللا تجدله حا أ تكسن ف اوم كن الفمل تاف 
الن؟ عليه باختلاف الظروف الى محف به فلا ممنى لان يكون الويف 
الحسكوم نه ذائنا له وكأنهم أرادوا من الذائى ما هو من حتيقة الثئ 
وقال كثيرمن المتزلة انللا فءالصيهة حسن أوفبح وهؤلاء نظروا الى 
.الذانى لغيرلظر اللا ولين فالبواعا برندون م تجزم له العقل جرد 00 
الفمل ٠‏ قالوا فى 0 ان يستقرىئ' المزثيات وك حكما كا كاباعل 
نمض ل فال المدن أ و لشبيح ا يدان ن شعن اأو ضررها 0 لم امجتمعالذين 
42 سل الء مم 7 الفمل 0-7 فى صل الام 1 القطم كلاك الصفة 4 0 
8 فمال كحسن المدل والوفاء وانثاذ الثرقوهساعدة البالسين ومن هؤلاء 


من غلا وقال إن الصفة التق > م, | على نعض الا فمال ذانية بحيث 0 
(-ه؛) 


ا اشدية 


ملازمة له فيجيم جزئيانه وما يرى من سحن التكذب فيعض الا حيان 
ان اميحر ماهو تمارض بين قبيحينالكذب واهلاك الثفوس أو 
الأموال فيحن اركاب أخف ال رين وف أظر نأ نهذا لايفيدلانهرجع 
الموحسن الك ذ ب لا نؤمل أخف الغ رين حمن والكذ ب أخف الضردين 
فروتسي نالا أن قال ان هذا لسن عارض والعارض لا يدفم الصمنة الذانية . 

وقالهؤلاء انمن الصفاتماءدرك بغسرورة العقل كحسن اتقاذ الغرق 
والهذي وشكر الم والصدق وتبح السكفران وابلام البرىء والَكذب 
ومنها ما بدرك بنظر العقل كسن العدق الذى فيه ضرر وقبح الكذب 
الذى ليس فيه نغم ومنماما يدرك بالسمم كسن الصلاة والمج وساتر 
الحبادات زعموا انها متميزة بصفة ذاتمهاعن غيرها مها فيا من الاطف المائع 
عن الفحشاء الداجى الى الطاعة لسكن العمل لا يستقل مدركه . 

وقالبعض الءتزلةان الافعال :صف بصفة الحسن أو القببح الاعتبارات 
التىقترن. ,اوه لاء نظرو افو رجدو اأذالمالكى على الا فمال لمكن اذاه 
لا بكونالابمدالاستقراء التام رمات الا فعال وهو غير يمك نثم أنه بوجد 
عندالاستقراء ان القمل كثيرء| ينهم ثم يصادف فى آثات أخرى أنه يضر 
وحيقذ لا مكن اامتل ان نك على فمل سن أو قبح الا اذا روعيت اعتبارانه 
وظر وفداما الح طرق ة كية قلاء 

و9 اختلاف العها ,سيب اختلافا نظار ع لا يؤ ئرق المقيقة التى نكس بها فأنه 
لحدل علينا انج ردالا فءالقبلو رودالشرائم الالميقيما به ن صفات حسن 
أو قبح مادام مبناها التفع والةسرر أوالاذة والألم المجتمم وكيف ندول ذلك 
والشرائم وكثير اماقطلب الفعلثم تعلله بم فيه من نهم وننهى عنه سافيهمن ضر 


6م 


فالفمل قا 207 50 0 عن ذلك ولاق ولعاقل. لماش / لان 
الك مريعة أم تبه وضرلانالشر عقمث عنهأوأنه شيض عا لي للناق عند الع 
ويسلباعنه عتدالئع حك لاعكنناان تقول أنفعلامن الافمال حسن فى جيم ظر وفه 
واعثبارانه مي وواحخم اد وج ولاأن تقولان جب نيع المقول 
0 ف على مافى الأفماله ن حسن أو قبح ٠‏ 

والللاصةانللا فمال حستاوفيحا باتبارجاب اللذة ودفم | لام لعظم من 
يصل الهم ثارها وأن هذا المي مكن نمض العقول أن يدرك الاستقراء 
الناقص وي به حكما كليا وان اعض العثول قد يؤر فم الموى فيفسد 
با كا ٠‏ وما تقدم يمكن الجواب عن النقطة الثاية وهى تمكن المثّل 
من ادراك ماف الفمل من حسن أو قبي ٠‏ 

ل لقكلةال ان 

1 راد من لعاق حي الله بالفمل بناء على ادراك المقل صفته ان يكون 
كس مأ أدرك المقل حسئه من الأفمال مطلوب الفمل لله طلبا حم أو مير 
حم م عل حب درحة حسته و-عاحة اله حيدمم له فى صلاح أمرم وأن يكون 
مأ 0 الا قن الأفمال مطلوب الثرك لله حما أو نمير حم على 
0 درحة قبحه و حاجةالجتمع لالكف عنه في 2 لاح أصرم ومدهالتقطة 
تفرع الىفر عين ٠‏ 

الأول أن بكون حب الله على ذلك قبل التشريم 2 نت يكون الناءر, 
مثأبين ومعاقيين .: اء علىما أدركتهعةو لم م 

الثانى ان يكون ًَ اله عند التشريع ملاعل ما أدركه المقل فلا ترد 
لين لمة نطلب قبي ولا بالكف عند 


١ سن‎ 


عد ا 

:0 ل 0 ملا بلنسم الأ ول 6 ا 
حسها بواسطة دفم أذى الهارين فيالمهاد وزجر الالي على المعاصى وهذه 
الوسائط مراعاة حتي لواتتفث الحراءة انثنى اللمهاد واواتتفت المنايات انتقي 
الحد وما اعترت هذه الوسائط لالما باختيار المبد فلي تضف اليه تعالى ٠‏ 

والنتيجة ان من الطلوبات ماإطلب لذاته فلا يسققط حال وما مابطلب 
لذانه وقد يسقط فى بعض الاحوال وءنها ما يطلب لغيره إلا أنهذا الغير لم 
شير فصار كالمطلوب لذانه فلا بثوةف على وجود الوسائط التي <سته 
ومسا مايطا لنيرهوهذا الغير معتبرفان وجد حسن القفيل وصارء دااويا وان 
فد ب الفمل على قبحه الذاتى ولم يطاب 
وكذاك القسمما نتعاق «النهى م هذا نوءان النوع الاول 
مأ بكون قبحهلنفسه فلاتقيل حرمتهالنسخ كالعبث والكفر - الث ما يكون 
قبده ةم برج عليها غيرها هذا أدص لا تقبل حرمته 0 ال أنه 
قبي ميشه شرعا كالزناو د ال ولذلكم نبحهما اللةى».ا دمن اللل» 
وماموئ عندمن هذا القبيل لا بكو نسم النعمة المجرء لان لمر ملا لصي أن 
إستنيد من جرمه شيقًا ولذلك حرموا الوارث القائل من الارثوالوصية: 
ولما كان النفية من شول بمذه التاعدةور دث عليوم اعتراضزات عل 
فر 2-4 0 استدق فا جرم تسيب جرمة.٠‏ 
الا ا ان الزن تثبت به حرمة الصاهرة كالتكاح فليس أن 
ذف مرا أن ادوج 3 باولا شا وحرءةالمصاهرة لعمةلا. لايق الي انب 
د مباث امات بالاياء وقد نشت هذه النعمة لازالى سيب زلأه. وقد 


اجاوا عن هذا الفرع بان هذه التمحة ل كسيب عن الزنا من عيث أيه زا 


بل من -ه 0 لا العهرسيب الاق " 0 الوا ا 
الكر اث ان لحارم فدام الفمل مقامالولد من اقامة المتيب الظاهر 
الفخى الى !أسبب الى مذامهم 0 1 لال لأنالوقوف على حقيئة 
ابل متعذر والواد عين لا معصية فينه فكان الولدفى المقيقة هو سبب 
هده لم 

(0) قالوا ان الغاصب علك الخصوب ءتي هلك أو حصل فيه ما يزبل 
اسمه وقال العطموم ان اللاك ِ بهن وقث الغص سحت ' نفك فيه بيعالغاصب 
ويسم الكسب له واللاك لعمة وقد نينت لعاعن رهر لشي عن باك 
لغر المنهى عنه .. وأجانوا عن ذلك بأن الفضب عندفوات!اخصوب يكون 
سيا للغمان بركلا فات المالك والغمان يستدعى شدم الماك حتى ايكون 
الغصوب منه فى وقت واحد مالكا للعين المنصوية وقيمما فكان الخصب 
سبي للملك فير مود بل نواسطة سببيته للغمان الذى يستدى الماك ٠‏ 

0) الوا ان الحارب متي أخذ مناشياً وأحرزه فى دار الربملك 
«حتى لو ظفرنا نه ل ترجمه الىصاحبه بل أعده ن الننام ٠والمواب‏ انها عنم 
أنيكون هنا هي اماساء على عدم لخطلهم شروع الشريسة وإما أنه حين 
ملك ركان منأها اما لأأن ملك السلم قد انتهى زواله لازالك عصمتةاح راز 
الحربى اناه فى دارا لحرب وانما كا نالا حراز بدار المربمز زبلا لامسةلان 
5 فكان استياا ؤم عل هذا امال كاد كبلامهم على الصيد 
الباح فعلى مى ذلك انا بتداء الاستيلاء الذتى هو لور 5 للماك 
وما اليب بثاء الأستيلاء الى حين الا تراز وحيقد يصير كانه استول 


ولايتنا منقطمة عن 


على مال غير معصوم اإتنداء يداز الحرب فيصاحم سيب للملك للأن الإفمال 


52 ا 
المتدة ا الا اد يلاء ل ل َم ا ما يعطى 027 انا م 
تحدث ساعة ساعة : 
(١‏ الوا ال المسافر العامى السفره كالقاصد معحصية عنم بالترخص 
. والترخص نممةمنحما الشارع فتد |, كس هذا مجرعته لعمة ٠والجوابان‏ 
انهى فى ف سار المعصية م يكن ٠‏ لذات السفر واما هو لا جأورة مر من قصك 
العصنا ل لولس العصيان لازما السفر أذ قد لآم المعصية ونظار غك ذلك فى 
1 المامى نفس السثر كالفار من الحف٠‏ 
وعلى الجملة فالقاعدة الثابتة التي لا نزاع فها أن الجرعة لا بكتسب ما 
1 صاحيها عه فلا لكون سيا لدلك محال من الاحوال وكل م 3 عن ذلك 
من فروع المذاهب لطر الحامون عنه ان مجهدوا 2 عدم خروجه ع 
لأن القاعدة مع علما ٠‏ وسترى لذلك نوع استيفاءفي اكلام على الأسباب . 
النا أ منمتعلتقات النهى أمور شرعية وهذه لا يكو النهى واردا علمما 
اذا نما لآن الفرض ان الشارع وضع أصلبا سيا م يم إشاؤماء علو ارما فالنهى ء عنبا 
كرولا سادها جص داراو ادل كلاق تنما |المرمة لخالفةالمطلوب 
ولا عنما ذلك من اتعقادها سيا لئعمة الإ اذاكانت النسمة ااثربة علها 
2 الى ل كالنسكاح فأنه ينا ٠‏ مفتكي ى النهى فا اث رأ عل هذا السيب 5 
ووق تفصيل هدا لوم ف فصل المحة والفساد 
كر 
اسم متعاقات الا حكام الى قا م ( الأول ) بح ق الله تعالى خالصاوهو 
مأشاق د النفم ! 0 أم للعالم من غير اختصاصض بأحد نسب الى الك لحان لعظم 
خطره وشمول فعه وهذا القسم بشوع بالاستتراء الى ثمانية أنو اع 
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)0 0 غضة تكلامان والصلاةو الوم 1 1 ك6 والمج والعمرة 
والمهاد. وفىعد الركاة من هذا اقم ذا ساق وضبيحة : 

(ب) عبادات فها ممنى الؤنة وذلك صدقة الفطرء وكوما عيادة ظاهر 
أماممتى لون في اا مها وجبت على المكاف إسبب غيره وهو من يليه 
وعونهولذلك يشارطو الما كل اليه هلي ةم اشترط فى العيادات الخالصة 
فإذلك وجبث في مال العبى واللم: 0 عند أنى حنيفة وأبى يوسف ورجح 
عمد وزفر فيا ممنى العبادة فلي « وحافا نالا 

ولس يظبر لى فرق بين صبدقة 0 وزكاة الماللا نكلا منمماعبادة 
وعدك: [لستتحان من الا سياف الذائة وان ا حافت ]لساب #648 اال 
بسبب المال النامى وزكاة الفطر سيب ما عند الانسان من الوفر الا أن 
الشارع أمس الكاف أن يؤدى الزكاة عن نفسسة ومن عو 4 من النفوس 
م كان غنيا فكلا العبادئين حق مالى فسكان من اللازم أن رجح ماذهب 
اليه الشافى رحمه الله من وجوهما فى مال الصبيانوانانين ٠‏ 

2 مؤنة فهها معن القررة كا! لمشر فى الأراضى المشرية أما كونه 
مؤلة 0 ذااؤنةما به بقاءالشى وبما اله رض أديناو صلاحها اما هو بالعشر 
اذلوم يدفم 1 حكن هناك سبيل الى تمارتها ولالذ بالعدو عنها وأما كونه 

عبادة فلانه متماق بالماء كتاق الزكاة أو لأن مصرفا كصرف الزكاة 
0 

ولمافيه من معنى العيادة لانو 0 على الكفار اشدا علآن الكفريناق 
القرية واذا اشثرى المكافر أرضا عشرية لابق عايه المشر عند أنى عفية 
وخالنه شمد فى البقاء قباسا على انكر اج اذ العلةغهما متتحدة 05007" 
(به) 


كت 


تألعة فادنا ثاب الكاذ ف اذلف الشر ورأى أي حيفة أن الارض تصيرخر احية 





لع شرا ته اياها ورأى أى وسف أنه يضعف عليه المشر م فعل حمر رضى 
الله عله مع فى لغلب ٠‏ 

2 مؤنة فها ممنى المدوءة وذاك الأراج | اما كونها مؤنة فلا قلنا فى 
المشر وأما كونها عقوية فيا فيها من الانقطاع عن الهاد يسيب الزرامة 
فكان و فى الأصيل صنار را ولذلك اوضع على امسلم انتداء ا ك5 ن او اشترى 
أرضًا خراجية تبن على ماهى عليه ترجيدا لاني ااؤنة ٠‏ 

(ثلبيه) أصل 1 راج فى الا. سلام عن وضم» عمر بن اتأطلاب رمّى اللهعنه 
فاله لما استوى المسامون على سواد العراق وصار فى حوزمم أراد بض 
الفاعين ] أن د م باهم بام باره ملكا آلايهم أرمة أ اسه حستب انون اغنام 
ولكنذاء ا لما فيه من الاأأضرار العظيمة فاختار ان يق الأرض 
أبدى أه, | على أحرة : أختماميم وسمى ذلك خرا جا فكانه وقف لك 
ل راضى عل الملا عامة لامسلمين وأجرها أن م ى فأد. 0 دارة لامدة 
لماوركا | بأندهم توارثون الاتفاع _ با ويؤدون مأقدر علمهمءن خراجهأ 
وبذلك لابظير محنى الشوبة فى اطآر او اغا لاما به ااسلم لانه مالك 
لاحت 0 هم نأول النتمم اذا ذ رضركلك لسيب ماي سياب 0 ا 
ن الأرش اذا تقلت تمن هى فى بده حون الفتع الىهسلم » بق المراج عليه 
لاه حق الأرض ٠‏ 

زه حق فلم نفسه وى ذلك 1 : شاقن الم سيب #قعود 
وضع له يجب بافثياره أداؤه وذلك مس انام وااعدن والمكار أن اله نام 
لاما بالحيا زة ة صارت حنًا ف الاأنه حسل أرعة أهاسها للغاعين واستيق 


5 س سام ىك تاه . وأمالامدن والسكاز فلانه لاحق الأحد فيئما وقد 
جعل الك شارع أربعة ألجاسبما لاواجد ويف الس فص لصرفه أن ذكر فى 
كتانه ٠‏ فهبذا الس | الشليق عن ل قاتم بنسه تفضل الله َه عل مستحفيه 
مض بلزم أن يؤدى طاعة 00 غير متصود وانما التصود الال ولذيك 
قلوا العلا حرم على ببى م لأننال كاة انها حره. حرمت علمملا مأ وساخ الناس 
يت ل 

(9) عثوبات كاءلة وه المدود حد الزنا وسمد السرقة وحد الششرب 

(ز) عقوي قاصرة وهى حرمان القائل الارث من القتول والماجعل 
هذا حمًا لأن ماحب العيد المولط | بالتمدى عليه لأبد أن كون قدا فم 
4 وليس ف ا دماذقع انول ربق الأ كونه مما ا 
قاصرة ا الم باحق القائل سببها ١‏ فى بدله ولا تتصانفيماله. 

(ح) حقوق شهاممنى العبادة والمتوبة كالسكفارات. أما ممنى العبادة 
فلاما تؤدى عاهو عا 0 غضة من عنق نأو صيام أوصدقة ويشترط فها 
لنبة ولا تقبل النيابة وأما ممنى المتوبة فلأنما ل نجي الا أجزية على أفمال 
واذلك سمي ت كفارة لأ مماستارة للذوب 2 المبادةفالبة فى الكغارات 
ماعدا كفارة الفعار فىنهار رمضان ف" مم ذا عنى العقوبة 06 م 
مقيدبالفطر العمدحتى يكون - اماو الراء ا قو 0 520 واعا لم تكن 

العقوية كاملة لأناله 0 0 لبر ما ثانا سلما لصا حب نووت المناة 
عليه وانصر ممنى العقوية :أدتبالصوم والصدقة وشرطت النية 

ولثلبة ممنى العقوية فيكفارة النار تفر ععندم درقها بالشسية كاندراً 
المدو د مها وفرعواعل ذلك فرودا تنظر في كتى الفثه . 


ات 
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الثابي ه من متعلقات"الا 0 حةو ق العباد الصرفة اسكفران 1 نافات وملاك 
للببع وما شا كل ذلك من 
الثالث مااح: جتمع فيه 0 وحقالله غالب وهو حد القذف لل نه من 

حيث إلصلم العام كنع النساد منه حق الله ل 3 عأم لا خنص به اسان 
دون انان ومن حيث إن فيه صبانة العرض ودفم العار عن القذذوف حق 
اليد لاه هو الذي ذتفع به على الخصوص ولافبه من حق الله ليس 
للمقذوف اسقاطه لانه ليس للعبد اسماط حق الله بدليل أن الاجاع منعقد 
على عدم سقوطالمدة باسقاط الروجهلا فيها هنح قالله ٠‏ ولاجوزلاءذوف 
ان .قيمه بنفسه لان حقوق الله لا يستوفها الا الامام . 

الرانم ما اجتمم فيهالحقان وحق المبدفالب وهو القصاص وانما أخذوا 
هذا من تجويز الشرع العفو لولى الدم . 

00 أنه قد يترجم عنحق الله عا فيه المصادة العامة وعن حق المبد عا 

صاحة اللاصة وتفرع على اعتبار الطلوبات حدقا لله أ, 7 للعيد 
8 واحندميا راجح فروع في غبية كثيرة وليس الفسةباء على انفاق 
فى اعتيار المطلوياتوماة 1 رنامن مناطالاعثيار وهو 59 مَبلخةو 6 
لمسبل للث وجه البحث والوقوف على المق 
ا 

الم يي الشكاءة فى خمسة أنواع ايعاب وندب وريم و وكراهة ونير 
وأثرها فى الا فمال الوجوب والندب والهرمة والسكراهة والاباحة ) . 

نظر الاصوليون قا أتواع المملاب الشر ىفو حدوها بالاستفراعهسة. 

الاولمايطلب به فلغي ركف طابا حا وهذا سعوه ايجابا نمو واعيدوا 


شوو سد شوم اام لطا ا ب 
ال 6 م أفيضوا 0 الئاس 1 ثر الاجاب فى الفعل الوجوب. 

الثانى ما يطلب به السكف عن الثى؟ طلبا حا وهذا سموه تحريها حو 
ولا تمل لما أف ولا برها 0 أمواك؟ من بالباطل الا أن 
لكون نجارة عن تر اش متم ولا قتلوا أنشسيع و1 اللتحري فى الفعل المرمة. 

الثاث ما يطلب به قحل غي كيف طلبأ غير حتم ٠‏ وعدم التحتيم يستفاد 
من قرائن تحتف بالطاب فتصرفه عن كونه للايماب نحو اذا تدايلتم بدين 
الى أجل مسمى فا كتيوه ٠‏ صر فهعن الاتجاب قوله فى آخر الآنة فا أمن 
إمضكم نمضا فليؤد الذين ومن أمائته وليتقالله ريه وسموا هذا ندبا وسموا 
صفة الفمل الى ه أثر الطاب كذاك نديا ٠‏ 

الرايم ميطلب به السكف عن فمل طليا غير حم ٠‏ وعدم الت<: 0 
لستفاده 0 نف الك لم كه رع وان ودى 5 
من بوم الجمة فاسعوا الى ذ كر الله وذروا ابيع فانهذا عنزلة لانيءوا وقد 
صرفهع ن اتحرم أن اع اما قو ضر خارج عن 1 فى عناه وسموا هذا 
كراهة وكذلك سعوا صفة الفمل التى هىأثر ذلك الطاب 

الامس ما لير فيه الشارع بين أن شعل وأن اين وسموا هذا 
الطاب إباحة وكذلك سوا صفة المل ٠‏ 

وجمل اللافية الاقتضاء الم للفمل قير الكف نوعين بحسب الطرإق 
الذى به علمنا امطاب فا ن كان طر يها فيد الل كالتواثر كان الطاب فرضا 
وأث كان يفيد الظان 57 ار الا مادكان الطاب انجانا ٠.ولوكان‏ هذا الأرق 
فاللسمية فط لك ايلا قال ابن 1 0 ى فيجع الموامعوا 0 
الطننية رتبوا على ذلك 7" 10 أفنية م قالوا ان تراك 8 قا 0 ببطليا 


لانالا مها أعس قرلى (فافرءوا ماتبسر من القّران ) ورك قراءة الفا 
عينها فى الصلاة لابطلا لان الأأمس مها ثبت خبر واحد وهو يفيد الطن 
والتفرةةمهذا الاعتبار غرببة لأنه يثرتب عامها ان يكون الفمل ذا حكدين 
مختافين بالنسبة لنا وال حاى الذى روى الحديث وبالنسية لنا عع النى 0 
الله عليه وس فان الصحاى الذىروى الحدديث لا شك عنده فى صعته اسماعه 
لله من النى صلى الله عليه وسل فالفمل بالنسبة اليه فرض مطل صملاته بتركه 
وكذلك بالأسبة لانى صل الله عليه وسل وأمابالنسية لنا فهو واجب لا تال 
الصلاة برك للأن اللير بلا شيدنا علابل ظنا وأ كثر من ذلك أن يكون 
عختاف الس بالاسبة الى الصحا لأنفسهم فهو على لعضيمفرض وعلى الا خرين 

واجب. وليس ذلك الاختلاف ليحة» ن تائم الاجتبامد ينتفر واأماهو 
فرق .ثم عليه دابل ل هلم هبت عن الك اشارع تفرقة بن موجب أ وأمص 
فى غير اطي ٠‏ 

وافق ال" الا خرون على ' سيم ب ما الى فرض واتجابف الج 
لمكن لا مبذا الاعتبار بل باعتبار 1 عن الشارع فى نمض أفمال المع 
ال تركب مفسك ل#فسميت أركانا وذ ل لعضم | ان تركه غير مسد وحبر يدم 
فسميت واجبات والناس كلهم فى ذلك سواء 
وجمل المنفية الاقتضاء الام | كن قسمين 1 باره التقدم فا نيت 

5 ريق قاطم لم حرم ومائيت هاريق مطلنون كر أهة حرم فصارت الاعكء 
عندم سيعة 3لاخجدة. 
وهذا تسكون أفمال الكلف واجبةومروضة - مندوية - حرانا 


و إمكر وهذكر أهة كر 3 لكر و هذ كر اهةنيزنه - مباحة. 


الوا ان وقاسه 

ار اواج مأأشم ربالمقوة عل ترك وفيه نا قا سيم 

اختاف الا عصوليون فى مر يف الواجب اختلافا كثيراً فقيل هو 
ما يعاقب تاركه وقد رد هذا التعريف عا عنى عن ركه فيكون ات 
غير ا 3 نه رج عن العرف مأهو مئه ٠‏ وة قبل ماخ اف العقاب عل 
ا وأورد عليه مالس يواجب في نفس الس وشك الحهد فى وجوءه 
فيكو ل التعرءف غير مطرد لأنه بدخل فيه مالس اي واد رد عليه ابض 
مأهو واجب ف فس الأمس وشرك اداء ف عدم وجونه أوخلنعدموجونه 
ذانه لانعذاف العقاب بتركه مع أنه واجب فيكون التعريف أيضا فيرمنمكس. 

وأحدن تعريف له مالختاره النزالى وهوماذكرناه وااراد بدو أشير 
عرف بدلالة من خشيلات ب صريح أوقرينة أومعنى ممستابط أوفمل أراشارة 
ومعنى ذلك أنه ,. ب للمقاب فى الآخرة وتحواز القمو" لاعنم 1 بدية لذن 
5 ار أ اذأآنة كرك انر عه | الالم ٠‏ 

ولاواجب قاسم 2 فى السائل الانمة 

القسم الاول 

(الوا.. 3 ما ااق واما مؤقت فالطلق مام شيلده الشارع وقت معدد 
من العمر كاتكفارات وااؤقت ماقيهه الشارع وقت محدود كالصلاة 
وصوم رمطان . 

والوقت اأمين لفمل الواجب ثلانة أ واع موسم ٠‏ مضيق ٠‏ ذوشبهين 
اوم امي سه الانية ظرفا هو مايزيد عن مقدار الواج ب ب ووسم عل 
الكاف أن بأنى 9 ف أى ساعة شاءمدمك ا وقات الصلوات الأس) 


لدو سد 


اسمس سس صم حصي احم صم سح يلدت تالح جد له مياص اخ مامص صخا عام وص 


وقد انفنُوا على أن هذا الوقت سب لوجوب الواجب فيه أى علامة عليه 


وشرط لمحته فلايجب قبل دخوله ولايصح التعجيل نه والفقوا أيضذً) على 








جواز فل الواجب فى أب ساعة شاء اللكاف من الوقث وانه لايد من 
نبةفمل الواجب 

ولعد هذا الاثفان اختلفوا فى جزء الوقت الذى لكو ن سيا للايجاب 
أى علامة على وجه خطاب الشارع المكاف ٠‏ فقال ا جخرورإن أولاجزاء 
الوقت هو علامة ثوجه الطاب فت ابتداً صار السكاف مطالبا بالفمل ير 
ف جيع أجزاء الوقت وهذا م ىكان متأهلا لانسكايف أول الوقت فان لم 
يكن كانالسيب المزء الذى يزول فيه المائم من الوقت فاذا استغرق الاثم 
جيع أجزاء الوقت لم توجه خطابولم يكن وجوب. 

والدليل عل أن المزء الاول هو العلامة لتوجه الطاب قوله تعالى 
(أه الصلاة لدلوك الشمس) فد جمل الدلوك علامة على توه الطاب فى 
قوله ( أت الصلاة ) الى الكاف ولمابنت السنة أوائل الأأوقات وأواخرها 
دل تاشخ اتوسيم ل الكات. ‏ 

د م الأصل ان السكاف متى صادفه جزء من الوقت لخلا 
فيه من موانع التكليف استقر الواجي في ذءته واذالم 0 وحوب وقد 
ورد على ذلك تلم كل الوقث ذانه يجب عليه فل واجب الوقت لد أن 
إستيظ اجاءاء والمواب انه وهونام ! نتوجه اليه خطاب و استفرقذمته ' 
شى" دلبل انه لومات قبل استيناظه لم يكن 7 ثم بالاجاع وائما وجيعايه 
الفعل مدالتنبه بتوله صل الله عليه و م « من نام عن عبلاة أو نسما فليصابا 


اذاذ كرها» فانذلك وقتبا فهو خطاب موجه اليه لعد ليه ووقته وقت 


ا 

كر . ديل وله فان ذلك ١‏ و3 مأ 
وقال الحنفية ٠‏ السيب هو لج ء الذى تصل نه الأداءمن الوقتذان 
م بؤد مين المزء الأخير الذى يسع الواجب لاسبية ولمد خروج الوفت 

تضاف السيبية الىجلة الوقت. 

والنهدعام الى تشكيل الأأصصل بهذا الشكل فروع مذهبية. هنر |أزالشخص 
اذاكان مكلفا أول الوقت ثم وجسد مانع التشكليف ف أثنائه واستمر الى 
آخره ب انسل كان حاضيت الرأة أونفست أثناء الوقث فلو جل 
سيب الطاب هو اطز ٠‏ ال ول لسكان الواجس قد استقر فى ذمتباو لاتتفرغ 
الذمة الا بعل الواجب أداء أوقضاء ٠‏ ومنها أن الشخص اذا يكن مكافا 
أول الو فت م زال الا انع عنه فى آآخر «استقر الفمل فى ذمته فميه أما أداؤه 
أوقضاؤه كأ ن كان صم إل أراهم لوف ام ثنائه أوالخرهول وكان المز «الأول 
هو سيب وجوب الاداء ما وجب عليه ثى" ومنها أن الانسان تجوز اه أن 
لؤدى عصر و مه فى الوقت الناقص وهو وقت ثثير الشمس و لاجوز زله 
9 ى قبه عصر أمسه ولوكان السيب تعد فراع الوق هو أخرج جز عمنه 
-أمنممن ن ذلك مانم لإ 
سببه فيض ىف الوقت الناقعن .فليتكون الأصل منطبقًا على هذه الفروع 
قالوا إن السيس فى وجوب الأداء هو المزء الأول ان الل ه الأداء 


ساي 


ن الواحبحى 3 د كان يكون قدوجس ناقصاًا نقصان 


فان لم تصل «الاداء اتثقات السيبية الى مايليه ومكذا -حتى اذابقى من الوقت 
“الاسم الا الصلاة تمين لاسببية فان خرج الوقت ولم يعمل أضيفت السبيية 
الى جلنه ٠‏ ولاايكنى لصحة الأعيل عرد انطباففه على فروع اذهب بل 
لاد أن /كون منقولا ينوم عليه الدليل ورعاكانت هذه التروع مباية 
(ب-ه) 


أ 01 - 
8 قراعد أخرى . 00 أبشكيف جماوا اتعال الكماء جزء ء الوقث معرفا 
لسببيته فصارت العلامة ابوبدل علثوجه المطاب متاجة فيبياما الىالفعل 
الذنى خوطب المكاف أن يفعله وهذا عكس وضع الملامة ل تقال ان الحيام 
وقولممهذا لصير أبعدمن نالمذه. . لأرذوك وهوأنالتكليف»ما لفمل لوهم 
ان الطلب لم يسيق الفعل ٠‏ 
5 أن بسليوا عن أول أجزاء الوقت السببية أصلا واها قالوا 
أنه سيبس لوجوب لاطاب: فيه وليس من السما لأن مهم هذا واعا هو هن 
التتكلفم قال أبنالطيام على أنه لاتفق مع 3 قال لصلاةلدلوك الشمس) 
فان الذى جمل الداوك علامة له هو توجه أقمالصلاة الى لكات وهذا بدون 
ب طلب فالد ل ولكعلامة الطب وأ أثره وحو ا داء واشتغال ذمة الكاف 
ويات السنة ان الأأداء على التوسم لاعل الفو رفالمحيح ماذهب اليهاجههور 
(الثاتى الوقت المضيق وهو مالا ب سم شيا !: خر ملسا اجب كرمضان) 
الضيق من الوقت هو مأيساوى الواجب. ويسميهالحتفية معياراً ومثاله 
رمضان عنئه ال: شارع لأداء فر يضة الصوم فلامجوزأن لؤدى فيه غيرمام. 4 
ال شاع ده ذا القدرء. تفق عليه الا أن اللنفي ة فراعوا عل ذلاك أنه م 
صل الصوم , ليه فى أيام هذا الشير الصرف الى فرض الشسمر سسواء 
واه الصام ' لعيئه أونوى رار أطاق الوا أن الجبة 'ناغوفى نية المباين 
فبيق الصوم ااطاق ويه يصاب الصوم الذروض وخالفيم الجمبور فى ذلك 
فاشترطوا نبة التميين لأن نفى شرعيسة غير السوم السين فى رمضان انما 
وجب عدم صبحة ذلك الغير فيه اذا نواه وعدم صحته لابازم مله وجوه : 


٠.‏ ءُ 0 اث 
مأيصح فيه والصام لعان أنه ل برده ذأو لت وفوع صومة عن رمضان 


اث جيرا عله وهذا بال الأرض لأنه يلزم فى صحئه الاخثيار ومن هنا 
اختار ابن المهام مذهب اطرور. 
وسياق دليل اجمبور لاعنم أن ب ةالصوم الطاق يصاب.ما الفرضلان 
الكاف اا كلف أن وم في هذا الشبر فاذا وى الصوم لم نقردليل على 
اله بربدعنافة ارادة الشارع بل الثربنة قاقة على أنهبريدبصوءه آداء اللفروض 
عليةأنا اذا وى مةمبانة قد ظبرمتة ار ادةثلك الذالفة فيكو نعل صردو داغليه 
قال أو حنيفة رمه الله 141 يداب صومرمضان بأئانية 00 
فدعا علىاله مائهوالا (بأنكان م م لد أوعل سفر )اختاف الحكم فالمسا 
اذاوىواج جا لخروقع قم عمانوى لأ [الشارع أسشله 4 أثر خص وهو 0 في 
اليل الى الأخف وال لخت عنده مو اراجية"" لاخر لانه دين بريد تريغ 
ذحتهه:ه وبناءعل هذا التمليل اذا وى تفلا الصرف (١‏ لغوم ان رمضانلان 
صومال: التطوع سآ خف اذلا يسقطشعا ما فيذمته. وعلله آخروثبأنا: شفاء 
فرض الوفت اما هو 9 تين ا هذ ١‏ الووت لي داء الفر ض ولا تعن 
على اأسافر ل له مخير فيه بن الأداء وانأ شير الى ما دده قفصار رمضاك 
فى حقه كشعبانونناء على هذا التعليل اذانوى شلا وقمتها وى -.-وامريض 
الذى يضره الصوم كالمسافر ْ 
واذا كان تعيين الوقت للصوم من اميد لام الشكوفت اندو اميق 
تأدى الصوم فيه بلية مطلثة وفية النفل ولاثا أدى فية واجب الخرفرة بين 
ولاية الله ودلا اله 5 ولانة الله مط للق كا ملة فله أنطال ما لأعبسد وما 


عليه فاطل 0000 صوحف ٠١‏ 


ب الثالعك الوفت ذو الشبيين وهو وفك ل 5-3 
وقك اليم النثيه المعبار من جهة أن لمع لايسم الاححاواحدا ولشيه 
الظرف من جهة ان أشبر المي لانستغرقها أعماله وفرع المنيفة على الشبه 
الأول أن الج الفروض تادى عطلق النية لظاهر حال الماك اهيؤدى 

لواجب قبل التطوع وعل لكيه الثاني انه قم عن التفل اذا نواه 
ال داء والقضاء والاعادة 3 

ل داء فسل الواجب في الوقت القدرله شرعا . والاعادة ف له 
#انيافي الو ف سكل الاول. والقضاءفمله بعد الوقت ) 
الواجب اناتدىئ؛فله في الوقت فر وأداء سواء به فيه أو خارجه واشيترط 
الشافعيةف الصلاة أن يأتى ,ركمةمنها علىالا قل فى فى الوقت ٠‏ وانفمل أولاصمياً 
غير كاما لم فعل نايا فاعادةفان وقعالفمل ال ولغير مصحيس د سم انان اعادقلا ل 
إل وللاوحودله لفساده 0 واناتدى» فيفلعك انها ا فنضيا . اء وكذلك 
عند الشافمية اذا تدأ بالصلاة فى الوقتوم ,أت بركمة حتى خرج الوقت. 

وقضاء الواجب واجب اجاءا الاأمم اختلفوا فى الوجب أهوا لطاب 
الذي وجبنه الاأداء أ م هو خطاب جنديد قال الجبور بالثانى وقال المفئة 
بالأول واكلاف لول عليه محل ٠‏ 

وحجة 3 اججرور أن الما رع جعل الوقت علامة عل توجة خطات إلى 
الكاف هو طا_ وار مقيدا بالوقت لمصاحة فى ذلك واعل فمل الوب 
لد خروج الو قت ينافى نلك المصاحة وقال المفية إن السيب علامة على 

اشتخال ذمة ١|‏ 1 ا اجب فلا تتفرغ الا شعله فاذا فمله فى الوقت فد 


1 سد 

أدى. ١‏ اط 6 كي طلب وار رت فاث لوقت شيت أاذمة مشئواة بجت 
فرلا ا لقضاء. 

'وبرذ عل رأى امور انه لوكان وجوب النضاء اجا الى أمس 
جديد لما وجب قضاء الصلاة التروكة عمدا لوجود الدايل على وجوب 
القضاء لما ترك بسبب النوم أو النسيان وهو قوله عليه السلام (من نام عن 
صلاة أو نسهها فليصلها اذاككرها) ول وجد نص يطالب بنضاء التروكة عمد 
مع 3 أجموا عل وحوبف القضاء الاماشك 4 ان حرم العك اعفاد 3 
وقد جاب عه ن ذلك أن جم جاع ١‏ 2 ع باء دليل على وجود لطاب ذلك لاسي 

1 تحفيقه فى الاجاع من أ لا اجماع الا عن مسكلد ٠‏ 

وأورد المنفية عل رأهم فرعأ كن فروع مذهوم وهو أنه اذا نذر 
أن يشكف رمضان 3 عبان 3 فات رمضان 0 يشكف قانه جب 2 ليه ان 
وشكن صانا وهو وجب بالنذر ذلكال عدوم فلا بد أنهوجب ا جديد 
وأجاوا عن ذلك بأن الصوم شرط ضرورى للاعتكاف تاب لهو فكانه ما 
ُ ر الاعتكاف تذر معه الصوم ألا أنه أمتنع ام ابه أنه له فى خصوص رمضان 
لمصول المقصود الصو م4 فلا لا فات 12 بر أثر النذرفى لجاب ١‏ أصوم وام أن 
لا شفى فىرمضان الخرولا فى دومو أجب الست الخرسوىقضاءرمضان 
الذى ذر فيه الاعتكاف ٠‏ 

والراجح من امذهيين مذهب امبو ةدك لبموولان تفرلع وجوب 

القضا على شع 


ما 


الذمة غير لازم لأن الذمة مشئولة مس معسال وهو أداء 
الواجب د فى و3 نه فاذا 1 شمل فقد فات الوقت وحفقت المقوية الإ اذا دل 
الدليل عل خلاف ذلك 0 


وقم الحننية الأداء الى كامل وقاصر وأداء فى معنى القُضاء .فالا داء 
الكامل فى العبادة أن يؤدى المطلوب مستجمماً للا وصاف الثدر عبةكالصلاة 
تجاعةيت وال داء «الفاغير أت إؤده غير مستجمع لنيك الا وصاف كان 
يصلى منفرداً -- والانداء فى معنى القّضاء مثلوا لهيمن دخل مم الاعام فى 
صلاته ثم فانهالاماملسيب من الأ سباب كنوم وسيق حدثفاذا فعل مافاله 
العد فرا ن الامام فهو أداء في معنى القضاء اما كونه أداءفاد : به فمل فى 
الوفت ٠.‏ تي بى القضاء فباعتبار فوانة م مم الامام لسوت فراع 
موف 1 أنه لاير أ فيه ولا سحدااذا سبا واذا 
كان مسافرا” فنوى الإقامة قبل أن : عم م صلانه الاشغير فرضّبة من الثنانية الى 
الرباعية لأ نالقضاء لانتغير بالذير لاانه ضْ عل الأصل وهوم تذير لانضاله 
واغلاف لاشارق الأأصل فىالل؟ فكذا مافى معن القضاء. 

والأداء امكامل فى حموق العباد مثاله ردعين الخصوب على الوجهالذى 
غصت عليه ٠‏ والا داء القاصر كرده 0 جناية جناها لستحق مبارقيته 
أوطرفه أ ومشئولا بدن يسيب اسشتهلا كه مال انسان يده ٠‏ وال داءالذى 
شد بهالقضا كال ل مااذا لمعي لام 0-5 مك أمر أوكا ! لعيره دان النّسه. ةو ب لالكسمية 
اشثرا 5 وسلمة لم افان هذا ذا لكو عن #“أوجب عليه ولذا تجبراارأة عل 
استلامه اناا بت ويشبه الثضاء لإن الل وج بعد شر اثه للعبد اتقل مل 
اليه لاالى الزوحة ولذا نفك فيه عتقه ولا نفك العتق متها وتبدل المللك عازلة 
مدل البين . 

وقسموأا شاء الى قضاء عثل معشول وكثل غير معةول وقن بأء لشبه 


إل ذاء خَ ف ألم 58 . ل فالمياداتفثاله 95 أء الوم بالصوموالف صلاة 


ا“ 


ل 537 - وف حقوق لاوطا التصوت ا لتيمةو ذوهى 000 7 
والقضاء عثلغيرمعقول ف العبادات كقّضاءالصومبالفدءة عند المجن الستدام 
وللراد بعدم معوليته أن العقل لايستقل ددرك المائلة بين الأصل واللاف 
- وفى حةّو قالعراد ضهان النفس والا طرافبالمال فى القتل اللداأ وشيه الء 
لأنه لامائلة بين فس والأطاراف :وين لثال لا فالمورة ولاق الى 
والفضاء الذى يشبهالاداء فى العباداتمثاله قضاءتكبيرات الميدفى 8 
اذا أدرك الامام فيه وشاف أذبرفم ران مله وجل ذانه يكيرلا الاقتاح 

ثم | ركوع ثم ثم يأ شكبيرات العيد فيه على خلاف لأبى وسف ىق 0 
وى حقوق العياد يي اذا حي لأمراة عدا غير مين ثم أعطاهاقيمته ولشبه 


ذلك بالية داء أجيرت الرأة على أذ القيمةاذا أأبت واغاكان ذلك 0 
قبل أن القيمة زاجم اللسمى لاأنها هى العرفة لد لمهالته وصما 
001 
«( الواجب إما على المين وإماعل الكفاءة الأول مإيطاس حصوله من 
كل فرد هن أفرادالكافين دوالثانى ماقصد حصوله منغير نظرالىذاعل4 
الواجيات التى كلف مها الشارع قد يطب حصولهما من كل فرد على 
حدته تالصلاة والصوم م والكاة والكء لو غير ها وسمى هذه واحبات عينية 
وقد يطاب حصولما دن غير نظر 0 من شابا | كالصد 6 المختلفة وبناء 
الستشفيات والفضاء والافناء ودء السلام ورد» والصلاة على الونى وغير 
ذلك وتسمى هذه واجبا على الكفابة . 
وقد أشق الفقباء على أن و 5 الكفاءة اذا أى به فرد من أفراد 


الخاطيين فندتم الطلوب وسقطالحرج عنهم جيم واذا مل ضٍ أت #أحد 


المرج والاثم . ٠‏ كنم اختلفوا بد ذلك فى الموابعن هذا السؤال 
0 تطلبه موجه الىا لحكل الافرادى أى الى كل فرداٌ والتكل 
المجموعى أى هيئة المخاطبين الاجماعية أو موجه الى تعض مبيم أو ممين عند 
الله قال جبور الاأصوا! لين أن انلطابءه موحهالى الكل الافرادى واستدلوا 
على ذلك بدليلين الاول - ميم الطاب فى طلبه كا في قوله تعالى كات 
علي؟ الثتال ‏ وقاناوا فى سبيل الله لى غسيرذلك من أوامس السكنفايات الى 
وجه امطاب فها عأما - الثاى تائم الميع بالثرك وهسذا آنه الوجوب 
عل اجميع . 
وقبل ان الحطاب موجه الى الكل اللجموى لانه لو لدين على كل فرد 
كان اسقاطه عن البافين بفمل الفاعلين رفم لطاب (مد تنه وهو انما 
كود ل بالنسخول لبس هذا فس اتضافا : لاف الاجاب على ابيع من حي ث هو 
فأنه لايستازم الايماب على كل واحدويكون الأ: 5 عند الترك 3 باإذات 
واتكل واحد بالعرض -وهذه اللازمة ممنومة فان سقوط الطلب لمد مَك 
قد بكون لمصولاأصود من الفمل فانئفت ءلة الوجحوب وقد فصب قارع 
أ مارة على سوط الوجوب من غير نسخ فلا مانم من أن يكون الوجوب 
على التكل الافراد 
ع ان عرب شان لنت وهوم قات عل فاته 
أن غيره لم شمله والمكات م مين وقت امطاب ولا تنمين الا يذلك 
الان ٠‏ فيندفم 0 الامتراض المشبور وهو ان فى ذلك 5 لواحد غيم 
وهوغير معقول لأنا: تكايف 5 » هذا رتيوط من على فلنه انغيرهلم شل 
فئ أنالشارع قال أريد 5 ان بكو ها الفمل فيال مة وحمت عل من ظَن 


مديص بي ل بو يسمي 

أن غيره لم شمله أن بفمله ٠‏ واستدلوا على أن التتكليف للبعض بدليلين 
الأول أنبعض الطلوبات على الكفاءة وردت موجبة الى بعض الأ مةمئل 
قوله تعالى «فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذارجموا البهم لعليم تحذرون » 

الثانى -- السةوط بفعل البيض وبميد أن يساقط ما على مكاف شمل 
أبية اس هذ لدان قرالا يه عادعن كر عو اناد مشو 
سقوط الدين عن المدين أداء ضامئه ولا يشير من حقيقة اأطاوب طريق 
ستوطه ٠‏ ْ 

أما القول بأن واجب السكفابة مخاطب به بعض مين عند الله تعالى 
فلا دليل عليه وهو يؤدى الى أن السكاف لا يمل مالكلاف نه وأله لاقصمم 
من أحد أداء الواجن للأنه لايل أهو الكلف أم غيره ٠‏ ورعااشتبهعل 
مؤلاء الب كن سيو جد الفعل يالء لعلى كن عن يكلف ه فان الله سبحانة له 6 من 
سيو جد الفعل على الثميين ( ان كال سيوجد) وعم ألدكاف ‏ 4 الأأمة كلا 
على الرأى الا ول أوكاف ه لعضا سواقن ارأى الثابي ولما أشتبه علوم 
التعلقان لمم حماوها و 1 ليس بذلك ٠‏ 

يان 

علمئا ما دم أن القدر العميل ما بتعاق شرض الكفاءة ب عليه 
وهر أنه اذاقام به بمض الاأءة سائط الطاب عن 1 اذا تواكلت فاهمات, 
ارا ل عوقب جميع جيم أفرادها و 7 إثم اميم 0 شتغى بالضرورة توجدالطاب 
الى ابيع الى فى لتأثيم العام البعض ٠‏ وسقوط الحرج شفعل 
البعض شتضى أوجه الطاب الى 00 ١‏ لا الى كلها ٠‏ وقك وحد الطاب 


0 


عم 


فالكنا اب أحياناموجا الجيع الخاطين وحم اموا ال الأمة بأن 19 ن 
بعض أفرادها قاكا فرض الكفاية ( ولتكن 2 أمة بدعون الى اللير 
وبأمروث بامعروف وينهون عن الشكر وأوائك م الفلحون ) وأحياناموجها 
الى طائفة مببمة ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة.) ' 
فلا بد اذا ان يكون كل طلب ا فيه الى جبة وبيان ذلك أن 
للامة نمال 50 ثيرة لامد من وجودها لتننظ م أحو اللا وتسعد فى حيانها 
ومن هلبه الصا مالا بشدر عليه ا خاص ول ودرية فثل الطب 
لاشدر عل القيام بهالفلاح الذى لم تتجاوز فكره دائرة مزرعته والذودعن 
الذمارو وجمابة البيض ةلا شدرعايهلضعيف فى جسمه ‏ والقضاء بين الئاس لاشدر 
عليه الا الفقيه ذو ا! الفراسة الذى عنده عل بأحوالالبيئة التى يمين فا الى غير 
ذلك من السكفايات اللازموجودها ولاتشدرعليما الانغض من الأأمةاستعدلما 
وأتقنمتدماتها ووسائها . 
فاذا ورد هن الشارع طلب لثييء منها فعا وجه الىذلك البعض التادر 
على العمل وعلى ثفية الأمة أن تحمل هؤلاء على العمل اذام مراونوا ف القيام 
نه فا مستعدون مكافو ن عباشر ةالعمل والباقون مكافون تحمل القادرين وإذالم 
53 ف الأمة مستعدون فعالها تذليل الطريق لاتجادم التعايم 8 فن قام مما 
كاف د ققد أدى 0 ن أل عوقب وهذا م سن اخ فالا 
الكنا انة ٠١‏ ويظرر أنكلاءن ا صاب ألا راء التقدمة نظر الى ه ذه السألة 


“ن وحة ٠.‏ 


التقسم الثااثك 


0 
) مه 7 جحت إلى عدد وغر معدد والمحدد ماعن له الشار مقداراً 
بتقسم الواجب الى حدد وف بن له الشارع معدار 





يي ا ا 
وغير الحدد ملم يمين الشارع مقداره) 0 
مطلوبات الشارع قد مكون محددة المقدار كالصاوات الفروضة 
والزكوات وأككان الشتريات وهذه لازمة لذمة لكان مترئية عليه ديق 
نخر ج مها والدليل على ذلك التحديد والتقدير فانه مشعر بالصد الى أداء 
ذلك المين فاذا ألم يؤده فالمطاب باق عليه ولا سقط عنه الامسقط ٠‏ وقد 
تكون غير متّدرة عثدا ركالا اق فيسبيل الله واطعام الماثمين وكسوة 
العارين واتقاذ الغرقى وإغاثة اللبوفين وماشا كل ذلك وهذه مطاوية من 
سكلف غير أنها لاتترتب فيذمته لأ ,! أوترتيت لكات حددة معلوسة اذ 
المجهول لابترتب ف الذءة ولا.فسب البر! فلا يصم أن يترتي دب ذذا قال 
الشارع أطعموا القائموالمتر فمنى ذلك طلب رفم الماجة فىكل واقعة محسيها 
من غير لعيسين مقدار فاذا بينت حاجة نين مقدار مأتحتاج اليه فها بالنظر 
لاباائئص لامها تاف باختلاف ذى الماجة واختلاف الزمانو ا لكان واذا 
كان كذلك ل يترتب ف الذمة أمى »علوم واذا زال الوقت الماضر صار في 
الثاني مكاما بشى* اخرلا ,الاول أو سقط السكليف اذا فرض ارفاع الماجة. 
ونما يق داعام الترتب فى الذمة ان ذلك يِؤدى الى الع ثلو فر ض لاه اذا 
.كن المقصو ددم الماجة فعمرآن الذمة بنافى هذا المقصد اذ المقصود ازالة 
هذا العارض لاغر م قيمته فاذا كان ال1؟ بشغل الذمة ينا 2 الوجوب 
كال عبثا مير صمحب ولايمترض على هذا بأناازصكاة الفروضة قصد 
يبا دفم الماجة مع أن مترنة فى الذمة لا نا تقول الماجة الى د باركاة 
غير متعينة على اججه ل ألا ترى امهماتفدوا على وجو بالا داءفها وان ل تعدبر 


عين الماجة فصارت كاوق الثاتة عماوضة فالشرع قصد فى تضمين 


لام 08 


علي يمحس صب ح ححاس ع عع ادي حا انيل اهيجي حرس ا عد حا باح دع ل عه حياس احاح اح حلي لصاح ححا احاح بحاصل اح ع اع اع حا ل 


امثل أوالك يمة فا ' مخلاف ماهو مفروض فى مسأ 07 الماجة فبهمتميلة 
فلا بد من ازالمها واذلك لاتسين لما مال زكاة أو غيره بل بأى مال 
ارفعت حصل ااطلوب فالمالفير مطلوب لنفسه فيهاحتى أو ار م العارض 
لغير ثبى * سقط المطلوب لاف الزكاة ذفانه لايد من بذلما وانكان لما 
غير مضطر المهافىالوقت ولذلك عينت ٠‏ 

ولا فال كيف يكون التكليث والكاف به حهول لأنا تقول انها 
8 ذلك اذا كان المجهول الذىكلفنا نه مميئً) عند الشارع وأسنا أنثوافق 
ماقصده أما إذالم كن للشارع قصد الىممين بل قصده مثلاسد اكات عل 
اللجلة الم مين خلة لاطلب ذاذا ميات وقم الطلى عل قدرها وهذًا يمكن 
للمكا مم أ التميينف القدار . 

ولوجد نوع بذتيه عل الفتباء الطاقه بأى التُسمين لاوأخذ لشبدمنع| 
ف تمحض لأحدهما وهو محل اجنهادكالفقة على الزوجات وال قارب وقد 
حمل ال: نفية من قسم غير المحدد 3 ترات فى الذسة وم يطالب هه الزوج 
والقرب مد فوات وقته حى اذا تين بالقضاء أوالرضا لق الم الثاني 
فصار من نْ ن الدون الثرية فى الدمة وتحصل الطالية نه وان فاث وقته. اق 
خيرم هذا القدم نشم الحدد جملوا لازوحة حق الطاب للثراب فى الذمة 
معلقً سواءعينهالقضاء أوالرضاأم لم يعيناه . 

اسم الرا انع 

(سنقسم الواجب الى معين وعخير فالممين ماطللبهالشارع عيئا والشخير ماطليه 
لشارع قعل سدق موي جد خصال الكفارة) قد عن 


0 “طاو نه فيس مهى هذا الواجب ع وقد مه فواحد دن أمؤومقة 


7 ذرة بين شك رايع نا كأ ن دن أرط 
بالظدمون أهلب أو صحكصومم أو حر رار 0 وى هذا واجيا تخيراً 
فالتكليف باق لواحد مهم من هذه الأءور الثلاثة اممينة والواحد البيم 
قدر مشثرك بين الممصا لكلبا لصدقه عل كل واأحدمنها وحيقد لا تعددفيه 
وان كان ذلك ا استحال التخيسير زأما التخير 1 3 ف العرووات 
من حيث 1 اطعام مثلا مخير فيه و 0 يعمل مابظهر من التناقض فى 
قولم واجب غير 
3 تقل عن المتّزلة أنالو جوب فىهذا متعاق بالعكل على التخييرو ينوا 
مرادم فى ذلك بأنه لاوز للمكاف ترك جبع الأفراد ولا بازم الحم ينها 
وهذا هو رأى اخبور نعينه وخصوم) أن الامدى تقل عهم انه لاثواب 
ولاعقاب الا على البعض لو أتى بالكل أوترك السكل ٠‏ ولا يكن أصصاب 
الرأى الأول الا أن تشولوا به فاذا يبت الوجوب لمسمى احدى اللاصال 
يبكون بالضرورة ثلث سكل واعل لها لاشهالما عابه وانكن لا يصدق 
عل كل واحدانه واجب باعتبار خصوصة. 
وَكال فاللوق الوالص :سنن اشع ار اهنا وهنذا وك رطان لاله رق 
التكليف بالحال اذ 00 الى معر فَة العيد به ٠‏ 6 أن مقتضى التعيين:عدم 
جواز العدول عنه ومتتفى التخبير جوازه فيكون الثى" الواحد من جهة 
واحدة واح) غير واجب واذا شأحدها نطلالا خر والتخيير تابث اثفافا 
فبطل التعيين ‏ وليس 1 لصح الاجاءة ما ازم فو لم من الشكليف بالمال بأن 


ِ 0 0 


الوا شعين 5-0 را لابه م ذلك تاوت | ا ا ا لمعم ص 
نارم ف اختيارم وذلك ناطل أن الآية داكت على انكل خصسلة 0 
لكل مكلف وقد اثفق الفقراء على ان اللكلفين شرع فى التكليف بذلك 
وأبضائ كن الرائيي: اغا شن اعبار لنا ىق أ الرسوي الت ف 
الاختيار ولايستقيم مع ذلك أن كون الرااسن هيا لا تالارضن أ 0الميين 
توقف على اختياره والفرش الهلم تحصل اختيار ولا يميم أيط) انشولوا 
ان الواجس ممين ويسط. التكليف شعله وشمل غيره لآن الى حينقد 
لشم أت بالواجب بل سدله والاجاع متمد عل غير ذلك ٠‏ 
والننيجة ان المهة العملية .تمق عاءبا وهى أن المسكاف مطالت باحدى 
. هده اللمصال فان قلا فقد أدى الواجب وان ترك الكل م والثلاف بعد 
ذلك فى شي لابثرتب عليه ملكا قالوا فى فرض السكفاءة . ْ 
مقدمةالواجب 
ليس كلاءنا الآن فى القدمات التى توقف علبها توجسه الطلب بأَن 
كنك أسبانا 1 شروطً لاطلب فان هذه لانزاع فى ان المكاف لا يطالب 
تعمل يان سأي فى بان الخ سباب والشر وط فاذا قيلله م الصلاةاداو 5 
الشمس فانه ليس مطاليا لتحصيل دلوك الشمس الذىهوسيب ل ب 
باقامة الصلاة واذا قبل أدز كاه النصاب اذا حال عليه الأول فيس 0 6 
ان لخر الال غنده حى حول عليه المول حب 4 الركاة ٠.‏ 
واما الكلام ف الم باب واكك تروط ل الج تى شوقف علمما وحود النمل, 
الكاف نه هل م عا وجس + الفعل عمنى أن السكلف اذا أعس بالعملاة 
بل يأدرن فيهذا الام أي لدرئر.., ٠‏ الدى ثبت اله شط شرعى لصحة 


الصلاة واذا قبل له اعر فبل الكو نىهذا الجر مر له بالنظر الصحيح 
الذى هو سيب عادى للم أولا. 
وقبل بان المواب تزيدك ايضاحا للمسألة ٠‏ ان لكل قعل مأمور به 


اانا اده أو شرصة شوقف علما وحوده عادة أو شرعا وله شروط عقلية 





وعادية وشرعيةلا مد من توفرها عملا أوعادة أوشرعاحتى يو جدالفعل معتبر 

فالسب ب العادى كالنظر الصحيح امو دل الى ال 

والسبب الشرعى كافظ العثق فى حرير الرقاب 

والشرط العم ل كترك الضد لأداء الواجب 

والشرط العادى كمسل جزء من الرأس اتحقق سل الوجه 

والشرط الشرعىكالوضوء لصحة الصلاة 

فأما الأسباب فلا شك أنها هى التى جه المها الخطاب حين الاأمس 
السييات فاذا قال الشارع أعتق رتبة فائها بريد منه قل هذا الافظ الذى 
جعلته سيبا للمئن و اذا قال اعسلم فاعا يطلل ان سوجه لامي 
وذلك لان هذه اأسببات التى توجه الها الطاب ظاهراً ليست 
من فعل العبد وائا ا ثار 5 مه اق لقع فى دائرة كيه م عقب 
السيب مسيبه بفعل الله سبحاته ٠‏ فلا يصمح ان يكون هذا حل نزاع . 

أماالشروط الشرعية فن المعلومانها لم نصر شر وطاالا بطلبءن المشرع 
فمئامنه شر طيّها كالوضوء الذىامس اليه بام خا وستر العورة والطهارة 
اللذين أ هما كذلك فيس هناك ذاع لأأن نحث لما عن موجب آخر 

شي الشروط العقلية والمادية ولا كان الواجب مأءو را نه والكاف 
مطالبا تمصيله وهو لامحصل فرص الا مبذه الشروط كانت النتيجة انه يجب 


جار ل 

علي كاف تحصيلها ليتحقق مارب للذرم وككن أ أن تقول م ل حدق 
الشروط الشرعية اذا تطلبنا لهاموجبا اخخر غير اأوجب الاصلى وهو الختااب 
الخاص ما فيتكون من ذلك هذه القاعدة. 

(ما يتوقف عليه الواجب وهو مقدور للمكاف فو واجب 0 

وأئما فيدناه عاهو من مدور المكلف لخر ما لبس كذلك كاليد 
فى الكتاءة وكالرجل فى الثى وهذهفى المفيقة شروط لاتكليف وقدقدمنا 
انهالا بازم سكاف محصيلبا حتى نوجه البه المطاب . 

' السدوب 

الندوب ماطلب الشارع فعلهطلباغير حتم ومنن ذلك أن كو ن المندوب 
مطلوب الفملعندالشارع مثابأعليه ولكنه لا! 0 ا 2 
ملامة لانه لم شف عند قصد الشارع 5 بين لعداء 

وللافتيدوا السئةالى ثلاثة أنواع . 

الأولسنةهدىوهى ما كانت أقاسها تكبيلا لاو اجبات الدينيةكألاذان 
واجماعة وهذه ناركها مضال علوم حتى لو انفق أهل قربة على 2 لوا 

الثانى سنن زائدة وهى الامور التى كان شعلبا النى صلى الله عليه وسلم 
وي أموان عاديةخلئية م فى أكله وشرنه وثومة ولسه وهذه ان أخذ ما 
لكلف لسن وان تركها فلا بأس أى لاشماق بتركباكراهة ولا اساءة. 

الثالث النفل وهو الشروع زادة على الفرائض والواجبات والسئن 
كصلاةالتطووع وهذهءتاب الا نان على فعا ولاعةوبةولاعتاب علىث ركبا 
قال الشاففى رجه الله يلزم على هذا الاصل أن من شرع فى نفل م افده 
فلا يحب عليه طا ل نالفعل لل يكن عتما عليه فى البدء هكذا ف الاستمرار 


وقال الحنفية حب عليه التيضاء قالوا لأ زالتخيير ف البدء لايستازم عقفلا 
ولاشرعا استمراره بعد الشرو ع فالاختلاف جائز ثم هو واقع للدليل وهو 
النببى عن انطال العمل (ولا .طاو اأتمادم) فوجب مامه فلزمالقضاء بالافساد 

الرام 
-- ابإرام ما أشمر بالمتوءة على فعله - , 

وقم المنفية الطلب ااتتضى لاسكف الى فسمين باعتبار طريق الثبوث 

(الأول )ماثيت قطمأوهو نصوص الكتاب والسنةااتوائرة والاجاع 
وهذا مقتضاه التتحر 3 فهو عندم مقابل الفرض ٠‏ 

(الثاق) مانت ظنا وهو أخبار الآ حاد والقياس وهذا مقتضاه كراهة 
التحريم فهو شابل الواجب واختلفت عبارتهم فى مقدار المكر ومتحرعا قال 
تمد كل مكروه حرام نوا من التجوز وقال أو حنينة وأو وسف الكروه 
الى الحرام أقرب ٠‏ ٍ 

والظاهر أنهم انماكرهوا اطلاق لفظ المرام عايه لان طريِقُبوت 
ما اقتضاه ليس تقاطم وان كانوا بوافقون غيرمم فى ااعنى وهو أنااسكروه 
مماقب علي هكا كرام الاأن سباحدالسكروه لا يكفر وهذا لاتخالفمم فيه أحد 
لآأن ما طريقّه الن لا كفر جاحده عند اجميع . ْ 

وقد قدمنا في الفرض والواجب ان التفرقة فى الم غير الاعتقادى 
بناء على طرئقة الثبوت ليست لصحيّحة لما يترنب علما عن اختلاف المج 
بين أفراد المسكلفين اختلافا ليس منشؤه الاجتهاد . 


المسكروهتاز 5 


(م-م) 


7 
ذلك وهو شابل السنة. 
تحر واح_دلابعينهمن أشياءمعيئة 
قدمنا أنه جوز أن وجب الشرع واحدا لالعينه هن ار محيئةو هو 
الواجب اير وقدو دقع ذلك فالتشردم ٠‏ 
وقد فرض الا صؤليون مسألة مشابية لبذه فى الحرم وهىأنه جوز أن 
بحرم الشارع واهذا لا نجئة من | مون معنة كثوله انى أنهاك أوحرمت 
عليك واحدا من وتان الا رت ومقتغخى ذلك امطاب مبيه عن اجنم ا 
فملا وله أن شل أحدهما وكذلكانكانت الاموراً كثر من اثنين 0 
قلنا فرض الامولبون لان | اعلم انشر تشريا بذا الشكل ولايصمركثيله بالمى 
عن ا شين الأختينلأن الشارع م بحرمواحدة مسيم الانه لوترج اجدى 
اليثم ملقباواتبت عدم تجوز له النزو بالأأخرى فايس فعل أنحد 
ل صرين مانمامن ال خر مطلفًا وائما هومنو ع منه مادام الفمل الاول باقيا 
وظاهر الأاعدة غير ذلك ٠‏ ويمكن 6 0 كن قال ازوجتيهاحداما طالق 
ثلاثافانه يجوز لدقربان اخداها ويه شين نري مالاخرى علأن بعضيم ول 
حرمتا عليهوهومناقض لبذه القاعدةلا ن الطلاق الواة منه اما هو حرم 
اسرأة لابسينهامن امرأتين وقد فرضنا ة ذلك وأن مقئضاه اللبى عن 


امم همأ و لدأن شعل أحده. . 
(الثي' الواح دبالشخص والية الستتحيل أن يكو نحراما واحبا) 0 


إن مما تدم أن بين الواجب والمرام النضاد فان الواجي هو الول 
فيه افعلوه والمرام هو اقول فيه لاشعلوه ومن الذيين انرما لابردان على 


ا ع ا 
شي واحد بالشخص والو ةلا بد تسيا ل أن بطلاب ار كان اده 
الواحدلانه 7 ليف كالا يطاق 
قأما انكان الثى” واحدا بالنوع وأشخاصه عنتلفة باختلاف صفانه أو 
جهانه فانه لامأئم أن برد عليه الطاب لصفة والتهى نصسامة كالسجود فانه 
نوع واحد ولكنه منقسم فهو بالاضافة الىالله معالوب وبالاضافةللشس 
والثمر منوع ) لا تسحدوا لاشمس ولا القدر واسحدوا لله الذى خائرن ) 
ولاننافض هنا لان الأمور غير اانهى عنه لا (اختلا ف الاضافات والصفات 
انار ا 
وهناك واحد يشكل أمره وهو الفمل الواحد ل#جهتان فيل يجوز ان 
01 معلوبا من احدى حن: نيه #مهيا عنه من الهة الأخرى أولانجوزماله ا 
الملاة فيالأرض النموية فان المركات التى يؤدما العلى انماهى ١‏ كوان 
اختيارية ولباجمة ان الأو كونها صلاة سنرب ما الى الله الثانية كوبا بقاء 
فيال رض الخصوية فبل شال ان الام وارد علما من المهة الأ ولى فيؤدى 
ما لزان نكن إناقط اللث زايا 2:1 وى عتامن اناي لكون 
معاقبا على ذلك أليقاء فيكون الفمل الواحد مثابا عليه معاقيا على فمله من جيثين 
ختافتين - اختلف الفقباء فيذلك على ثلاثة أفوال (الاول) ان هنذا لامجون 
اذ يستحيل انمجتمع الطاب والمبى على فمل واحسد معين بالشخص وأسماب 
:هذا الرأىه المّزلة والاما مأحمد بن نبل ونا 3 قالوا انهذه الصلاة 
باطلة لانسقط الما 0 أن م أذيكونالثى' | أواجبن قرو نك تمي 
وأعط 1 0 هذا لان َه عخالف لاجاع الساف فالهم ما أصسروا 
الظلمة عند التوية قضاء الصاوات الؤداة فى الدور الغصوية مع مكارة وقوع 


0 


ذلك ولامبوا الظالين عن الصاو ا القصويةوالاماما أجد ا 
هذا الاجاع وشايعوه شولون لو كان لل به أجمد على لى أنه اذ ذا صبح ماقالوه 
فهو اجاع سكواق لش هوامق المج القطمية الى لاتجوز مخالفنها 
ارأى الثانى للغاضى ألى بكروهو أنهذا الفمل الواحد ستحيل كونه 
وااشيدين دوامي لاقت رعاشمو عن والكانه | 
أذلك الاجاع قال ان الطلب يسقط عند فل نلك الصلاة لامها وقد خريج 
القامضى بذلك الى مالا يمقل اذكيف يقل أن مدالوءاسقط طلبه اذا فسل 
لاع كل وحهه | أشروع ٠‏ 
ارأىا اثالث لاجمرور وهوجويزانتو جهالطلب والنهى مها لىفمل واحد 
ذى جهتن فيكو مطلوياباعنيار احداهها ومنهيا عنه باعتبار المبة الأخرى 
مادامت الميثان غير هتلازمتين أى “لعفل احداها بدون الأخرى 6 فيمثالنا 
0 دون الغصب والخصب يعقل بدون الصلاةوحية 0 ان 
هذهالعيلاةمطاو يشمن جبة كو ومماصلاة منهى عنبامن جرة كونب غصباواحتجوا 
)00 3 اذاقال الم من أ ا تب هذهالصحرنة 
ولاتكتها فىا أسحد 3ك : تا فى العداة ٠‏ مطييع » نحة ألدكتب عاص 
»ن جبة اموق أسحد ٠‏ 
(؟) أن اجماع المرمة والوجوب اوامتئم فئها امتناءه لاتحاد اماق 
ومن فطع تعدده فى الصسلاة الفصيوبة اذ متاق الامى الميلاة ومتعاق 
النهى الغصب وقداجتمما مع ا مكانالا تياك . 
0 انه لوامتدمت صعة الصلاة فى الأرض اأغصو بقاءئنمت صة الصسلاة 
فى الأوفات المنهى عن الصلاة فا وقدقالوا «صحة كثير هنبا . 


اد 


() أن هذه الصلاة لولم تصملم يسقط الواجب مما وقد أجع الساف 
ذلك الاجاع الذى قدمنا ذكره . والمواب عن هذهالادلة. 
أما الدليل الأول فان القطم بالطاءة والامصية فى كتابةالصحيفة ممنوع 
فان الصلحة التى بنى علمها السيد طلبه ونبيه اقنضت كتابة الصعيفة فى غير 
السجد فاذا كتبه! فيه لم يكن مؤ دياللمطلوب بلكانمضيم) للمصاحة التى بنى 
عليبا الطلى لا نعبارة الام تؤول الىقوله أكة ب الصحيفة فى غير السجد 
فاذالم يؤ دا لطلوب على الشسكل الذى أ ,*لم يكن مطيعاعاصي) بل عاصيياصرفا 
وأماالدليل الثاتى فان النطم باختلاف اللتعلق ممنوع اذأن أضالهاً كوان 
فيحيز مبى عن الاقامة فيهفهى فعل وأحدمنهىعنه ٠‏ 
ون قالع القرل اوس وهر تلان المنازة فى الأ لاك ألو 
عن الصلاة فها وقد قال .ذلك كثير من الفقباء واناختلفوا فىنمض از يات 
وعن الرادع لعد م الاجاع 6 7 تقدم 
ومن جبة أخرى تولون عنم لكك المبتين فىالصسلاة فىالأرض 
اأغصوية لأنه ان أريد انشكا 57 فى مطلقصلاة وغصب فهو مسل ولس 
ل تزاع وان أريد انفكا كبما فىهذه الصلاة العينة فهو ممنورع 
وقال المبطلون لبذه الصلاة الصلاة عبادة ونة التقرب شرط فيما ولبة 
التقرب بالعصية محال فد اختل شرط من أم شر وطها وأجاب النزالى عن 
ذلك بأناجاءبمء إلى كمة ة هذهالصلاة فيد أن نية التثرب ليس تشرطا تكلم 
على سقوط نية ارب عالا مجدى وكأنه أحس بذلك فتال والمواب الثلى 
وهو الاصح أنه ينوى التقر ببالصلاةو لمصي بالغصب وللسكن خصومه يلوأ 
انالصلاة والغصب ثْي” واحد فيكون متريا لعينماهوعاص. 


ل ا 
والنظر شغى عوافقة من شول سطلان هذه الصلاة وود ذلك قول 
بور ببطلان الصوم يوم العيد والاأس فى السألئين واحد لان هذا فمل 


ذوجيئينمنجبة كونه صوما هو قرية ومن نجي كو 4 في ومعند هو مخصية 


والمتان غير متلازمتين عق أل لعفل احداها دول الأخرى اذيعقل الصوم 
دون كونه هوم عيك ويعثل نوءالعيد يدول الصوم٠‏ 
فالوجهيطلان ذل كله والله أعم 5 
الباح 
5 البام دن حمث هو مباح لايكو زمطاو ا فليو لااجتنانه ٠‏ 
ما و 4 ليس مطلوب الاجتناب فلا ورء٠‏ 
)00 أن الباح عند الث لشارع هو ماخير فيه بين |/ 00 ن غير 
مدح ولاذم فاذا حدق الاستواء والتخيير شرعا لم تتصور أن ,بكون ناركه 
مطيعا لعدم تماق الطاب بالسكف عنه اذ أن الطاعة لانكون الامع طلب 
ولاطاب فلاطاءة , 
() اذا تقرر الاستواء بين الفمل والترلك شرعا فى ااباح فاو جاز أن 
يكون ثاركه مطيعا بثركه جاز أن بكون فاعله مطيءا بفعله من حيث كان الفمل 
والترك متساويين بالنسبة الى الباح وهذا غير صحيح بل ولامعقول. 
8) الاجاع عل ان ناذر برك المباح لا.بازمه الوفاء نذره ولوكان هذا 
الترك طاعة لازم بالنذر فليا لازم دل على انه غير طاعة . 
4( لوكان وك لد باح طاعة زم 3 فم الباجمن أحكام لمر ع من حيث 
النظر اليه فى نفسه وذلك باطل بالاجماع ولانخااف فيه ا( 0 أنه انما 
ينفى امباح بالنظر الىمايستازم لابالنظر الى ذا تالفعل . 


لت ا ل 00 


وابطلة ا هذه 0 عدة امنا الف فا 3 شم ذا اذا رط ده 
من حيث كونه مباحا فان نظرا |1 ليه من حبة ل ركه ذرلعة إلى أمص لخر 


00 ع مأأدى اليه ؤان أدى فله الى د منببى عنه كانهن للك الحبة 
مطلوت التزك 6] ألا اذا كآن كرينة الى «أمور »مه كان مطاوت الفمل + 
وبدل ماتقدمعل أن المباح ليس مطلوب الفمل من حيث إنهمبالا ن 
كلاالطرفين فتدعل ود سواء 
والتتيدة أن الشارع لاقصدله فى فمل المباح دون نر كه ولافى تركه دون 
فمله بل قصد جعله كيرة الكاف فا كانمن الكاف من فمل أو نرك فذلك 
قصد الشارعبالنسبةاليهفهارالفمل والترك كصال السكفارة أب ءافمل فبوقصد 
ل ع / 1 
الشارعلاان الشارع قصدا فق الفمل خصوصه أو الترك خصوصه. 
اقسام امباح 
لمباح ثلائة أقسام 
إل ول ماص 0 الشارع ف يه بالتخيي رك كوله ان شكم م فافعاود وانشلم 
قار كوه . 
الثأنى ملم برد فيه عن الشارعدليل سم بالتخبير لكن صرح الشارع 
سس الحرج عن فعلهء 1 
الثالثمام 3 فيه عن الشارع ثىئ فق عل البراءقالا صلية . 
كل هذه الاقسام موود لاغالة وا نكان عض المتزلة قد نازع 8 
نسمية الاباحة حكنا شرعيا وقال إن هذا من الشارع تف بر للشى” على ماكال 
عليه من رفم ار 5 ل ذاع افر لى لاطائل #: نه فان 
الميور بعرذون الل ل به خاب الل اللتعاق بفعل العبد طلبا أوتخيرا فقوله 


"8 0 


إن شثم فعلم وقولهلاحرج عليه هو خطاب قطما فهو <؟ نه وشولون 
أن فماسكت عنه أن سكوته فىقوة قوله أححته فالمباح مجميع أقسامه مما حك 
ه الشارع على هذه الاصطلاحات ٠‏ واللممنزلة خصصون الحم بها فيه 
طلل فالنازغة اماه لنظيبة فى الأسامى والاصطلاعات وهى لبس 
إلثىء فى نظ رالعقلاء. | 

الا أن الكعى من كبار المستزلة قال إن الوجوب يعرض لكل مباح 
مستد لامهذا القياس كل مباح رك حرام وترك المرام واجب فسكل »باح 
واجب ٠‏ والكاية فى مقدءته الا ولى غير صعيحة لان ترك المرام الذى 
كاف به الشارع اتماهو الكف والكف فعل من أفمال الثفس ولا يكوون 
الابمد أن تتزع الى فعل الشى* وليس كل مباح كفا مبذا المنى عن حرام 
فك من مباح يفحله الانسان هن غير أن بكون قد خطر بباله أونازعئهنفسه 
الى فمل حرام ٠‏ فان أراد بترك الهرام فى الأ ولى الترك المكاف دفالكلية 
غير صحيحة وان أراد به جرد الترك وهو المدم كانت الثالية غير صعيحة 
أو إشتحد الوسط فى المقدمتين وقدكاات لصم لوقيل كل باح ترك حرام ٠‏ 
ولحض 3 المرام واجب فبعض المباح واحب ومن توافقه عل هده 
التنيجة فان بعض الباح قد يكون واجبا بالعرض اذا دعت النفس الى حرم 
ول يكن هناك واسطة لاسكف الافصل اأباح فهو واجب لأن به الكف 
لا لأنه مباح فان هناك تباينا بين واجب ومباح ٠‏ 

د الى ْ 

خطاب الشارع المتماق بأفمال المكافين قد بكون طلبا أوتخبيرا وهو 
خطاب التكليف الذى تقدم المديث عنه . ش 


ب 0 
وقد يكن ن جملا للثرء سببا أوشرطا أومانما وهوخطاب الوضم - 
وقد أدخل الآمدى فى خطاب الوضع امطاب التعاق بكون القيء 

صبحيحا أوباطلا وكونه عزعة أو رخصة أوصحيحا أوفاسدا وعلى ذلك سير 

ف كتانناهذا لما سنيين امد . 

5 
قد ني الشارع على ثب* من الاشياء بأنه علامة على تعاق الطلى بذمة 
امكل ف كوه تعالى مم الصلاة دلوك الشمس فنّد جمل الدلوك علامة 
على توجه طلى الصلاة الى الكاف أو علامة على املك أو زواله أواستحتاق 
المقوءة فالاو ل كعقد البيع فانه فيد كلا من البأئع والمشترى ملمكا ويزيل 

م لسكا فيد البائم ملك الْدْن ويزيل عنه ملك العين ويفيد ااشترى ملك 








احاح سخ يح حالص صع حا ح حاح امح جاح سحام عا 


المينورزيلعنه ملك القن ومثال الثاني القت العمد العدوان فمّد جمل علامة 
عل استسقاق القاتل القصاص ٠‏ 

وهذا الذى بتوقف عليه الي ان ليرت مناسيته لشرعية الك 
فبو العلة كمد البييع الدال على الرضنا تقل اللكية وكالئتسل العمد العدوان 
كلاهيا مناسب الحكم الذى توقف عليه. فالملة هى الوصف الظاهر المنضبط 
الذى جعل مناطالمكم بنأسيه : 

وانكان شفى الى المج 1 ليس ظاهر ل له بو السيب» 

فالفرق بين السيب والملة أن ما عمل تاثيره اى مناسيتة بئفس ةلاح 
أوعّات مناسبته عا هو مظنة لهكالسفرءظنة للمشمّة فعقلتمناسبتهاتخفيف 
ذلك القلة وان كان معطا بذ عأثين قوالسيف ويطاق كل نيا عل الخر 
ازا وللشاطى رجدالله اصطلاح غير هذا فاته جعل السب ما وضع شرءا 

ام سدهة) 


ب ا ا يي 
وكذاك اذا أوقم طلافا أو عنتائم قصد أذلا بكونمقتضاهفب وقصد باطل ٠‏ 
ومن هنا كان حرم ملأح لاله عبثا من الأ كول والشروب والنسكاح وهو 
غير ناكم فى المالولاقاصد للتعايق (عل رأي المنفية مطلدًا ورأىالالكية 
فى التعليق انلا ص) جميع ذلك لان مانولى الله حليته تير سبب ظاهر 

ن المكلف مثل ماتعاطى المكلف السبب فيه. وهذا الأصيل ناج عن ال صل 
0 بق وهوأنالشارع قاصدلوقوع السببات ع نأسبابها فتصد هذا القاصد 
منافض لقصد الشارع وكل قصد ناقض قصد الشارع فهو باطل ٠‏ 

والكلاما؟ اهو فيمن فمل ال سبابختارالا 5-5 ابالسكن. معد م 
اختياره المسبب فلار دأن الاختيارشر ط فىصتة السبى لان الاختيارمفروض 
وجوده ولابازمالاختيار ف وقوع|اسبب سببهلا زهذا ليس عبد واعاهو 
للشارع . 0 اذا فيلك الا سباب غير مسشكلة شروطبا . وقف الشارع 
قوع مسبيام) ليها وم تثتف عنما موالمرا فلا تفع مسياا شاء اللكاف 
أوأق لأن ميسيل وتوعها أوعدم وقوعبا 0 فانالشا رع. 
ا ١‏ جما أسبابا مئضية الا مسع وجود شرائطها وانتفاء موائمها فاذالم تتوفر 
ْ ل سكل السيت أن كون سكا شرغياتدير لذ فنا ان الفروظ وانتاء 
للوائم أجزاء أسباب أولا 

5006 

اله سياب الممنوعةأسياب للمفاسد سدلالامم ام أن الأسباب المشروعة 
امات ا مثال ذلك الام بالمعروف واللهىعن الك رفانهأ مس مشروخ 
لاه سيت لاقامة الد بن واذا بار شعار الاسلام وا تماد الباطل علا ” وحه 
كان و( ولس لساب فى الوضم الشرى لانلاف مال أوشس ولاسل من 


عرض وان أدى الى ذلك فى الطريق وك ذلك المهاد موضوع لاعلا كلم 
:الله وان أدى الى مفسدة فى الال أوف النفس واقامة الحدود واللقصاص 
مشروع لمصلحة الزجر عن النساد وان أدى الى اثلاف النفوس واهراق 
الدماء ٠‏ وأما الأأسباب الممنوعة كالاتكيسة الفاسدة فلماسبب فاسد من 
أجلبا كان النبى عنها وان أدتالى الماق الولد وثبوتاليراث وهىمد الم 
والنتيجة أن الفاسد التى اتج عن أسباب مشروعة ليست بناشئة علها فى 
القبقة وانما هى ناشسئة عن أسبابأخرىمناسبة لما وكذلك الصا التى 
تنتجج عن أسباب ممنوعة ليست ناشئة عنما وابماهى ناشئةعن أسباب أخرى 
مناسية لها ومن ذلك ماقاله النفية فى ثبوت الماك بالغصب والصاهرة بالرنا 
فالملك والمصاهرة لم تجا فى المثيقة سيب الغصب ولابسيب الزنا وما 
بأسباب أخرى مناسبة كا قدمنا بيان ذلك ٠‏ 
3 5 نت 

السبب الشروع لمكة لاتخاو أن لم أويظن وقوع المكة»ه أولا 
فان علم ذلك أوظن فلا اشسكال ف امشر وعية. 

وانلم بم و إيظن فبو على ضر بين عا لدو + ال تكون ذلك لمدم 
هوك الحل فك المكلات الذاى أن كون لأ م ارسن. 

ذان كان ( لعدم صلاحية امحل ارقمت الشروعية أصلا فلااثر لاسبب 
شرعا بالنسبة الى ذلك المل كار جر بالنسية الى غير الماقل والمقد على الختزير 
واأيتة والطلاق التحز بالنسية لذ جنية والدليل على ذلك أنار سيبس قدفرض 
أنه لمكة فلو ساغ شرعه مع ققد انها جلة لم يكن مشروعا وقد فرضتاه 


٠ مشروعا‎ 


مك و ا ل ب 


وان كان لهس خارجى 8 قبول الحل فيل لور ذلك الطارجى . فُْ 


شرعية السب . يرى اليب ع أصل مشر وعيته هذا امل والملاف" 


في ساي 
فال القائل بيثاء السيب على المشروعية 
() أن المكنة امأأن تمتبر عحاماوكون»قابلا لما فقطواماأن تبر وجودها 
فيه فاناعتبرت حا مركو نه ! بلالمافرو ا لطاوب وان اعترت و جودهاف الل 
ل مأن العثير ف النم ققدامباء. طلا مانم لم أولغير مالم كسفر الماك المرفهفانهلامشقة 
لف السفر فكان الفطر والفصر فى حمّه متتعين وهو خلافما أجمواعليه 
(9) اذاعتبار وجود المكة فى الحلعينا لامنضبط لأن تلك المكة 
لاتوجد الا ثانا عن وقوع السبب فنحن قبل وقوع السيب جاهلون و قوعبا 
أوعدم وقوعبا واذالم نل وقوع االمكة فلا بصم توقف مشروعية ابيب 
على وجود الممكمة لآن المسكة لاتوجد الابمد وقوع السيب وقدفرضنا 
وقوع السبب بعد وجود المسكئة وهو دور ال فاذا لابد من الانتقال 
الى قيار مظنة قبول الحل لما على ال ةكافيا ٠‏ 
وفال المائم من ثقاء السبب سيا اذالم توجد المكنة . 
(0 ان 0 اال 0 أما أن يشير بكونه قابلا فى الذهن فط 
وان فرض غير قابل فى المارج واما بكونه توجد حكمته فى اللارجوالاول 
غير تيح لأن الأسباب ااشروعة انما شرعت لصا المباد فا لبس فيه 
مضلحة ولا هو مظنة مصاحة موجودة فى املاريج مساو لما لاشبل الصاحة 
من مبيث المقصد الشرعى واذا استويا امثنما أوجازا لكن جوازها يؤدى 
الى ما افق عل منعه فلاءد من القول عتعبما ٠‏ 


اا 
0 نا لوأتمنا اليب صار عيثا والعيث لابشرع ٠‏ 
6 إن حواز القفصر والفطر للمللث الدتوف اما هو باعثدار وود 


1 ؤان أثفاء المشفة بالنسية 4 عار متحةق بل الن وجودها قاال”ك 


غير أن الشقة كتاف باختلاف الناس ولاننضبط قنصب الشارع الظنة 

موضع المسكمة ضببطا للوانين الشرعبة ما جمل الاحتلام مظنة السثل 
القابل للتسكليف : له فير منضيط فى نشسه: 

والنتيجة أن المسألة خال للاجتهاد الا أن الجرور على اعبار قابلبية 
امحل للحكمة فى مشروعية السب لالوجودها فلا 

الشرط 

الشرط مأعدمه مساتازم لععد م ال وذلك المكية فى عدمه ننافى 
حك المي أوالبيب الم كاقدرة على التسلم فان عدمرا يناقى 2 
البيبع وهو اباحة الانتفاع والسبب كالطرارة لاص 1 ان عدم | ا فى أمظم 
البارى وهو السبب لوجوب الصلاة 

وعرف الشاطى الشرط عا كان وصفا مك ملا أشروطه فمااقتضاهذلك 
الشروط أوفما اقتضاه ا 7 تقول ان الحول أوامكان النماء مكل 
لنضى الك أو المكنة الننى والاحصان مكئل لوصف الزنافى اقتضاثالرجم 
ثم قال وسواء علينا أ كات وصمًا لاسبب أم الملة أم لاسبب أم العلول 
أم حالما أم لغير ذاك ما بشعاق به ممتتضى المطاب الشرعى فاها هو وصف 
هن أوصاف ذلك ااشروط وبازم من ذلك أن كون مغابرا له بحيث يعثل 
الشروط مع النفلة عن الشرط وان تمك سكسائر الأ وصافمعموصوفام! 


حقيقة أو اعتبارا. 


8ط 725 حك 


وال أن ال 0000 ستوضح ترجع إلى الشرط الى 1 
الشارع شر طالا يكون المشروط ا طالمبحة أولا يكون 
كاملا الا بوجوده و هو شرط الكل أو جمله اكات شرطا مع اجازة 
الشارع له ذلككالتمليقات والشروط التى قر مابالمةود. 

كك 
اليب اذا كانه توقف التأثير عل شرط فالالصح أن قم السب دونهلا 5 





لو صبح وقوع اأشر وط بدو شر مله ليان رن فيه وقد رض الهشرط 
ألا عرز فىهذا وأضح ٠‏ 
لكن هناك فضية ر ما وم كلام الفقباء نما مل الاشقياه ومم لحل 
أزاع وهى ان المج اذا حشر سببه وثوقف بحصول مسيبةدعل شرط فيل 
بصع وقوعه بدون شرطه أولا قولان فن راع السبيب وأنه مقئض لمسيبه 
غاب اقتضاءه ولم يراع توقفه على شرله .- ومن راعى الشرط وان توقف 
السسيب علبه مالم من وقوع مسيبه لم براع حطور السبب عجرده. 
وفرعواعل ذلك هسائلمنما 
() أن حصول التصاب سيب ف وجوب الو كاة ودوران المول - 
وجوز تقدم | قبل المو على ال ول دونالثاني 
© ان ا سبب للكفارة والحنث شر طبا ومو تقد عا على الشرط 
عل الول دو زالثاني 1 0 
(©) انفاذالما 52 للقصاص أو الدية والزهوق شرط ويجوز العفو 
قبل الزهوق منغير حكابة خلاف ٠‏ 
(4) اذا اذن اورلةعند امرض الخو ف ف النصر ف في كث رمن الثلث جازمم 


اع 00 
أنهم الاشترر ملكم الاسداا للوثةالرض هوالسيب الك والوت شرط 
فيفيد اذنهم قبل حعدول الشر طعند مالك خلاالاشافم ي وأى حنيفة الى غير 
ذلك من المسائل الى لشيه هذه. 
واذا ثبت هذا كانمناقضا للأعبل الأول والأصل الا ول ثابت قطما 
فلا مد من النظر فىهذهالسائل . 
فأما مسألة الرخيص باخراج الركاة قبل المول فاها هو مبنى علوان, 
الأول شرط فيالاحتا تأم ولس رطا فيالوجوب فا حو ل كله عدروسح 
0 سم لوجوب ا لكاةو شحتم» عَم م المولومئلهمسألة الكفارة 
ما مسألة الزهوق فانه شرط فى وجوب التصاص وليس شرطافى 
صحة ا هذا متفق عايهاذ الم ولعده غير تمكن فلا دمن وقوعه قبلإذوقم 
ولابيصح انيكوناذذاكثرطا فىصحة العفو والدليلع ل أن مدر كصحةالمفو 
ل سماقالوه اندلا وسيم للسجر وح ولالا وأ ائهاستينا عالقُصاص أو وأخذد يال نفس 
كاملة قبل الزهوق بانفاق ولوكان الدرك ماقالوه لكان السألة قؤلان. 
وأماهألة اذن الورنة فبى هد ة اأعنى لإأن الموث سبب فصحة اللك 
لا فى تعلقه والمرض سيب فى للق حق الورثة مال المورث لا فى تلكىم 
له فهما سيبان كل واحد مهما يقتضى حك لامتتضيه الآخر فمنحيث 5 
الرض سببا ما #لناكان اذنهم واقمافى عه لأن لم فى الال شبية اك فاذا 
أسقطوا حلم فيهلم يكن ن لم الرجوع والذى يدول بسام التفاذ منى 
على أ ناموت شرط لاملك ولاحجمل لشببة للللك تأثيراً فلما أذنوا لم 0 7 
ماك في يكن لاذعهم لأثير . 
وعلى الجملةبكون الأأصل ثانا مطردا وم يمترضه ما وجب الشكفيه ٠‏ 
(ب.م 


الشروط من جه ةكونها داخلة نحت خطاب الوضع ليس لاشار ع قصد 
فتحصيلبا من حيث هي شروط ولا فىعدم تحصيلبا ٠‏ 
فابقاء النصاب حولا حتي تب فيه النكاة ليس عطلوب الفعل حتى يحب 
ولا مطاوب الترك حتي جب الانفاق لا نه اوكا مطاوبالم يكن من ناب خملاب 
,الوضع والمفروض خلافه وأ انه مت وجد الشرط مم المتتى وعدم 
مانم وجد المشروط وان عدم لم وجد |أشروط والامس فى ذلك ظاهر 
متى لم يُصد المكلف عدم الشرط حت لا يلبنى على السيب حكمه ٠‏ 
فان تعمد السكاف ذل ككان عمله مهيا عنه بدليل قوله عليه السلام 
ل مم بين مفترق ولا شرق بين محتمم خشية الصدقة وقوله م نأدخل 
فرسأ بين فرسين وهو لا ,أءن ان 'نسبق فليس بهار وإن أدخل فرسا بين 
فرسينوهو من انتسيقفبو قار وقولهفى حديث بريرة حين اشار ط أهلبا 
أنيكون الولاء لحم من اشترط شرطا لوس فى كتاب الله فبو باطل وان 
كانمئة شرط الى غير ذلك وأيضا ان العمل يصير ما اند سبها لحكم 
شرع جابا لصاحة أو درأ لفسدة عبثا لا حكدة فيه ولا منفمة له وهذا 
مضاد لقصد الشارع من جهة ان اليب لما انعقد صار متقّضيا شرعيا مسيبه 
لكنه توقف على حصول شرط هو شكميل لاسبب قصار هذا الفاعل أو 
التارك بقصد رفم حكم السبب قاصدا لمضادة الشارعفى وضعه سدبا ٠‏ 
1 وأمأكون العمل بإطلا فييتتى الحكم على السيب أو غير ناطل فلا 
'اثير لاسبب ففي ذلك تمصيل وذلك انه ان كان الشرط الحاصل فى معنى 
اأرقة أو الشرط امرفوع فى حكم الماص لكان المج الذى اقتضاهالسيب 


1 000 
:على حاله قبل هذ االعمل والعمل باطل كن وهب المال قبل المول لآ آخر 
قد راوضدعل أن برده اليه بعدالمولهبة وكن جم بين منترق رابا قالساى 
ثم ترد الي التفرقة أو بامسكس وكالمتزوج بالمطلقة ثلاثا لنظبر صمورة الشرط 
ثم نعود الرأة الى مطلفبا وأشباه ذلك ٠‏ 

وان يكن كذلك فالمسألة محتملة ثلاثة أوجه ( الأول) ابطال ماجمسل 
والاعثبار لأسيب وحده فيرتب عليه حكنه ( والثانى) النظر الى أن السيب 
«دون شرطه لا يؤثر قيكون العمل مؤثرآفيرفم َ الس حت لابوجد 
الي والشرط مفقود (الثالث ) أن فرق بين ماهو حو لله وما هو حمق 
لاناس فان كان حقا لله ارتفع تأثير السبب لمدم الشرط وانكان حم للناس 
كان العمل في رفم الشرط لابطال حي السبب لافيا وبق مااجتمع فيه 
المثان حل احتهاد فيل المجنبدان.نظر حتى لغاب عنده احداطفين فيعمل نه . 

اس 

الشروط المعاية مم مشر وطاتها ثلاثة أواع 

() _شرط مكيل لمكمة الشروع بحيث لا بكوذفيه مابنافهاكاشتراط 
الزهن والميل والنقد والنسيئة في القن واشتراط امول فيا لكاة والأرز في 
القطم وهذا القسم لااشئال فصحته في التش ربع وف جعلهمن السكلف لانه 
مكيل ذمكية كلس فى حك . 

(0) شرط غيرملام للقصود المشروط ولا مكمل لمكمته بل هو على 
الضد من الأأولك اذا اشترط في الرواج انلا بنفق على الزوجة أوشرط ف 
الببع أن لاننتفم بإبييع وهذا القسم يض لااشكال فيعدم صحته لا.ه مناف 
لمكمة السبب فلا يصح أن مجتمم معه فيكون لاغيائم هل يفسد الشروط 


اذا افثرن 4 أولا هذا حل نظر وستمد المو 1 عليه من ١‏ السألة السابفة. 
(») انلايظبر في الشرط منافاة للمشروط ولاملاءمة له وهذا حل 
نظر هل ,باحق بالقسم الاول أظرا معدم منافانهأو بلق بالقسم الثاني نظارا 
الىعدم ملاءمته ظاه را والفاعدة فيمثل هذا التفرفة بينالعبادات والمءاملات 
فا كان من العيادات لا كني فيه دمدم النافاة دون ظوور اللاءمة لأأن 
الأصل فيا التعيددون الالثنفات ا اله 2 اأنلا قدم علما الا 
باذن اذلامجال لامتول فياختراع التعبدات مك ذلك ماماق ما من الشروط. 
وما كان من الماديات كتفي فيه بعدم امنافاة لأن الاصمل فما الااثثنات الى 
لماي دون التعبد وال صل فها الاذن حتى يدل الدليل على خلافه . 
المالع 
اشارع على وصف من الأوصاف أن كلم د حكنا أو سينا : 
د 0 هو م ااستازم حكة ” تقنضى نفيض السك كلا ةف القصاص 
فان كون الاب سهبا لوجود الابن : شط فآ لاسر الابن سبيا لعدمه: 
وانائم للسبب هو مااستازم حكة نفل كا السب ب كلدي نف الركاة فان 
حكنة السبب وهوالنني مواساة الففراء من فضل ماله ول بدع الدين فى 
البالفضلا واسى به 
0 
وقسم المنفية المائع الى خسة أقسام 
الأول ماعنم القاد السيب ب كبيع لمر والمائم هوائتفاءالحلية اذلامال 
الثنى ع ماما سيسق حق غيرالعا أعاقد كيب بع مأعاك الخيرثم السبسق 
حق العاقد : خم بعدله ولاب بط طاله وم :+ م ف حق امالك لعدم ولاب ةالعافد 


000 0 


عليه فيجوز العقد بأجازنهوببطل بابطاله» 

اثالث ماعنع اعداء المج كبار اشرط للبائع يهنم الاك للمبيع فى 
حق الشترى وانانمقد البيعة فى حةبماعل الام . 

الرايع ماعنع تما م المي كيار الرؤية لاجنع الك لكنلاينم بالقبض 
مع عدم الى 5 من لهالليارمن الفسخ بلا قضاء ولارضاء 

المامس ماعنع روم الي كيار العيب يبت الحكم مسه ناما حتى 
بكون ل ولاءة تسرف ف اليم كك 0262 ن الفسخ بعد القبض 


الابثرا ضّ اوقا 





دعاك 

الوانع من حيث هى داخساة نحت خطاب الوضع لابقصد الشارع 
حصيل المكاف لما ولار فمها ٠‏ فالمدون ليس بمخاطب برف الدين لتجب عايه 
الزكاةما أن مالك النصاب غير مخاطب بالاستدانة لنسقط عنهواامقصود 
الشارع أن اللالع اذا حصل ارتقع مقتطق الس أووعود الحكم ودليل 
ذلك أن الشارع فاصد الى ترتب المسبب على سببه فلوكان المائع مقصود 
الانفاعله ينا كان قاصدا الىرفم رتب امسيب عل سببهوقدثي تأنه قاصد 
الى هذا الترتب ولوكان قاصدة الى رفع لانم م بدت حصوله متتبرشرعا 
واذالم يعتبر لم يكن مالعا من جريان حكم السبب وقد فر ض كذلك. 

مت 

اذا قصد المسكاف فمل | /أئم لاسقاط حكم السبب حتى لابترتب عليه 
ما اقتضاه فهو عمل منهى عنه لمضادته قصد الشارع 3 هل الكو ن العمل باطلا 
فلا يكون ايانم تأثير فيتراب على السبب حكمه أولا بكون باطلا فيكون 


جنة جلف 


ما - 


لالم مانا 5 فلا بكرت ع اليب حكمة ولد أب عل ذا ذلك يوخ ما 


قدمناهفى ١ل‏ شروط 

هذا ولعك أن اتهى . 7 الحديث فوالة سباب والش روطو 0 
07 ف الرخصة والمز عه 3 الرخصةف المقيقةعبارةءن وضم |( اشارع 
وصفاه 3 اوماق سيا فى التخفيف وال زعة عبارة عن اعتبار ارى 

لمادات سببا للجرى عل الي كام الأ صلية الكلية. 

وقدعد انمض ال صوليين من الك التسكليني بناء على أممابرجعان 
الى الاقتضاء والتخيير فالمزعةاقتضاء والرخصة تخبير وهما نظرا نكل ملسا 
مومع الاا نَ الحبة فيبماختلنة ٠.‏ 

و قدا نينا تريب الامدى والشاطى 

الرحضة والعزعة 

(0 بتقسم الك م ال رخصة وعزعة 

المزعة مأشرع من الأحكام العامة اشداء ومينى عموم الحسكم ألا 
مختص بعض المكلفين من حيث م 0 ولا بعض الاحوالكالصلاة 
فانما مشروعة على الاطلاق والمموم على كل شخص وف كل حال وكذلك 
الصوم والذكاة والميج وسائر 0 الاسلام ٠‏ وفعي شرعيتها 0 3 
,يكون قصد الشارع بها انشاء الأ سكام التسكايفية على العباد من أول الاأعس 
فلا يسبتها حكم شرعى قبل ذلك فان سبقها وكان الثائى ناسنا فب وكالمسكم 
الابتدايىوسخلق ذلك المستثنى»ن عام وما خصمرن ملك 

والرخصة تطاق فى لان الشرع على أربمة ممان 

الأو لما استتتى من أصل كلى منضى الدع مطلقامن غير اعتبار لكر بدلعدر 


22220000 0 0/5 28 ستيه 
شاق فيد خل فبه الرض والقّراض والمساقاة وضرب الد بعل الماقلةوما أ شبه ذلك 
على هذا الممنى جاءفي الحدرث (مجىعن بسع مالس عندكوأرخص في السم) ٠‏ 
الثاني ما وضع عن هذه الامة من التكاليف الغليظة والاعمال الشافة 
الزي دل عامراقوله تعالى (رينا ولاتحمل علينا اصراً كا جلتهعل ااذين من قيلنا) 
وقوله ( وضع عنهم اصرمم واللأغلال الي كانتعلييم ) ٠‏ 
الثالك ما كان من المشروعات وسعة على العباد مطلةًا ماهور اجع 


الى نيل حظوظهم وقضاء أوطارع وعزعته قضاء الوق فيعبادة الله سبحانه . 








ارادع وهوالذى عليه اصطلاح الأصوليزماشرع امذرشاق استثاء 
من أدم لكلى مع الاقتصار علىموضع الماجة فيه .فكونه لمذر شاق هو 
الماصة التى تمزه عن العزعة ٠‏ وكونه شاف لاخر اجما كانت مشر وعيته ورد 
الماجة من غير مشفقة وجودة كالسلم مثلا فانه لابسمى رخصة ٠وكونه‏ 
مستثى من أص لكلى لبيان أنه لبس بمشروع اتداء وانها بسد استقرار 
المج الأحبل ٠‏ وكونه قاصرا على موضع الماجة خاصةمن خواص الرخص 
وهو فاصل ببنماشرع من الماجياتالسكليةوماشرع من الرخص فانشرعية 
الرخص جرئة يقتصر فها على موضم الماجحة مخلاف مشل السلم والثراض 
فأنهما يحموزان على كل حال - والائيحة أن العزيمة راجعة الى أص لكلى 
تداق والرخصة راجمة الى جز مستثنى من ذلك الا صل الكلى 

5-6 

حك الر. خصة 

قال الثشاطى رجه الله حكم الرخصة الاباحةمطلتامن حي ثهى رخصة 
واستدل على ذلك 


ا كا ل 





)0 بانات الرخص نحو ( فن اضطر غيز ا ا (فن 
اضطر فى شمقصة غير مت 0 غفور ري م )(واذاض ريم فى فى الأرض 
لد سكم جناماً ذنقصر وامن الصلاة ) و 9 من النصوص الدالة 
على رفع ارج والامممنغير أن يرد فيجيعها أمس نئذ ى الاقدامعلى الرخعية ٠‏ 

. 0) الرخصة أصلها التخفيف ورفم المر ج حت بكونالكاف فيسمة 
واخثيار بن الأخذ المزكة 5 والأخذ اأرخه ةوهذا أصلهالا باحة. 

لوكانت الرحضة مأموراً ماوجوبا أونديا لككانت عزاتم لأنخما 
أن الواجب هو الحم اللازم الذى لاخير ة فيه والندو ب كذلكمن حييث 
مطاق الأأمسرفاذا ربكو نا لخم بين الأأمى والرخصة جما بن متنافيين. 

ورا يعترض على هذه القضية من وجهين٠‏ 
الأول انه لا يلزم من رفم المناح والائم عن الفاعل أن يكون فله 
مباحاً بلى قد يكون واجبا أو مندوبا قال الله تعالى ( أن الصفا والمروة من 
شمائر الله فن 5 البيت أو اعثمر قلا جناح عليدان بطوف ببهأ)والتطوف 
' بها مطلوب باجاع وقال(ش لمحل فى بومين فلا الم عليه)والتتجل متدوب» 
الثالى أن العلياء نصوا على رخص مأمور بها فالمضطر اذا خاف الملاك 
على نفسه وجسعايه سناولاايتة وفىاطديثان الله يحب ان تُوْنى رخصه كما 

بحس أن تو عزائه. 

والمواب عن الأول ان رفم الاثم والحرج وضم فى الا سان العربىاذا 
جره عن الثرائ للاذنفى الث" فاذا لم يكن هناك فرائن تخرجه عما وضع 
4م ستفد منمثى” فوق الاذن أما مافهم من قرائن اق ى فليس من مدالول 
النفظ وانما أفادته تلك القرائن وفى مثل آنة الناوف اقترن به قوله ( من 


ا ا ل 


شعائر الله ) ومئه فهم الوجوب 3 ه فم بدليل آخز فيكون التنبيه هنا على 





مجرد الاذن الذى ,لزم الواجب مع قطم النظر عن جواز الترك أو عدمه . 
وعلى هذا تجرى التول فم جاء على هذا الفط . 
وا وحيي التاق اله قد سبق أن ابلمع بين رخصة وطلل سج مم بان 
متنافيين ذلا 3 9 لدجم الورجوب 3 الندن ل عزعة ة أصلذلا إلى الرخصة 
اعينها وذلك أن المضطر الذى لا يجد من اللال مأ يقيم نه نفسه أرخص له 
فى أ كل اليتة ف الحرج فان خاف التاف كان مأ 0 بأحياء نفسه لقوله 
العال لا تفتلوا لوا أنفسم ) ومثل هذا لا السحى 0 اجع الىأصل 
كا لى اتدانى أكل الينة للمضطر اذا نظر اليه من جهة أنه احياء للنفس فهو 
عزعة وأن نظراليه من جهة أنه أذن فيه لك النع منه فبو رخصة فتغاررت 
المهتان ٠‏ وقد عارض معنى احياء النفس فى هذا ممنى آخر فيمن أ كره على 
الكفر وهو أن فى عدم اجراءكلة الكفر على اللسان الذى كون به الجياة 
الظرو و عظور الثات ع د 2< زدله شئ من الصاعب و الفنميما ا 
أسرهاو لذلك كان الصار عرب جزاء الصابرين الحسنين فلا تعارضنت الموتان 
قل أحدبوجوب إجراءكلة الكفر على اللسانلاحياء النفس لأن النفس 
فسبيل مظور الدين إسيرة ٠‏ 
ومن هذا البيارن يظبرلك ما أخطأ بدفيه عض الأصولين فى تقسيم 
الرخعة الى قسمين ٠‏ 
الأول ما اعتبر دليل المزيمة ممه قائم المج كلجراء الكره كلمة 
التكفر على اللسان و جناته على الاحرك زافطار رمضان وترك الام باأمروف 
والنمي عن التكر وتناولالضطر هالالثير : 


(موو) 


1 1 
والثاق ما اعتبر دليل المزعةمعه هثر اخيأءن محل الرخصة كفطرااسا 


والريض فى رمضان٠‏ 
وقالوا ان إل ول أن المزعة معه أول ولو ماث لسيها وحك الثلى 
أن المن زعة ' أولى مالم استضر 
وانما كانهذا خط ألمانين أندليل المرعةقام 1 سكومع حل الرخصة 
على كل حال له: نهل ينسخ وفاشمافي الرخصة أن دليلها دل على جرد الاذن 
فم اولا تكون المزعة يذلك مطلوية الفمل ولا مطاوية اود اللكف © أرت 
الرخصة من حيث كوا مارخصة لامكون مطلوية الفيل ولامطاوية الكف 
فاذاكان في العمل بالمزعة فساد لابمارضه مصلحة أخرى أرجع منه كترك 
أ كل للضطر اليتة وهو مشرف على الحلا ك كان ف الترك ما واذاكان 
هناك مفسهة عارضئها مصلحة أخرى أر ب منها كترك الكره اجراء 
كلة ١١‏ الكفر عل لسانه وهو 0 أو ظن أنه ذلك شد حيائه كان ذلك 
الترك «أجور الأن مصاحة الث ت على الدين ظلاهراً وباطتاً بجحت مصاحة 
احياء النفس ٠‏ 
فهذا وجه الاختلاف بين أواع المزائم والرخص أما الثول بأن هذه 
لرخصة دليل حي المزعة معما اقائم وتاك دليل 5 م المزعة معبا مترانم فهو 
7 عليه ديل لمر عردم . 
00 
الرخصةاضا افيةلا أصل م عمى أن كلمكاف قفي لقت فالا أخذ. 8 مالم حك فم 


حدشر ني فيوقفاء: لضام و سال ذلك سيت الرخصة الشكة وا و مثا ف ماف 


سب قوةالمز الم و عفر | وحسب الا زمانو نسب الا فال فليس كل الناس 


ااا 
فى الشاق ونحماها على حد سواء واذا كان كذلك فليس للمشقات المتيرة في 
التخفيف ضابط عنصوص ولاحد محدود يطرد في جم الناس ولذلك أقام 
الشارع فى جلة منها المظنة مقام المسكةفاعتبر السفر لاأنه أقرب مظان الشقة 
ورك جلة »لها الىالاجتهاد كاارض . 


سم هه سد 


الرجيبح بين العزعة والرخصة 

من الرخص مابكون ف مقابمة مشفّة لاصبر عليها طبا كالمرض الذى 
إعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهبا أوعن الصوم الموف فوت 
النفس -- أولا صبر عابها شرعا كالصوم المؤدى الى عدم القدرة على اتحام 
أركان الصلاة وهذا اسم راج الى حق الل فالترخص فيه مطلوب وءن 
هنا جاء ليس من البر الصيام في السفر فالرخصة فى هذا جارية رى المرائم 
اعتبار رجوعبا الىأصو لكلية اتدائة ولذلكقال العلماء وجو بأ كل اايثة 
خوف الثاف وأنءمنلم شعل يض هلك فهو انم الااذا ا ذلك مصلحة 
أخرىراجحةعل حفظ النفس ادم . 

ومنها مابكون في مقابلة مشقة بالملكاف قدرة على الصبر علما وهذا 
راجم ل قوق النبادا لكلرامئوفق أله ويسيرء فشكت الآ د بالسرعنة 
وان تحمل في ذلك مشقةولهالاخذيالرخصة ٠‏ وللترجيس بين الأعرين مجال 
ررحت فأمأ الاخد بالمزعة فله م جحات وهي ٠‏ 

() ان المزعة أصل ثابت «تفق عليه مقطو عبه وورود الرخصة وان 


كان مقطوعاءه لكن سبب الترخص لاتحد قله فرضا فانمقدار المشقةالباح 


ع - 


من أجله الرعط فر دلخي - الللظنون ن لاما افيه اقلم 0 فيه 
الظنونة كانم ىذلكأنلاقدم على الرخصة مم شاء احمال فى السب ٠‏ 

0) أن المرعة 3 زاحنة ان أمز ل فى ١ل:‏ 0 لأنه معلاق عام فى 
جميع جيم المكلفين والرخصةراحعة 3 الو جزف سب يعض الكافينو هوءن لهعذر 
وتحسب بيش الأ حو لوبي ل وقات ى أغل الأعذار لا فى كل حالة 
ولا فى كل وقت ولا لكل أحد فه وكالمارض الطارى» عا لى السكلى وال #اعدة 
القررة انه اذا تمارض أع كلى وأمر دق ل هو المقدم لأن الحرى 
شتضى مصلدة جزثة والكلى شتضى مصاحة كلية ولا نتخرم نظام العام 
را رام الصلحة المزئية مخلاف ما اذا قدم أعتيار المصاحة المزثية فانالمصاحة 
الكلية نخرم نظام كليتها وقد عم فى مسألتنا أن العزعة بالنسبة الى كل مكاف 
أمر كن والركية افا مشووفن) آذ لكون عرانية وعيف تفلن اوس 
والفرض ليس ك ذلك ٠‏ 

ماه الل لان بإلوقوف مع متتتضى الأمر والنهى 
عرد والصبر على حاوه وهره وان ايض موجب الرخصة. من ذلك قوله 
تعالى ( الدين قال لهم الئاس ان الئاس قد جحو لي فاخشوم ) فبذا مظنة 
التخفيف فاقاموا على الصير والر جوع الى الله فاثتى عاميم ومئة قوله ثعالى 
( اذجاءوك من فرقم ودى أسقن :0 واف رافت الا ردان لقت اناوه 
المناجر ) ثم مدح الصابرين على هذا كله شوله تعالى ( رجال صدقوا ٠‏ 
عاهدوا الله عليه ) وامثال ذلك كثير عن مدح الصابرين فى ااواضم الو 
رخص الله فها ٠‏ 

(:) أن هذه العوارض الطارئة واشياهبا ما م ع للمسكافين من 


الشاق هى مما بقصده الشارع فى أصل التشريم يم أعنى أن اللقصود فى أصمل 
اقفر اما هو جار على توسط حارى العادات وكونه شافا على مض الئاس 
أو فى بعض الأحوال م ماهو على غير المعتاد لا خرجهء ن أن بكو مقصوداً 
4 لان الأمور المزئية لا نخرم الا صول الكلية وما تسثئى حيث نستي 
نظرا الى أصل الهاجيات محسب الاجماد والباء على الأأصل من المزمة هو 
العتمد الأول للمجنهد والمر وج عنهلا يكون الا يسبب قوى واذلك يعمل 
الملاء متتضى الرخصة اخلاصة بالسثر فى غيره كالصنائم الشافة فى الحضر مع 
وجود المشقة التى هى الملة الحقيقيةفى »شر وعيةالرخعة فاذالا شبغى روج 

. عن حك المزمة مع عوارض امشقات الى لا تطرد ولا ' تدوم. 

(0) أن الترخص اذا أخذ ه على الاطلاق كان ذريةالى انحلال عزام 
المكلفين فى التعبد على الاطلاق فأما اذا أخذ باامزءة فانه بكون حربابائبات 
ف التعيد الا خذ لمزم فيه لأن امير عاد والشر لماجة وهذا مشاهد 

محسوس لا تاج الى اقامةدليل فاذا اعتادالترخص صارت كل عزعة السب 
اليه شاقة حرحة وان صارت ك ذلك م يلم كم مها حق قباها وطلاب ل 
اللروج منها . 

شاء على هذه الأوجه يترجب جائب المزعة لكن لافى كل حال 
ولدلك قشم أصماب هذا ا( رأى الشقات إلى قسمين ٠‏ 
الأو ل ااشفة المقيفية الثالى المشقة التوسمية. 
فأما الي ولفان كان بقاء الشخص ممه على || لمزعة بدخل عليه فساد 
لا يطيقه طبما أوشرع) ويكون ذلك حمق لا مظنونا فبذامطاوب#4الترخص 
وليس الكلام فيه ٠‏ 


١‏ وان كان مطل وتفالله ول 1 لف وال صل اليقاء أل |1 المرعقوكاا 


قوى الظن ضعهف مقتخى المزعة وكراضيف الظطن ضعف مفتغى المرعةفن 


ظن أنه غير فادر على الصوم مع وجود اأرض الذى مثله يفطن فيه ولا تدر 
على الوم معه هن فير أنكرب نفسه فىشى” من ذلك فبذا رعا يشبهالقسم 
الأول لأأن السبب ٠وجود‏ وضالفه من جهة ان عدم القدرة ل يلين فبلا 
والأولى فيه الأخذ بالمزعة الى أن يظبر حين التلبس بالفمل عدم القدرة ٠‏ 
وأما ان كان متوها بحيث ل يوجد السبب ولا المكية فذاعل وجمين. 
الأول ان بكو ن للسبب عادةمطاردة كن ظان أن الى لأنيه د لمادمرا 
فأفطر ومن ذانت ان حيضتها تأنها غداً فأفطر ت وهذالا يجوز الاعويل عايه 
فى التر-خص الا انه لوئر خص شما ما كان توقعهفمل 055 عدو امار 
أولا هذا محل نظر والظاهر أنه فمل ما ابس له لآأن سبب اارخصة لم وجد 
الث أن لا بكون لاسبب عادةمطردة وهذا لا!إشكالفيهلأ نالا حكام 
الشرعية لا تبنى على جرد التوم ونديجة هذا كله أنالوقوف مع أصمل المزعة 
أول الافى النشقة الخلة الفادحة فيكون الصبر أولى مالم يؤد الى خلل فى 
عل الانسان أو دينه . 
و أما الخد ار خصة فلهمر ححاث 
() أن أصل المزعة وان كان قطي فأصصل الترخص قطىى أيضا فاذا 
وجسدت الظنة اعتير ناها سواء كانت قعامية أو ظانبةفانالشارع فد أجرى 
الظنفى ترنب الا حكام مجرى القطع فن فلن وجودسبس |1 مكاالسبب 
مستتحقا للاعتبار قفد قام الدليل القُطمى على أن الأ دلة الظنية مرك ف فروع 
الشرعة ة عرىالة دلة 3 مدوم تىئنث أنغلية الآن معتبرةفلتءتبر فى الرخص 


ا 0 
م الوجه 3 ولمن مرجحات المزعة. 

0) انأصل الرخصة وانكان جزْئيا بالاضافة الى عزعتها فذلك غير 
مؤثر والالزم انتقدح فما أمس فيه التي رخص اذا انيقي من 
كلى فهو معتبر ف نفسة انون ن نأب ب التخصيص لاحموم ومن باب التقييد 
الاطلاق ويصح ع القطىى بالظن فبذا منه وقد #رر أيضاانالكلى 
لا .شرم باتخرام دض جز ثيانه فسكذاك هناك فسةط الوجه الثالى 
© الث الادلة على رفم المرج عن هذه الامة بلغت مباغ م القطموما 
دامث الرخصة مبادة ما قدمناوفماسهولة وسروهراعأة حق العبد والشارع 
هى أولى منالمزعة الى براعى فها حق الشارع وحده 

() اذ ان مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق,ا لكان عن تحمل 
اأشاق فال خذ مهأ مطلقا موافق لقصده لاف الطرف 2 انه مظنة 
التشدد وال 8 والتعمق المنهى عنه فى القران والسنة 

إن رك رخس مم و سيه قد يؤ بالاشاع والنامقا لل 
والتتفير من ن الدخول فى العبادة وكراهية العمل فاذا بك ن باب الترخص 
مفتوحاله الا ما برجع الى مسألة نكليف مالا يطاق وسدعنه ما سوىذلك 
عد الشريمة شاقة وربما ساء ظنه عا تدل عليه أدلة رفم المرج أو انقطمأو 
عرض له نعض مابكره شرعا . 

بعد النظر فى أوجبه الطرفين نكون الشاق التى ليس لما مظلنة 
منضيطة ل اشتباه وحل هذا الاشكال ان و جه الس الى نظ اليد 
حي ع له أحد الط رفينفما : شل نه . 

واذا تأماك ماسيبين فىفصل امشقات هنباب التكليف ظو رلك وجه 


الصواب وال أعل 

لنظ الصحة بطلق على ممنيين الأو ل رتب القصودمن الفمل عليه فى 
الدنيا ما ثفول فالعبادات انها صميحة عمنىأنها حزئة وهبرثة [اذعة ومسقطة 
لكل مالتوقف عله وم تقول فى العاملات اما صححيحة ععنى اما خصلة 
شرعا للماك والمل . 

والمنى الثاتى رتب ا ثار العمل عليه فيالآآخرة كترتب الثواب فيمال 
هذا مل صحيم يمت اله يرجى :: الثراب في الآ خرة سواء أ كان عبادة 
أم عادة وهذا بتعرض له علماء الأخلاق وليس من شأن الاصولىالبحث 
فيه ولفظ البطلان كذلك يطاق على منيين الأول عدم توتب آثار الل 
عليه ف الدياكم شول فيالعباد اتامها ناطلة عب اما غير خزئة ولامبرئةالكمة 
ولا مسقطة للقضاء وذلك يكون بمخالفتها أمس الشارع بثرك ماتتوقف عليه 
هن شرط أو ركن ٠‏ واذا رجعت المخالفة النفس العبادة ىا صورنا فلا تزاع 
في اطلاق اسم البطلان عايبا أما ان رجعت الى وصف خارجى متفك عن 
حتيقتها كالصلاة في الدار النصوية ققد قدمنا أن الفمل صحيح علىرأى 
المهور لأن الصلاة وقمت عل اموافقة لاشارع ولا يشير حصول الخالفة 
من جهة الويف وقد أنطلبا نمض الفثراء لانه اعتيرها متصفة وصف 
يخالف أمى الشارع وقدمناأنذلاكه و الظاهر. 

و6 تقول ف المعاملات امها باطلة عمنى عدم حصو( فوا تدهامما شرعامن 
اللاك والحل ولا كانت هذه العاملات ف الغا راجمة الى مصام الديا 


”ان 1 الال ناد اراح" ال الاعبارين الأول .. دن حيث 00 بود 7 
شرع أو امول 3 فرعا و الثالى م ملل حيث هى أسنا ب ب لما . ليث 
عليبا ذ فأما الأول فاعشسيره قوم بأطلاق وحملوا 2 اليه جز المتاريم خالفة 
قصيدهة بأطلاق كالعر أداثاحضةواذا كان كذلك قخالفة أمالشارع فى 
روح ذلك الفمل عن مقتدى خطاءه وذلك ف ىأن#غير مشروع وغيرالشروع 
باطل فبذا كذلك ومن هنا قال الشافعية لا فرق فى المعاملات بين فاسد 
وباطل يا قيل ف العباداث. 

وأما الثاتى فاعتبره قوم كم مم ار | الأعس الأول بل.جملوا الام 
مازلا على اعثبار المعاحةفاذا كان العنى الذى لأ جاهمكان العمل مالا للا 
0 فَْ أصل امقدكييم الو امسامة بالسكافر حم بالبطلان 1 
كان ١‏ |أءم فى الذ دمن ل كانا! عمل ل عااها دبزر فُْ أصل المقد وما ل ار 
ف صفة ك0 للافها كال عع يل مهول أوعُن يهوك! يكن الفمل باطلا 
٠‏ بل يكون العاقدان ‏ أمورين أن بثلافيا ذلك امءنى إما بازالة الوميف اذاف 
فى الوقت الذىمحدده الشرع وإماشسالمقدانقيل الفسخ ٠‏ وقدوضع لاكان 
كذلك اسم الفاسد والمنى الذى فيه هو الفساد ٠‏ 

وسنبين فى الكلام على مقتشى النهى أن هذا الرأى أقرب الى نظر 
الشريعة التى انما جاءت لراعاة مصالح الساذ كاين النثرد وسيليا أبنايً 
ا اث الس علمما و جلما دا ما ٠‏ 

الاطلاق الثانى البطلان ان مر اد به عدم نرئب العمل عايه فى الا خرة 
وهو الثواب وهذا بحث فيه علاء الاخلاق 


هذاوقدرأىان الحاج ب أن الصحة والبطلان فى العبادات أم رعق لاتوتيف : 


١‏ عم 


5090 م 0 

1 كل وقيفه. من لقالا والسجة تسكونالفمل مو و اقل ر الشار ء والبطلان 
والفسادكونها على عكس ذلك وهذا أمر يستقل المثّل بدر 0 لد معرفة 
ماتتوقف المبادةعليه .قال ابن المهام ولام أنثرتب الآأثرعلى الفمل وضعى 
معرفة كون العبادة مسقطة لاقضاء لأن ورود أس الشارع بالصلاة 
حتاج فى معر 0ك تسةّطهالى توقيف الشارع 
0 لعضها لاسقط القضاء عند عض الاعة . 


لعى 


أما الصحة والبطلان فى العاملات فأمى شرع انما يعرف باوقيف 
من الشارع فهما اذا من أحكام الوطيع ٠‏ 

المحسكوم فيه ( يغوانوق ) 

للفمل الداخل نحت التكليف شروط . 

).ص ةحدوثهلاستحالة تماق الام بالمحال كلب الاجناس واطهم بين 
الضدين فلا أمى الا يممدوم عمكن وجوده. 

() جواز كوه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره اذ لاجوز تكليف زيد 
بكتاة يمرو وخياطته وان كان حدو لسكا يكن “مكو د مت ا 
٠‏ مقدورأ للمخاطى ٠‏ 

اكونة تاوما الما موق مبزاعنغ غيره حتى تتصورقصده اليه ٠‏ 

(8) أن يكون معلوما كونه «أمورا نه هن جهة الله تعالى حتى بتصور 
مله قصد الامتغال وهذا نص عا جب فيه قصد الطاعة والتد رك ومعنى 
كوه معأوما هنا كاف الم كلا برد أن السكافر أمور ب عان وهو لابعل أنه 
مأهور نه لازذلك فيح المعاوم أذ قن أضيت الا ولة وحص السسل والفسكن 

.نالنظر حتى ان مال : ثم فر عليه دليل لاعتبر لمان مامورا: نه وكذلك من 


لإعقل له مثل الم 0 مرا لانه لمكن . ن انر 
)0 2 بحيث يصم أرادة اشام هطامة وهو | 0 لعيادات 

ويستئنىمن هذاثيثان أحدها الواجب الأول و وهوالئذار 00 لاوجوب 
فابد لا كن قصد اشاعه طاعة وهو لايعرف وحوه الا 3 انيأنه 7 

الثانى أصل ارادة الطاعة والاخلاص فانهلو افر تالى اراد لافتثرت” 
الارادة الى ارادة ولتساسل ٠‏ 

وتفرع عن هذه الشروط مسائل 

الاول 

(التدرةعل الفع ل شرط التكليف فلات يف عمتنع ( 

المتنم اما أن يكون اءتناعه ذانيا حيث لاتفبل ذانه الوجودكالمع بين 
الضدين واما عاديا يعبى أنه فى نفسه سكن الوحود ولكن لاقبل للمكاف نه 
والتكلام فى كل منهما فى طرفين الاول هن جهة جواز التككليف - الثاني 
من حهة الو قوع من الشارع ' 

المستديل لذانه 

الستحيل لذاته لامجوز عملا التتكليف به لان التكليف ممناه طا 
شاع الفمل خارجا فلا بد من تصور الكاف به ما طلب وقد فرط: 0 
ممستحيل لذانه فاه: نع التكايف 0 وكذلك د ننم التتكايف الشورى لاله 


رن اد وهو لاتجوز زعلالته . 





راد به ماهو تمكن فى ذاته ولكته ليس من مقدور الميد وهذا ال 
مدق بالاول لانهلادق|1: تكايفامن ملاحظة الكاف و الكات به والنسية 





ا 


وهماوهى الامكان قاس أىامكانوقوع هذا الفمل م من 1 ف الاتان 
الثاتى لايفيدهنا لانه ليس مناطاً التكليف وقد نس الى الأشعرى رمه 
الله القول يتجويزالتكايف بهذا الشرب من الأفمال بل ان جبيم التكاليف 
منه ول بنقل هذا عنه صراحة واعا زموه لازممذهبه فى هاتين التاعدنين 
() الفدرة لاتسكون الا مع الفمل (0) أفمال المباد عخاوقة لله فمند 
التكليف لاقدرة المكلف على الفمل فهو مستحيلمنه ولما كان الفمل عناوقا 
لله فير مقدور له فق د كاف عا لاقدرة له عايه. 
وروم هذا من التاعدة الاولى خطأ لأن القدرة التى هى مناط 
التكليف هى ا عن سلامة الات والآلات و تتقدم 
الفمل قطم) أما القدرة التى تغارن الفملوهى النى أرادها الل شعرى فلا 
بناط بها التسكايف والقران شاهد ني كثير من ن الأنه على أن التسكليف نناط 
اذ ولى لا بااثاية حكفوله تعالى ( فن لم بستطم فاطعام ستين مسكينا) 
(ولله على |( الناس ناس حب البيت من ستطاع اليه سيلا ) اما القاعدة الغا . َ ة فاها قد 
تنتيم ذلك عند من تقول بالمبر الح ضأو مايساونه في المني وان خالنه في 
اللفمظ اما على رأى الحثئين من أن هناك شيعا بوجده العبد وهو العزم 
الصم على الفعل بلا 'رددوالتوجه الصادق اليهطالبا انا د(وهذامعى السكست 
0 فلا .ذاذا عنم لكلف ذلك العزم وحد الفمل 0 ه قدرةالل 
لعالى وحياعد فالذ ذى كلف به العيدهو ذلك العزم المصمم وهومقدورله وكون 
ل فال ذا مخاوقة لله تعالى لا بنافى قدرة الميدعل هذا العزم - - فظبر من ذلك 
أن القاعدة الثانة ية لابازم مما ما اليز مه اصحاب الاشعرني الااذا جملوه جيرنا 
أوفي ارين 


مالا يكون لسبقع اللدأنه لا يكون 

ا ا از اكليف بامستحيل أن الله كلف قوما بأحمال بق 
فيطمدام, لايمماونما وصرح بذلكفيكتابه العزيز فقال(سوا »علبي أأنذرتهم ش 
أمم' نذرم لاوامنون) وهر انع ذلك كترم بالاعان. 

والمواب عن ذلك أنالع لاأثرل فىوجود الفمل ولافي عدمه اذليس 
#ماسات قدرةالدزم على الفعل عتدخاق الاختيار فا تفع من الأفهالموافتا لم 
الله كورام ف وجوده اها. تقع كسب العيد نار فيه 39 
الأمس أن الله ان ان ا كان علمه حيطا بكلما بكرت 
أنه سكوث وذلكٍ لايناب الفأعلين اخ تبارم عند الفعل وعزه ٍِ عليه وهو 
الآ ىكلفوا به ٠‏ 

1 شاق من الاعمال 

من الاعمال ما بدخل حت مقدور المكاف و لكنه بشن عليه فمله 

وكلاءنا الآن فيه . 





العمل الشاق ذربأن ٠‏ 

الا ول ما بكون خارج) عن المنتاد ف الأعمال حيث يشوش عل النفوس 
لصفا وشقلقها في القيام ممافيه تلاك الشقة ٠‏ 

الثاى ألا تكون تناك اأشقة فيهواصلة المحدالغم بالاولولكن 
نفس التسكليف به زيادة على ماجرت به العادات قبل التكليف فبو شاق 
على النفس ولذلك أطاق عليه لفظ الشكليف اذ هوفياللنة قتضي سن المدقة . 

فأما الشرب الأول فلا مراء فيجواز التكليف به عقلا لابه مكن 
الوقوعما لاسراء فييأن الشارع ل يقصدبالتكايف الاعنات والدليل علىذلك 


عي يي 1 ل سس ب 

00 ات -تابقال ال لبيداق. > السرولاريديم الس 3 
عليكم هن حرج ) الىغير ذلك من الا بات ٠‏ 

(0) مائيت هن مشروعية الرخصكالفطر للمريض والمسافر وأ كلالينة 
للمضطر وهذا بدل علمطلق رفم 3 ولوكان الشا رع قاض لامثقة 
في اكليف لا كان ه: اك , رخيصو لانخفيف.٠‏ 

[09 الاجماع 0 عدم وقوعه فى الشكايف 

وأما الشرب الثاني فلا شيبة أن الشارع قاصد لاتدكليف ما يلزم فيه 
كلفة ومشقة ماوكا لانسمى فيالعادة امستمرة مشقة ولك هذه ااشنة 
الممتادة الماصلة فطريق الفمل شرت مقصودةالشارع من جهة نفس المشئة 
بل من جهة مافى نفس الفمل من المصاط المائدة على لكف كا تغمل الطييب 
باسقاء اأريض احيانا الدواء الر ايشم فانه لا بقصدايلامه واعنانهواعا يفيك 
النابة الترتبة على ذلك الدواءمن صلاح بنبة الريض والدليل على أنالشارع 
لابقصد نفس الشقة ماتقدم من الا دلةعلالشرب الاول . 
ومت يب تأنالشقةليست»ةصودة بالذات للشارع فليس للمكاف أنيقصدها 
ف التسكليف نظرا الى عظلم أجرها وله أن يقٌصدالممل الذى يدم أجرهلمظ 
مشفئة من حيشه و 4ل باق : 

اما الا ول فلا ندليس [ا لكف أن شمل»الخااف قصدالشار ع واذاقصد 
اشاع المشقة فمدخالف #سدالشارع 1 مل خا لف به قحك الما رعفهو 
باطل لا أجرفيه . 

وأما الثاني فلا ند شأن التكليف فى العم ل كله . 


- وك 


و يي ار 21 1 الله عليه وسل ل 0 
سلمة وهد أرادوا القربم٠‏ نمسجدهديارك كب لم1 نا َ ديا م ب 
لي رمك صكر وفال ان ١‏ ككل خطوة درحة اذان مذ بدلعل أنقصد 
الكافال الت ديدعل :فد فى البادة حب ماب ليلا وك لذن حب ١‏ 
الانتقالأمىم عله السلام بالقرار فدارم لمظم الأجر بكثرة اخلطا ٠‏ 

والمواب أن هذا الحديث لم تقصد فيه الى نفس اأشئة فد ورد فى 
البغارى ما شسره فأنه زاد فيه وكره اْتمرى الدينة قبل ذلك قلا تخاو 
تاحيتهم من حراسنها. 

أصل 

الأفماى الأذون فما اذا بيب عم مشقة غير معتادة فاما 3 كرون 
حاصلة سيب الكاف و اختياره مع أن ذلك الفمل لا قنضها أولا فان 
كانت من ن القسم ألا ول كان ذلك مهيأ عنه وغير صخي التعيد هلا زالشارع 
لا نصد لمرج ف أذن فيه فقد رد رسول الله حي الله ع ليه وسلم على من 
بذران 0 فى ال لشمس ار باتمامه صومه ونهأه عن اله يأم والشخس 
وا لهلك التنطعون لأن الم يضم تعذيب النفوس سهبا الترب ب اليعولا 
لنيل ماعنده ٠‏ 

وان كانت للشئة ة تأسةلاعمل كالريض غير القادر على الصوم أوالصلاة 
قانما والمابج لا تشدر على المج ماشيا أورا كبا الا بمدةة فهذا الذى شرعت 
له ارخص فان تمل بها فذاك وان أراد العمل بالمزعة فبو على وجهين. 

الول انيعم أورظن انه دخلعلنفسه أو جسمهأوعتله أو عادته فساد 
تحرج به ويكره بسيبهالعمل فبذا أس ليس له. وكذلك ان لم يعم وم ين 


52 41 د 


و ولكن 37 ب ا دخل عايه ذلك شكيه الامساك م اقفر 
عليه التشويش وف مثل: هذا جاء ليس من البر الصي يام في في السفر ٠‏ 

الثانى ان لم أو يظن أنه لا سخل عليه ذلك الفساد ولكن ف العمل 
مشفةغيرمء تادة فهذا أ موطم اشر وعيةارخمة عل الل نزيادة الشفة 
مائعاً عنهالعنت ١‏ بل المشفة ف لفسا هى المنت واارج وان قدر عل الصير 
علما مرة فى ما لا شدر عل الصير عليه عاد 3 

واعلم ان المرج قد رفم عن لكلف لا “رين ٠‏ 

أحدهها اللوف من الاقطاع من الطريق ولغض العبادة ‏ وكراهة 
3 شكليف ولت 0 هذا المعنى اللوف من ٠‏ ادخال الفساد عا مه ف 3 
او ماله . 

ايها عندمزاجة الوظائف التعلقة بالمبد الختافة الأ تواع مثل قيامدعلى 
أهله وولده فرعا كان التوغل ف لعض الاعمال شاغلا عم وقاطما بالكلف 
دونما وريا أرادالجل للثار ةنعل البالفة فى الاستقصاء فاتقطم عنبما. 

8 ما اللا ول فان الله وضع هده الشرفعة حنيفية من فطل فما ع 
الاق قاومهم وحيمأ الهمبذلك ذاو ماوا على خلاف السماح والسبولة لدخل 
علوم فما كافو ا به مالا لخلص به اتمالم ' 

وأما الثاتى فان المكاف مطالى بأتمال ووظائف شرعية لا بدله مها 
اذا أوغل فى تمل شاق فرعا قطمه عن بره ولا سما حتوق الغير التىتماق 
نه فتكون عبادت أومله الداخل فيه قاط تماكافهالك دفيقسر فيه فيكون 
ذلك أوما غير معذور أذ اراد 4 القيام لجميعرا عل وحه لإا خل واحدة 


فم باولا حال ن أحواله 


جات 








هذا كله فيا كان م من الم آل شيب عنه'نشئة وهو مأذون ف فا 
ا ن فيه ولسبب عنه مشقة فادحة فبو أظهر ف النع لأنه زادعل 
ارتكاب مامهى عنسه أدخال العنث واطهرج على نفسه الا أنه قد يكون فى 
الشرع سيا لأس شاق عل المكاف ولكن لا يكون قصدامن الشارع 
لادخال الشقة عليه وانما قصد جلى مصلحة أو درء مفسدة كالقصاص 
واللشويات الأامفة كن اللا عمال الملوضةلالبازتكر القاغل كلك لدع الودة 
الى ذلك الفمل وعظة لغيره أن بم فى مثله 

وقد تكون الشقة الداخلة على المكاف من خارج لانسببه ولابسيب 
دخوله فيعمل تنشأ عندفهينا لبس لاشار عقصد فىابتاءذلك الألموناك الشقة 
والصبر علا كا أنه لبس ل#قصد فى التسبب ف ادالها على النفس وقد فمممن 

مو عالشربمة الاذن في 0 الؤذات ولاؤلات رفن للمشئة اللاحقة بل 

أذن لهم فى التتحرز عنها عند توقمبا وان م نهم 'نكلة لقصود العبد كالاذن 
قؤدة ف الحو عوالتطفن والحر والبرد ا عند وقو ع الا مراض 
وف التوق من كل مذ ا ادميا كان أوغيره والاحرز هن المتوقمات حت يشدم 
المدة لها ومكذا سائر مايقوم نه عيشه مندرء الفاسد وجاب الصا ٠‏ 

ريع 

قدتكون العقة الناشكة من التكليت خامنة بالمكاف وحده وقد 
اسكون عامة لهولئيره وقد سكون داخلة علىغميره بسوبه ومثال العامة له 
ولنيره الوالى المتتثر اليه لسكونه ذا كنفاءة فم اأسند اليعالا أن الولابة تشنله 

عن الاتقطاع الى العبادة فانه اذالم يكم بالولانة بذع الفساد والغهرر وباحقهمن 


ذلك مادق غيره , ومثًا آل الداخلة 8 دوي الام صى والء عام الفتفر البعا 
ا 


يه - 





اللا أن الدخول اذ لفنيا ا 2 رهما الى 7 أو 57 عن ٠»‏ ا الى 
أو ديويوثها أذ ذا شوم بذلك ع الضر غيرها من النأس وقعك أ عن 
طليما أصالهها الأذون فها والطلوية متها قساد مام . وعلى كل الاير 
فالمشقة من حيث هى غير قصودة للشارع فتكون غير مطاوية ولا العمل 
الأؤدى الها مطلوبا فنداً أارض .شتين واذا كا نك ذلك لرم النظر 
وحاه اجماع الصاح كسان 3 اثفاء اء شقن ان أمكنوان | كن فلايد من 
الترجيجفاذا كانك الصلحة العامة اعظلم اعثيرها نهاوا همل جات الشقة الخاصة 
وان كان المكس فالمكس 

أصل 

الشئة الق 2 قطريق إل" فعال وه معتادة فالشارع ا تعد 
وقوعيافليس تأصد رضعها ل 4 لوكا 0 رمر لمكن ساء التكايفممما 
لان كل عمل عادى أو غير عادى يستازم تعبا وتكليفا علىقدره قل أوجل 
أمافى نفس العمل الكاف بدواماق خروج الكلف مما كاذفيه الىالدخول 
فى ممسل التتكليف وامافيهء امم فاذا اقتضى الشرع رفمذلك التعب كان ذلك 
افتاه لرفع العمل اأسكلف نه من أخيله وذلك في ريم فسكان مايستاز»ه 
غير تبسح ٠‏ 

) طبيه) اكلام علااشقات ملخصس من الموافقات للامام الشاطى ٠»‏ 

اسم القدرةالى مكنة ومبسرة 

قم المنفية القدرة النى هى شرط ف التتكليف الى نوعين قدرة ممكنة 


وقدرة مبسرة ٠‏ 


ا ولىهى أدلى ما شمكن , نه الأو رمن أداء ماطا مئة سواء أ كان 
ا 0 ممالياً مر. ن غيد عي ويعيرول عنها سلامة ا الات الفعلن وصعة أسبانه 
5 7 لشترط له من الاأفمالكالصلاة اذغال على الظن فعله بالعزم عليه 
فالواجب إل داء عيئا فان لم يؤد فهو على وجهين أزلا يكون هناك قصير 
حتى اتفغى الوقت وهنا لاائم والوجوب مأتفل الى القضاءا ن كانت خلف 
فان يكن ٠‏ للف كصلا لا العيد فلا قضاء ميك فى أنه لايؤدى لسبيت 
التقصير وهذا يلحقه فيه الاثم سواء كاله خاف أولا . 

وان لم يكن نالقعل عندالمسكن غالباعلالظن وجب الأداء للفهلالمينه 
كن تأهل فى المزء الأخير من الوقت فالوجوب انما يظبر أثره فيووجوب 
الفضاء. ومن امول مااشترطه زفراله لا.دوجه اللمطاب الا اذا كانقد بتى 
من الوقث ما يسم الصلاة وقال الشافى لخلاب الاأاذا كان قد فى من 
الوقت ما بسع ركة. 

ولا يشترط شناء هذه القدرة للقضاء لان اشتراطرا انما كانلتوجه 
الخطاب وقد توجه ووجوب القّضاء لبس الاناء ذلك الوجوب لانسيبعا 
واحد عند المنفية فلم يكن * أموجوب جديد حناج الىقدرة أخرى ٠‏ 

وثما اكتف بالقدرة الممكنة فى توجه امطاب به المج حيث اشترط 
له الاستطاعة وهى عبارة عن الزاد والراحاة فاو سكن منها وقت المج ثم 
هلسك .تا نيت الج فى ذمته دبنا وكذلك صدقة الفطر حيث اشترط لامك 
امال فاولم يؤدما وهلك الال بفى الواجب فذمته ٠‏ 

والفدرة المبسرة هى الرائدة علىمتدار التمكن بالبسر وهذه اشترطت 
فى اكثر الواجبات المالية كلنكاة فان امطاب م اشترط لنوجهه زيادة 


على الامكان ما بتيسر به الأداء وهو حولان المول الممكن من الو ثم لم 
:وجب الشارع الاجزءاقليلا جد من كشير ولحذا لو هناك المال سقطت 
الركاة لفوات القندرة المسرة وات الوجوب اذا كان هناك دين لنافاته 
البسر والننى اذآن المال مشغول حاجةأصاية وهى الدين والبسر انما تتئق 
عا فضل مها ولو م نسقط الزكاة بالملاك والذين اثقلى النسر سر أما 
الاستهلاك فلا سقط الركاة لما فيه منالتعدى على حدوق الفقراء . 

والسقوط بالحلاك مب على أن الواجب نجزء من السين ولمذا سقط 
ل كاة يدفم النصاب كله يدون لية لوصول المزء الواجب الى مستتحقه قعاما 
والئية اما محتاج الماف التعيين عنداازامة ولامزاحة هنا ٠‏ 

ومثل الركاة السكفارة بدابل ان التدخير القادر علىجيع خصالها بين 
أعلاها وأدنلها فان هذااذن للمكاف بماهو الاير عليه فلايشترط لاجزاء: 
الصوم فما المجز السستدام فلو عجز وصام ثم أيسر بعد ذلك لانبطل صومه 
ولأ واس امدق اللشال الا خرئ ول فرط قن النك ورج خلقة ماله 
انتقل الوجوب الى الصوم والاسّبلاك هنا كالملاك لان الال غير متمين 
لما مخلافه فى ال ركاةفان الواجب جزء النصاب كاذ كرنا ٠‏ 

واما خالفت الكفارة الركاة فوجبت مع الدين لان اللقصود بالركاة 
إغناء الفقير شكرا لنعمة الفسنى والننى للا ايكون مم الدين أو يكون قاصرا 
در الدين وأما الكفارة فوجبث زجرا عن المنادة وسترا لما والاغناءغير 
مقصود بباولمذا تأدت بالصوم ٠‏ علىان بمض الققباء سوئ ينعا فى الننتوط 


بالدين وهو ظاهر ٠‏ 


00 


0 مقتضى اله لكليف 
لااتكليف الا شعل وذلاك فيالامصى ظاهر أما فى النهى فال القصود به 
كف النفس عن المنهى وذلكلايكون الا اذا دعت اليه داعية فلا تكايف 
تتجيزى قبلبا فاذا قال الشار ع ولاتق ربواالرنا فعناهانطابت نفسك الرنا قكهرا 
٠‏ عنه لانه اذا لم خطر بالبال فكيف تصوركفها عنه فهو تكليف معاق 

وانمااقصر !مرو رالتكليف عل الفعل لا نه و كس العيد فهو مقّدوره اما 
المدمفليسمنمدورءلان» لس أثر اللقدرة ولااستمرارءأيضاوكو نالكافم 
يشا يفم ل لانو جب أناستمرارالمدمأثر لقدرة الكاف فيكوز ن متثلالائمي 
فان عنم مشيه 4 ١|‏ لفعل أصلا صورة عَم الشعور أل" كا يف فايس النا بثث الا 
مشيئة 4 عدمالفعل فيتحقق الترك. وقال لعض المعيز له قد نفتغىالتسكليف عدم 

الفمل ورد هذا أن المنتهى بالنهى مكاب ولا 00 الأعل ف والعلام 
لبس بشى* واذالم يصدر منه ثىء فكيف ياب قال النزالى والصحيح أن 
الامس ة, 4 4 ملسم أما ا( ال المبيع ذال 20 فيه مقصود و ولذدلك نشترط فيه اد 3 
وأما الرنا وشرب ار فقّد مى عن فعلهما فسيعاقب فاعليهأ وهن لم لصدر 

منه ذلك فلا يعاقب ولائاب الااذا قصد كف الشهوة عنها ٠»‏ مع القك كن فو 

مثاب عل قعله وم من لصدر من4ه الى عن فعله فلا فل يياقىءا 44 ولائاب ِ 
لا 4 ا لصدر مئه فى ولا البعك أن يكون مقصك الشرع أن لا تصدر مه 


الفواحش ولانخصد مله التلس باضدادها 2 
ليس منشروط الدكليف حول الشرط الشرعي- - 


لافعل لكلف ه شروط شرعية لوقف علما صحته كالصلاة توقفت 


5 5 1 اس 


صحم ما على الانا سلام والرمتوة وسثر الءورة قل لصح أن بطا( ب الكاف 
بالمشروط والشرط غير حاصل ٠‏ 
٠‏ الابنى أن يكون هناك لحلاف ف الجواب ان.حصولالشرط الشرتى 
ليس شرطا فىصعةالتكليف بل بتوجه الطلىبالشرط والشروط معاويكون 
مأموراتقدم الامرط ويترتب على ذلك أنه تجوز أزبخاطي الكفار بفروع 
الشريمة من صوموصلاة ونحوهما كما خاطب الحدث بالصسلاة بشرط تدم 
الوضوء وأسب الى المنفية مخالفة هذه القاعدة ولسكنهم صر حوا ان ذلك 
غير صحيح وانا منازعون ف جزئية من القاعدة الكلية وهى المطاوبات الى 
شرطبا الاعان لافى التاعدة الكلية يكون محل الازاع هو جواز تكليف 
الكننا فار بالفروع لاأنسدزق من جز ثيات فاعدة متنازع فهاء 
الفرو ع الدينيةإما عدّوبات وامامعاملات واما عباداث ولبس ال ولان 
محل نزاع وانما التزاع فى مطالبته بالعبادات حتى 58 اقب على ركبا فى 

الآخرة كا بماقب على ترك الاعان فيضاءعف له المذاب. 

فال الشافمية الكفار مكافون شروع الشريعة . واستدلوا على ذلك 
نشوا تعالى فما تحكيه به عن جوابالشركين فى الدار الآخرة عانانال 2 فق 
سقر قالوا انك من المصلين 0 نلك نعم المسكين وكنا خوض مع المائضين 
وكنا تكذب يوم الدين حتى أتانا د تأخبر انهم استحوا العذاب 
يعدم كونهم من لص ام المسكين كا استحقوه شك نيهم بيوءالدين 
وهذا وان كارت من متام 0 رده عيرم بل أقرم عليه وسواء عاينا 
أقننا بأن المذاب للاسين أو أن أصله كن وغلظ علبم 


ل ب 
ْ 37 لفروع ذاه فأنه نيج اج أجمكاو | مطالين انا ماو اولك أنه ترات 
على تفيضه الوية بين كافر باشر القتل وسائر فرك وبين من اقنصر 
عل السكفر والنسوية بينهماخلاف الاجاع فضلا عن أمها غير معقولة وعخالفة 
لنص فوله تعالى ( والذين لا بدعون مع الله !) آخر ولاثنتاون الافس الى 
حرم الله إلا بالمق ولا يزون ومن شل ذلك باق أثاها يضاءف لهالمذاب 
وم القيامة ومخلد فيه مهنا ) نصت آلا به على ضاعفة المذاب أن جم بين 
الكثر وهذه الجبام فبدل ذلك أنهم مطالبون بتركبا مام مطالبون بترلك 
الكفر ٠‏ واختاف أعة المنفية فى هذه السألة فال مشا ع جمر رقئد ليسوا 
مخاطبين بالفر وع ما دامواكفارا وقال فيرع إنهم 0 ولكلم ليرا 
هل التكليف ما أداء واعتقادا أو اعتقادا فقط ذفال مشامع المر اام 
كافون بها أداء واعتقادا وقال مشاقر مخارى انهم >كافوناعتقادا فقط محيث 
ان العقاب انما يكون علىعدم الاعنثاد فط ٠‏ 

وم شولواهذهالا قوالتقلا عن أى حتية رحدات لانمل محففلعنه فا 
قول وأا استخرجوه من فروع مذهبية . منها أن ممداً قال فيمن نذر صوم 
شير فارئد ثم أسلر أله لابازمه الوفاءنذره ففال البخاررون إن ذلك يدل على أن 
الكفر ببطل وجو سآداء العبادات ولوكان الوجوب يتعاق يذممرم لا كان 
الداع لسقوط هذا النذر عنهبل ببق شاغلا ذمته حتى اذا سي أوفى ٠‏ قال 
ابن الهمام ولو فلنا إن الردة بطل القُرب والتزام الأرءة فى الذمة قرية فييطل 
النذر لم يلزمما قالوه . ولوأغضينا النظر فايلا عن الفروع ظبر اا 
للتوقف فى أن السكفار مطالبون باجابة الرسول الى الايمان والى ما يستتيعه 
من العمل الصاعطهوه_ذا مأ يستفاد من كثير من الخلطابات الشرعية الوجبة 


ل 








الى من كان بدعوه لني صل الله عاء يه وسلم ولاححة ْ ف قولحم رت 
هذه الفروع فى ذمنة لكان من اللازم قضاؤها اذا | أسلم واللازم باطل لانه 
خللاف الاجاع لاي تقول إن هذه اللازمة باطلة لان القضاء اا كان سب 
لوم برد فى الشريعة دليل الحفو عما مشى لسكنه قد ورد فال الله قعالى ( إن 
يلنهوا بغر لهم ما قدساف ) وقال عليه السلام الاسلام يجب ماقبلهوالشريمة 
مبلية على المساعة واللإن فلو كان من الواجب على من أسر أن يخغى جيم 
الفروض لكان فى ذلك انماد لاقلوب عن الاسلام والتهير يد أن تحبيه البهم 
ويزبله فى قلومم . 
هده السالة لد الات عليها فروع عماية واعافايسا هل سادق هؤلاءالناس 
عقوية ف الدار الآخرة علىما تركوه من الفروع الدفية أولا أما فى الدنيا 
فالافاق اق عل أنه لا 30 أداء هلله الميادة منوم ا لمارا وأنمم اذا 
أسلتوا له بطال ليون قضاء عقاوم فالفدر ال عمل متفق علية وا لاذاع اا هو 
ف هي آخرو 
6 ا محسكوم عايه وهو دكات 3 
سكليف المعدوم 1 
وضع التكامون من لاصوا ين وضع البحث مب ل كا . ق شكايف 

العدوم ولس البعحصث ف انما بلصت ان جعل عن ف أثل 0 الفثه لا ؛ م 
لاصلة ينها ورين استنباط الاحكام الشمرعية وانما هي مسألة كلامية ترجم 
الى الملاف بين المازلة وعدم فى اكلام التفسى وثبوه لله تعالى. 


0 

ى اتيف الدرم قيام الطاب الاين من سيو حساك م شرائط 
1 ليس معنا تتجيز زاتكايف لان ذلكشلاسنى له فلايصح 3 
عل خلاف ٠‏ 

ل الاأشعرة اق لفحو كدي را لزن تاق لكاي ان 
التتكليف أزليا واللازم باطل أما المقدءة الاولى فلآن من حفيقة الشكليف 
التعاق فاذا كان هذا الثماق حادث كان الشكايف حادنا وذلاك محال لا كلام 
الأ زلىلامتناع قيامالموادث,ه ٠‏ 

وقال غيرم لا لانه بأزم من التشكليف أعس ونه وخبر وحال ان 
يكو نم ولا عأمور أوخبر ولا مخبر ‏ وقد رد هذا بأنه انما يازم ذلكفى 
التكلام اللفثلى ذى التعلق التتجيزى والمطاب الشفوى فى اللير أما الطاب 
الننسى فتملقه بالعدوم واقم مده ق طاتب ب صلاح ولد انوعد أو ان وحد 
وجد معتى الاير في نفسكهتر ددا للاعتبار وفيره اماحقيئة ذالم نوا يرية 
المتئمة لا مخاط 3 موجود فان ذلك متى عرض التعلق التتجيزى اسكلام 
التفسى فاذا نفوأ التعاق بالمسدوم فاتما بريدون التعلق التتتجيزى واذا أنتوه 
فبالمنى التقدم ٠‏ وهذا كله انما بكون اذا لي تالكلام النفسى 

ومهذا الييان تضم اك مأقدمناه من أن هذه المسألة من الموارى الت 
لبس لما أدنى فائدة عملية فى أصول الفقه . 

فهم !سكاف الطاب 

من شر وط توجيهالتكايف قدرة من :وجه اليهعلى فيم الطاب والمراد 
الغهم نصور معان الا لفاظ الت يها التتكايف وذلك لا نمس اد الشارع بتوجيه 
الطاب هو الممل أودفع المجة من الناس ( اثلا بكون لاناس على الله حمجة 

(م سدع 


ا 
بعد ا 2 الام 6ه نك ل دن ا 5 امال عل دك 
عل هذا الى قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لييين لهم 


اعتراضان علىهذا الأصل 


قال قوم ان تكليف من لابغوم المطاب قد ورد في الشريعة قال تعالى 
(يلأما الذين امنوا لاثئروا الصلاة و أنم سكارى حت العلموا ما تولون ) 
وممنى ذلك اذا سكرتم فلا تقرنوا الملاةفهم حال سكرم مكلنون بالكف 
عن الصلاة وم لانفيمون امطاب اذ ذاك ٠‏ وفال الفتباء ان كي رأمنعبارات 
السكران المتدى سكره معتبر حتى اذا طاق زوجته طلقّت و الشارع 
بينهما بالثرقة وجنانانه يعاقب عليها ٠‏ 

و الى وابعن ال به إظبر لعدبيان الظر وف الى نزلث فما 1٠١‏ تزلقوله 
تعالى ( يألو اولك ين ابر واليسر قسل فم إثم كبير ومنافم لاناس وإتمهما 
أكبر من نفعهما) تحرج بعض اله حابة دن شربها وشر.با الكرون حني إذا 
صل أحد الشاريين مرة وخاط فىقراءنه نزلت. ابة النساء طالبة هن هؤلاء 
الذين ل فتدوا رشدع أ أن تحاشوا الصلاة اذاسكروا وصارت ذا ل 
لإ تحافظ على نظام ام الام ى فالا انلخد لاب لقوم لعقاون وشبءون بد يل قدر رنهم 
عل قصد الصلاة 1 أكنها وفاءة نة أمرم أن حافك" لمهم 1 عا 
الآنات غير مشوكة ٠‏ وال نشير من طرف خني إلى الكف عن شرب 
الثر لآأن حال النشوة للزمهم أزلا يصاوا و#مأءورون أذلاخرجوا الصلاة 
عن وقنها ولا بدرون متى يحون فالكيس شغي بعدم شرءها عافظة على 
الصلاة ولذلك امتئم عض من كان يشر ماعن شربها حتى نزل البيانالشاق 
في آنة الائدة . ْ 


5 ١ /اء‎ 





أماما 2 نه الفقباء من اعتبار نعض عبارات السكران الممتدى فانه 
'نْ باب رئط المسبيات ادام الى حعاتك معتارة عتوية كه (أنظر السكر 
فيعوارض الأهلية ) . 

الإعتراض الثاني 
قال الخرون تمد ثبت أن الشسريمة عامة ( وما أرسلناك إلا كافة لاناس لشيرك 
ونذيرا) وف النا عرى شم لسان القرآن وفهم غير عرى لا بغيمهفكيف 
بوحةه الطاب باللسان العرى الىءن للا شيمة وهل هذا اللا مادم !لا صل 
الذى قررناه ٠‏ ولامكن الملوص هن هذا الاعتراض هم المحافظة على الا صل 
اللا عد اموز اديه ٠‏ 

( الاول ) ترجة الكناب الكري إلى ألسنة من بدعون إلى الاسلام 
سي كي فيمة ٠‏ 

(الثاية) أن يكون أول واج.. ندعو اليه مير العرب أن تعلموا 
اللسانالعرى حتى كن بعد ذلك أن ندعو#للاعان وأننين لم أصولهوفروعه 
وم شبمون ع 
(الثالث ) أن يكون من الواجب عل فئة من المسامين أن عرفوا بأثقان لنة 
الأمم التى بدعونما حتى كلهم أن سلغوا الدعوة على وجهبا ٠‏ 

أما الام الأول فلا وحد ديل قطى عل حوازه فضاد عن وجونه 
إلا ماعرف من حمل النبي صل الله عليه وسلم فانه أرس ل كتبه إلى ماولك 
لبسوامن العرب ومن كتاب قيصر وفيههذهالآبةالكرءة(إأهل الكتاب 
نعلوا إلىكلة سواء ونا وم أنلاتميد الاالل ولاشرك به شيعا ولاتهد 


بعضيئا ف أربايا من دونك الك فال تولوا فووا اشهدوا 01 مسلمون ) ولاند 








بره ا 00 
أن تكون صذه الاابة تقد ترجت إلى قيصر حتى فهمها ٠‏ وما جاز على آة 
مجوز على غيرها ٠‏ وقدكان من بالميشة من ال لمين شبمون النجائى القران 

ولاطريق إلى إفيامه إلا بالترجة . 

وككن أنيكو نهذا القدر دليلاعل جواز ترجة الكتاب إلى الاغات 
التلئة ونس رالترجة تهنير) أن الاجة اللمئنه تاد دهان كيرا من 
اي الكتاب اختلف العرب فى سيره وق أأراد منه ٠‏ 

ومع هذا فكثير من المتقدمين منعوا من ترججة القر أن أن الترجة 
فكر الترجم وهو قد مخطي” ولصدب ٠‏ 

وأما الأمس الثانى فلا سبيل إلى اختتياره لانالم نر فى أوامس الشريمة 
م إطالب فير العر ب تلم العربية على أنه لو وجد لكان ابلاغه عتاجا إلى 'رججة 
فبوغير لص ٠‏ 

فل ببق الا الأأمى الثالث وهو أن يكون من الواجب على الكفاية 
فى الامة ل لنات الأمم التى تدعى تعبا متقنا كن من اقامة الإرهان على صحة 
هذا الربنالقوم والقيام تعدذلك بالدعوة حتىتفوم اللمجة فان فصر السامون 
فذلك أعوا كلهم ول لقم الحجة . ولهذا أصل ف الشريمة فان رسول اهسبل 


الله عليه وسل كان ان لعضن أصحانه 2 العبراية حت بكون وسول له 
وان الوود حك و برسل الكتب الى كسرى وفيهسر واللفوقس والنحاثى 
الاعل أبد ىأ ناس محسنو ناغات الا ممالتي ارساواللمافهذا و اجب لاثم الدعوة 
دونه والا صل الى قر رنأه لاخلل قيه: 

وبازم من اشتراط الغيم لاتتكايف اشتراط المقل ٠‏ ومالم يكن ل#قدر 


منضبط بناط به الدكليت أذ هو درجات عضا فوق نعض اعتبر الشار ع 0 


ا م 0 
' مناطا م.نضبطاً وهوالباوغ عاقلاويمر فكونه عاقلا ما يصدرعنه من الا قيال 
ولاكان الانسان تقلى فى أدوار بالنسبة لاستقلاله وعقله رأى المنفية ان 
ذكروا أحكامه من ندء لكونهالىثمام عقلدفق موا حياته الى أدوار أرلمة . 

الدور الا ول دور المنين ٠‏ 

الدور الثاني دور الانفصال الى القييز ٠‏ 

الدور الثالك دور الفييز الالبلوغ . 

لدور الرايم مابس الاي ١‏ 

والا هلية التى اما الانسان نوعأن اهاية وجوب لاحمو ق الشروعة له 
وعليه وأهلية أداء وه ى كونه ممتبراً فمله شرعا . 

وأهلية الوجوب تكون بالذمة وهى الوصف الشرعى الذى نه يكون 
الانسان ملا لان يجب لنوعلة وأهلة الا دواد بان ومن فاضدزة لتصورة 
والثابت معما صحة الاداء وكاملة بكالهوالثابت معبا وجوب الاأداء ولتتنكلم 
على جيم الادوار الانسالية باعتبار قسمى الاهاية . 
الدورالاول 





المنين اذا نظر اليه من جهةكونه جزاً من أده شر شرارها ونشقل 
اتقالها 5 بعدم استقلاله فتنتنى عنهالذمة فلا يجب له ولاعليه واذا فظر اليه 
عن جه ةكونه فسامستلةحياة كو ابو تالامة لدفب وأمل لان جب له وعليه. 

كنب أنيرجموا احدى المبتين على الأ خرى م نكل وجه شعاماوه 
من جبةكونه جزأ من أمه بعدم أهلينه لاوجوب عابه وعاملوه من جهة 
استقلاله بأهليته لاوجوباه ولذلك تصممالوصيةله وبرث وللاحق نسبه ونصح 
عنقه منفردا عن أمه ولا يجب ماله تمن ما اشترىلهالولى ٠‏ 


1١ 


بسعة لا وهو جنين لأن سيت الاريك اراد 7 
الانفصال حيا فلا شبت له الال الموروث الا بالانفعال حي ولذلك لوانفصل 
مين 00 الملل على ورلته وائما وزع على ورثة المورث كأ المنين ليكن 
وكذلك الوصية فال الموصى نه برجم الى ورثه الوص لاالى ورثة المين 

الدورالثابى 

ا الزن ع تاستقلاله فتمت ذمتته فصار أهاد دن لت 
له وعليه ولكن فيا عليه تفصيل هاك يانه ٠‏ 

ان كان المقصود ما بازم الذمة جرد الال ثبت فيذمته وذلك كال الغرم 
الالى فها هؤ من حةوق العباد والعوض ف المعاوضات الألية والؤن كالعشر 
والكراج ولانظرالىمافها من العبادة والنقوءة ل: نه لبس عقصود والصلات 
الي نشبهالؤ نكنفقة القريب والصلاتالتى تشبه الموضكنفقة الروجة اما 
العملات التى نشبه العقوبات فلا حب فى ماله كالءقل وهو حل ثي” من 
لدمة معالماقة ٠‏ ' ْ 

وانكان ااتقصود مما باز ' النمة هو الا داء فانه لا بلزم ذَمَته لمبحراه 
وذلك كالعيادات من الص لاةوالضم والنكاة لأن اجام | للاثلاء ل داء 
اختياراً ولس من أهله ومن هنا سيط حمد عنه زكاة القعار ترجيحا لممبى 
العبادة ورجم الامام وأو يوسف فا سانب الؤنة فأوجباها فى ماله ٠‏ 
وأنكان المقصود مما يازم الذمةالمنوبة فسكذ لكلا تازم ذمتهكالقصاص 
وكزماه ين الارث قتلنيور» لا النةر 5 بواة المي رحو لاو سك به 
الدورالثااث 


امد أن عيز الانفان بت للأهلية الأداء القاصرة لتُصور عدّله . 


سس ب د يجمه 
والذى, بثك 3 الاهلية القاصر 5 نوعان ٠‏ 

( الأول) حق الله وهو إما حدن لا محتيل حسته البح كالاعان 
واما قبيتم للا تمل قبحه امسن كالكفر وإمامتردد سأ . 

(الثابى ( حدق العيد وهو أما شه 3 خض وإماضرر مخض وآمامتردد 

فانكان عقا الس لاحتول حسنه البح وهر الاعا عا نصح مله مق 
وحد لان فيه ثفما حت له والوجود المفيق شيم الوجود المكى إلا اذا 
قارنه حعدر من م ال 00 فطلااع و لاا 

وقد لمثر ض كو نه اد أنه قدرئرى عليه ضرراطر مان من اميراث 
أذاكان مورثه غير مسلم وفرقة الزوحة انكانت غي ركتاية ٠‏ والمواب أن 
0 اما هوماوضعله وهوموضوع لسعادة الدارينو اذا كان يغاب 
عا 4 فى *غير مقصود وهو مأشدم من 1 رمان والفر 4 4 فلا رجه ذلك عن 
حقيقة وضمه خصوصا انهل التتائج غير لازمةبلقد بازمضدها وهو إرثه 
مر اردسية الحصم ١‏ 

وان كان ع لله لاحتمل اقبيحه المسن وهو الكثر فاه لص مكب4ه 
أبضأً بالنسبة لا حكام الآ خرة وكذلك بالنسة لا حكام الدنيا على رأني الامام 
وحمد وقال ألو بوسفءلا لصح مه بالنسية الها لابه ضرر مض وذلك 
مقتفى القياس ٠‏ 

وبنى على الاول أن اصرآنه السامة شينمنه ونحرمالميراثشمن مورنه 

اسل لكنه لاقترلاً لقتلملولبكوفاار تدخاربا وليس الصى م نأهل 

اط أنه ولاقتل يما العد بأوغه اذا اسثمر على رديه لان فى صحةاسلامه خلانا 


ا 





بين المراء أورث شبهة فيه . 

وأ نكن مترددا بين المسن والقبح كالعبادات البدلية فكذلك نصح 
ل فما منالصاحة الآخرو 3 الاالها لالستبع عهدة فلو شرعف صلاة 
لابازءالمضى فهها واوأفدها لاجب عليه قضاؤها. 

وان كان حمًا للعيد وهو نفع عض صحث اشير نه لهم ن غير حاحة 

الى اذن وليه كقبول الحبة والصدقة وتجب أجرته اذا اجر نفسه وحل مم 
بطلان العقد لانم اما ابطلوه أق الى حى لا يلحقه منه ضرر فاذا مل 
فى الاجر نفما حضاء وتصع وكالته بلاعيدة لأنذاك نفم مض اذك تسب 
نه احسان التصرف وقد اثنفت جهة الغسرر وهي ازوم المهدة فتمحض ننعا 
والى ذلك الاشارة بقوله ثالى ( وابتلوا اليئاني ) وممنى الاشلاء الاختيار 
بالتصرف قبل البلوغ ( حتي اذا بلنوا النسكاح فان الستممنهم رشدا فادفموا 
اليم أمو الم ). 

وان كان ضررا مضا لاعلكم ولواذن وليه ما لاملكم غيره من ولى 
ووضئ وقاض لارتب ولانة غيرة عليه ألرية ولنس من النظر له اثبانهنا 
فمأ هو ضرر سي فى حقه وذلك كااطلاق والمّق والصدقة والهية , 
وأ نكان مترددة بن النهم والضرر كا مع اذن وليه لابوأهل لمك هذ 
التصرفات اذ أنه علك البدل اذا باشر هاوليه ا لاحراء هذه التصرفات 
حيث صبحث وكالته ما وفها نفع من حيث حصيل مقتصوده ولما لوحظان 
هناك قصورا صم إلى ذلك اذن وليه ليتحبر هذا القُصور ومثال هذا الاردد 


البييع والاحارة والتعاح فا احمال اريم واللسران 


سرف 


لحك م لعبى م أهر مدالا أنه قد يعرض له عوارض بعضيا يؤثر 
ف هذه ه الأهلية وقد وضع لها الثفية فصلا مخاصاسموه عوارض الأهلية 


عوارض لاما 3 


هى نوعان عرارض 00 أي ليست من قبل العيد ولاهى واقة 





باختياره وعوارض»كتسية أى واقمة باختيارالعيد سواءك كانت 1 3 “ن قبل 
نفسه أو هن قبل غيره 
العوارض السحاوبة 
(0) المنو وهو اختلال فى المثل عنم من جريان الأأخال والأقوال 
عل نجه وهو ب'افى شرط العبادات وهو النية فلا قصم منه ولا شآ عليه 
على تفصيل فيه 
المنون أءا متد واماغير متدوهذًا إمأ طارى* وأماأصل -- والاءتداد 
ليس له ضائط عام واقسالكتاف باختلاف العبادات فباانسبة الىالصادة تحق 
الامتداد بإلزيادة تلىهوم وليلة عندهما أويصيرورة الصاوات ست عند دوقي 
الععوم باستثراق الشبر ليله ونهاره وفى ألنكة باستخراق الول كلهوقال أو 
ويك 09 كرد > الكل . 
ذان كان ممتدا سقط ممه وحوب العباداث تقول 3 ذمئه ١‏ 
ع التكليف لاأنه ا فم 
الطاب زال قبل الامتداد ولانه الا أ ميل الوجود. أن ا! اودوب ,الامة 
وص ثانة له ولذلك برث وعلك ومتى وحد الرجوب وهو اثتثال الذمة 
' لرمته العلالبة كنبا سقطت فى المئد لأن الاأداء غير مسكن لانتفاء شر طله 


لأ سس ةو ) 





والقضاء بازمه المرج وهو مرفوع ٠‏ 

وان كان نهر ممتد وهو أل اكه عند تمد حك الممتد لانه أناط 
الاستاط بل من الامتسداد والأّصالة وقال أو وسف حكه كالطارى 
إناطة للاسقاط بالامتداد . 

9) العته وهو اختلال فى العقل محيث مختاط أكلامة فيشيه م ةكلام 
المقلاء ومس ةكلام اجنين وكذا ناف أمورة و المعتوه كالصبى اللميز فى 
جيم ماذ كر له . 

0 النسيان وهو عدم استحضار الثيء فى وقت الماجة اليه وهو 
لامنافى أهلية الوجوب ولاوجوب الأأداء لكل المقل , 

وحكه لانن يدوا ف ستوق النزاوه أذا توق اش فليا ونان 
الاو ل اناق الاثم الثامة رتب الالحكام علفمله ٠‏ 

انامس الية الأو فهو عذر لتوله عليه السلام وضع عن أمتى المأ 
والندناة لأ 3 المتوة الا روي امنا مكو ن لقضة الجر عة وه منت أغنه 

امام بن الطهة ١١‏ اذفان فمله يثراب علينه ك5 اشرعلين أن 205 
هناك مذ كر للناسى بماهو بصدده واذلا يكونهنا داع للفعل الذى قيله 
وذلككاً 3 الصل وكلامه فكلاهما مفسد لالصلاةلانسالة ١‏ ةالصل كن 08 
انفده اذاي بدعوه الىالا كل فيذلك الوقت ٠‏ 

' فان ققد حد الثشرطين يتراب علىة عل الثانى حكدهكاً كل الصام 

لامذكر له والط بع داع لا كل وكترك النائع | للسمية. 

0( ل ون عنم فم اللطاب فأوجب تأخير خطاب الاداء 
ولكنه لاينافى أصل الوجوب لعدم اخلاله بالذمة ولذا وجب النضاء (انظر 


مسد م ا الي سس 
ماقدمنا دن وحجوب القضاءعليه الساي جد بد ). وأفطلة الطالجيع عبارانه 
(5) الاغاء وهوعارض عنم فوم امطاب فوق منع النومله فازمهمالزم 
النوم ولكزله بزب عله جملود تاق اللوضوءفيبميع الاحوال ق فالصلاة 
امرض 
رك لانافى أهايةالحكم والمبارةلانهلاخال فى الذمةوالمثل والنطق 
ولافيه من المجز شرعت العبادة فيه على قدر الكنة . 
ولما كان المرض سيا للموت الذى هو علة الللافة كان سيا لتعاق 
0 الغريم والوارث اله فكان سيا للحجر عليه في جيع ماله بالنسبةالغريم 
الذى دنه مستغرق وف الثلثين بالنسبة للورثة اذا اتصل 4 لوث و نشد 
ثبت المجر مستندم الى أول الرض وبذلك تكون التصرفات الصادرةمنه 
دش عصمة الفسخ صفيحة حين صدورها نه لصدورها 3 ن أهلها ف وا با 
1 فم لعك اموت أن احنييج المتعو .وان 0 0 وعد لشم ا كن 
عق عبده وهو مستثرق بالدن أوكانت قبمئه تزيد عل الثلث فلا نض 
المق ويسى العبد الخرم فى قبمتهمكاما بالنسبة للفر م أو فها زاد على الثلث 
بالنسبة للوارث 
“الفيطن والتقاسق 
لايستطان أهلية الو 000 ل ثبت أنالطبارة ملبماشر ط 
لصحة الصلاة والصوم فلا مكن أداؤها وا: ى قضناء أء الصلاة ة احرج دول 
الصومولا: حص عن ١‏ أداء الصوم حالة الى بض والتفاس انتفى وجوب الأداء 
5 مهما - نك لسم 2 يل أنيكوناله ى"الواحد من جوةواحدةمي نأء لهواحيا أداؤه 


والقضاء اما وجب لتحقق السبب وهوشبود الشبر ٠‏ 


001 


سيمع ع ممع مش امش عع موسي عسي ما متهن عا د انمه وه ةسه و عاندس هع معام واد مجم حو يك 





الموت 
' لوت تسقط به الاحكام الدليوية التكليفية كار كاة والصوم والج 

وغفيرها وسبتى عليه 3 ماقصر فيه [ْ 

أما شرع عليه لطاجة غيره فلا سقط وفيهتفصيل شين ما بأى 

ان كان هما متماقا عبن بى امن سقاء ناك المين كال مارات والوداثم 
والنسوب لآ نااقصودحصوها ل احراوهدًا يمكن بمدوفاتهول د 
الفعل حتى يقال ان اميت عاج عنه مخلاف العباداتقان الأسود مها الفمل 

وان كناد 0 بق عحرد الذمة اضمفها 0 ت واعا ست اذا قوت 
عال' وفأركيل كان الى قن اوكا اال سوضون الو 
وذمة ة الكثيل تشوى ذمة الببث ٠‏ فال م كن 0 و لا كفيل بالدين قبل 
لوت م نصح السكفالة بالدين بمدااوت اسدُو طالدين عن ذءة اميت بالموت 
فلا مسلالبة ومتى سقطت للطالبة ل ببق محل للسكثالة لامها الثرام اللمطالبة ما 
إطالب نه الاميا رهذاراى الاماموقال مناحياة وسائر الاعة مسي لكفالة 
ن ن اليث لابيرأ من الدين بالموت ولذلك #«لالب بالدين اذا 0 ره مال 
واذا تبرع أسد عر. 0 لدين عفاي عله راو كاوه الله 
قدابر اوت لذ والمجز عن الطالبسة الناثى' عن عسدم قدرة اميت 
نم سمة السكفالة لذ عه كاله ١‏ 3 الغ وندل عل 


1 مول اله مسيل الل عايه و 0 بعلي كل رح دل أت وعايه دبن 


من ٠‏ الى عدا اي مات لسينا حابر 
ذأ كيم فقاك! اع 3 0 0 بار امال مناوا ص حراس حبكم فقا الأو اوقتادة 
لاله مارفيها عر إلى بأرسول ا 2 لل عايه 


ع انعم 0 
واث كان مشروعا داريق اسل أخيره كنفدة اخار م والزكاة وصدقة 


الفطر سقطت 3 د 98 صي قبعتبر من الثلثكثيره من التبرعات 

و أماماشرع ع ل تركتهقدرماتتدفم به تلك الماجة 
وحاحته فىوقاء دونه ونفيذ وصيشه التى صرح الشارع بنفاذما وجهازه 
وتهدم من هذه الماجات الدين المثماق بمين كاار هو زوالمشترى قبل القبض 
فصاحب المين أحق مها ثم جبازه ثم ثقية دونه ثم الوصية 

وأما مالايصاسلماجته فالتصاص شرع لدرك الثار وتاج اليه الورئة 
لالت ثمالكنايةو قمت عل حقوم اكات التفمو كانه وعلى حق اليثطرمانه 
من حياتهالا أنه خر سم عندثبوت القع ن أهايةالوجوب فيثبت اشداء لاورثة 
الثامين مقامه خلافة عنه فالسيس انعد فيحق المورث والمق وجب لاورثة 
قصح عفودر عاشطا نس السيبو صم عفوم قبل الوت ر عانه ا تس الواجب 
فكان القصاص ثانا اشداء للسكل ولذلك قال أو حنينة لابورث التصاص 
لأن الارث. وقوف كل الثبوت للمورت ثم النلعنه الى الورئة وليسالمال 
هنا كذ لك فلا . لطمري بعض الورثة خمماعن البقية وجب أن لاد بينة 
الماضر اذك الا ىت لان ني لجن القصاص كالئةرد وعد 
الصاحبين يورث لان خافسه وهو الال الى يسا الى علب موروث 
أجاما ولاقصمم الخالية الات واظلاف ف الاحكام . 

(الموارض الكتسبة) 


_-_-1 ا 
السك 


١ 7 . 5‏ ."2 ل 39 كك 3 
السكر هو فيبة المثل من خر اوما يشبه حت تلط اكلام ومسل 
البذيان وناسم سل طرنقه الى وعين 9 


الأول ماطريفه غير محظور كسكر المضطر الى شرب ار والسكر 
الماصل من الاأدوية وهذا حكمه ممائل للانماء لابصحمعه تصرف ولاطلاق 
ولاعتان 
لال ماط به بحرم وهذا لاعالالتكليف قتزم السك ران الاحكام وتصح 
عبارانه من الطلاق والمئاق والييم والاقرار وتروج الصنار والاذوج 
والافراض والاستقر اض وذلك له [المقلقاتم واما عرض فذوات بو الطاب 
معصبة فبيق التسكايف في حق الاثم ووجوب القضاء لاعباداث التي تفي 
شرءً)ً ‏ وفي مسألة التزويج يشترط فى الزوج ان كون كنألان اضراره 
بنفسه لايوجب اضرارها ٠‏ 
واذا اقر السك ران ما يحتمل الرجورع لاحد م لو أقر بْنا أو شرب 
3 ارسق لان حاله و ار يضمن ااسروق لانه حق العيد 
'وهو لاحثيل الجوع . 
واذا أفر مالا محتمل الرجوع كالتصاص والقذف وفديرهما أو باشر سبب 
الحد بأن زق اواسرق أو قذف اقتص منه وحد اذا صحا ٠‏ 
والطلاصة أن الفقباء لم ياوا السكر مس لاتسكايف ولامضيما 
للحقوق ولا عفنا دار الم رام ال تصصدر هن السكر انلا تمجرعةوالجرعة 


لايصع ان لستفيك منهأ صاحبام د رز فش مشملقات المبى 


الهزل 
الهزل أن لابراد باللففل ودلاانه العنى المثيق ولاالخازى وهو امسمى 


فى عرف الناس الآن المقود الصورية . 


والذي بدخله الحزل من الاقوال ثلاثة أنواع ١(‏ ) انشاءات (؟) 
إخباراث (”) اعتقاداث ٠‏ 
الغزل فى الانشاءات 
الانشاء هو احداث السبب الذى ستمقف حك شرعيا ٠‏ وهذه 
الاسباب قسمان ٠‏ ْ ْ 
)00 اسان ف 
(9) أسباب لا ب لمكن نقضبا » 
فالا باب ال في ككن قم اكالبيع والاجارة وتحدق المزللامد فيه من 
الواضعة فان كانت عل أصل امد أن اتفق المافدان على انك م انظ لد 
ولابريدان حكره وانفنًا بعدوقوعه انهما كانا مص رين حين شع الما 
كل جه لد 5و مافرظ فيه اعلراو لي رويد انيما مداوض] عاقرة 
لد ول برضييا تحكده فالمقد يكون فاسدأولا فيد األك بالبض لمدم اختبار 
> واذا ثقضه أحدها انض وليس لواحدمنهما الاستقلال باجازه فاذا 
بازامسا ز طلقا علدا نيدن وبدر يط أذ تكو لاا ل ام 
لثلاثة الثالية للمقد عند الامام أما اذا انما على انهلم محضر هما شي' حسين 
لمقّد أو اختلها فثال أحدهما كنا محرضين عن المواضعة حين المقد وقال 
لاخر 3 | مصرن عايها ٠‏ فالعقد عند أي حنيفة صم > حلا أن اذ صل فى 
لعقود الصحة والاز ومح شوم الممارض واللمواضمة عارض فقا عليه ف 
تأ كد معارضنا للأصيل وفاسد عند الصاحبين لامها اثثقا على حصول 





أواضعة و : شما عار فعباو العادة جر ت بالبئاء علبها سن سبقت فهى معار ص 
قوي لاصل الصحة ف المدّود - وأما اذا اتنا على أمهما أعرضا حين المقّد 


١ 


عن اللواضعة وشا المدعل المد فأنه صرحي لفان ٠‏ 

وانكانت ااواضعة على قدر العوض بان أواضماعل البيع بألفين وان 
فى اللقيثة ألف فاو حنيفة يعمل عتتضى ماذّكر في العقد سواء انفمًا عل قاء 
الواضعة حين المقد أو انناعل انهم حضر كا ثى؛ أو اختلنا في الأعراض 
والبناء أو انما على الاعراض عن اأواضءة فرق ده بن الاتماق على 
البناء هنا حيث اعتبر المقد عا ذكر فيه من الثمن وبين الاتفاق على البناءفها 
سيق حي قال ساد العقد أن العمل الواضعة 20 الجمل قيول أحدالالفين 
سر طاقبول البيع الااف فكانه قال لدممتك بألنين على أن لايهب أحدهها 
وهذاة 3 برط فأسيد لاشتطيه المقك وف 4 نقم لحدها وهو سك للعاتك فلو 
اعد ترك للوا صعة 1 6 ساد العيتد شل الثنافي إل لصحي 3 العقد المدى 
واعثيار الواضة في الثمن رحا 8 صل وهو البيع 0 ولصحيس العقك 
لابد مله انه لاهزل فيكف طر | الثانى وهو اعثيار الواضسعة لاف اليئاء قُّ 
المواضية عل إلا صل فايه “لوجد ممار ضيه - وقال الما حبان ١!‏ مم1 ل بالواضعة 
الا اذا اهنا اعل انما أعر اع عا حين العانك فيعمل عاد ذكر فى العمد . 

وان كا أت الوا يمك دعل حأس الثمن نان ارما عل طبار العسلك ماه 
دنار وهو ينها أاف درم فاشتوا على اعتبار اذ كر فِيالمقد وااناء الواضمة 
و السجب ل قو لالصاحيين هنا ذلك والاشفاق كل البناعو قوطي ف الواضعة 
عل القدر باعتبار الواميمة أن !١‏ اسل بالواضمة مع م الصحة هنا غير تكن لان 
أل 0 عن ن ندل اذ ياعتبار لوا 02 عه م ول 3 ما 5 ولد عاك ملكورة 
ف العقد بل لذ كور فيه ماثّة دشار و غير لذن وعقك البيعاذا خلا عن 
الزن ال ولاممنى لإطال هذا العقد المدي فازم. امتبار مأذ ل فيههن ان 


000 لا 
أما فى التدرفاله كن الله عت اعثر ار الواضعة فانقد بلقل لتواضم 


عليه الندرج اكير ال 

والاسسياب الج لامكل : تقضها وهي الى لايجرى ف |الفمخ ولا 
الاؤالة ') ثلاثة أنواع (, )١‏ أسبا ب لامال ف ١‏ () أسبا ب فهامالما 7 #)أسباب 
فما مال مقصود . 

فان كانت مهالامال فيه الطلاق والعئق والمنو عن القصاص واليمين 
والنذركانت. مسيحة والمزل باطل لأ تكلم قد رضى بالسيب الذني وضع 
شرما يستارم مسبيا دليل اندلا رصح ف مفشرط الأيار ومتي رذ ىه لابازم 
رضاه كسليه لابه داقع شرعا لاعالة . 

وان كان فيه مال نما بان ثبت بدو ن ذكره كالتكام ققد بتواضعان 
على الاأصل أو عل الندر أوعلى المنس فان تواضها على أصل التكاام لنت 
للواضمة وارم التكاح مطلقا لمدمتأئيرالمزل فيه بالنص 

وان تواضعاعل القدر وانشةا عل اليناء عمل بالمو اضمةلا عاد كرة في المقد 
ولام ى" العلة التى جملت الامام تقول فى ااواضة عل قدرالئمن انهيعمل ما 
8 رق العقد 0 عد ل انتجاح ام م سه الشروط الفاسدة لاف 
البيع ٠‏ وأن الفقا امممالم محضرها ثى' أو اختلنا فى الاعراض واب ناه مل 
ماذكر في المقد علىمارواه أو يوسف من الامام كالب يم وكذلك انانفتا 
ٍُ الاعراض 

وان تواضما على المنس واندًا على اليناء وجب مر اأثل ألو المقدعن 
مبر أذ السمي هوّل ولاميت المزل الال وأأ: واضع علبه جيذ كر ف الحقد. 

وان انفنًا على 4 | محضرههائي”أو اختلنا في الاعر اض والبناء فالواجب 


امسوم 





المسمي فى العقد كالبيع والواضعة بأطلة وعندها جب ممر المثل اترجييحهما 
اللواضحة فبخاو المقدعنممر و اللو يحث مبر الثل ٠‏ 

وا نكان فيه مال مقصود بأنلابكيت الال الابذ كره كاللع والمتق 
علىمال والصلم عن دم العمد وانفقًا على الاعراض أوعلى عدم ا 3 
اختلفا فى الاعراض والبناء لرم الطلاق والمال اثفاقا ..- رجح أو حنيفة فى 
الأخيرين المقّد على ااواضمة جرياعلى أصله لمدم تمحئق المعارض لالمماذهلا 
عنه فى صورة عدم المضورورجم مدصي الاعراض فى صورة الاختلاف 
لانه متمسلك بالأصل فى العقود وهو الصحة والازوم وأما عندهها لدم 
تأثير المزل في هذه الصورالثلاث ٠‏ 

وان اثفمًا عل البناء فكذلك المع عند الصاحبين لأن المال واذم 
ثبت بالهزل لكنه بع للطلاق منحهة أنه بستغبىعنه لولاالقصد الىذ كره 
فاذا ثنث التضمن وهو الطا 07 2 صّمئه وهوالمال والثبعية منهذه 
اللهة لاننافي اله مقصو دبالمى سايق وهوانةلاءشي تالا باذ كر وعد 
أى حليفة بتوقف الطلاق 0 مشقة الزوجة الطلاق 0 علط ري قالحد 
واسئاط المرزل لأأنه ككن العمل بال واضمة بناء على انكلم لا غسدهالشر وط 
الفاسدة والشرط الفاسد هنا ان شعاق العالاق 3 البدل ولاتشم في الال 
بل شوقف على اختيارها واتمام توقف على اختياره هو يد لا ناكلم >ن 
جانب الزوج عين وهولاحتمل شرط الخيار فاذا هزل بهكان هزله كشرط 
اللناوفاة: 

و ّ المئق علمال والصصلح عن الدم حك الطلاق . 

أما تسليم الشفمة هزلا فان كان قبل طاب الوائبة ف وكالسكوت 





فيبطابا وان كان بعده يطل النسايم قتبتى الشفعة لان تسليمبا من جنسماببطل 
الخيار لان في ممنى التجار كر استيفاء أحد العوضينعل ملكفيئوقف 
على ارط الحم والمزل يفيه ٠‏ 

ومثل السليم الشفعة ابراء المديون والكميل لأن فىهذا الابراءممنى 
ا لنايك وهو برلد اأرد يؤر فيه المزل ١‏ 

الاخبارات والاعيقادمات 

الحزل فى الاخبارات عامة ببطلبا لان الاقرار يعتمد صحة الخبر نه 
والمزل يناف ذلك وبدلعل عدمهوكذلك المزل فى الإعتقادات واعلمكوا' 
بردة من قال كلة السكفر هازلا لاستتشفافه 

السفه . 

الننة بكية فى الانسان مئه على العمل فى ماله لاف مقتشى العقل 
مغ عدم اختلال المقل 

السفه لامنافى شيعا من الا.حكام الشرعية فالسفيه بتوجه اليه الطاب 
لوق اش وسدون "اذا" الذان القومة رافك ناه العلعة ررك 
ان عنم حزية التصرف ف ماله صيانة له. وف ذلك تفصيل يانه 

اذا قارن السفه بلوغه ملم عنه ماله اجاعا اقول الله تعالى ( ولا انوا 
السفباء أموال؟ التى حمل الل 5 قباما وارزفوم فما وا كسوم وتقولوا 

ف اولأمروة) موقم المال لله معلىانا نأس الرشدفقال( وا ناو االيتاى حتى 

اذا بلذوا ا( عم فان آلسم مهم رشدا فادفموا الهم أموالهم ( 


واعتبر أو وسف وشمد حثيقة الرشد فعا امد زهن «النلاد بسي 


ماله وان بلغ من السنمابلغ ٠‏ 


وجعل 5 حنيفة للرشد مظئة وهي ,أو را وعثر بنسنة ايه لايد 
قات عموه راك لفن زج افج لوسر الفو الا ريق كان 
مذكراً فيتحدق ,أدق مانتطاق عليه الام كاهو شأن الاسماء الذكرة 
أما أما الحجر عليه وهو ان عنع نفاذ تصرفاته القولية الحت.! لأفسخ فيه 
در ل السفيه تر 00 
يانة ماله ولا ّ اما نصب لينظر الى مصاحة من لاقدرة له من المسلمين 
وقال أو حليئة لاجر على السنيه لان اندر ام 0 مصادة 
كراب عليه مفسدة ع وه اهدار أهاية المر الذى باحقه بالمادات 
وغاءة السفه ان يفتقر و.تجرد من المال ولا تجوز الحافيلة على الادنى وهو 
اال إهداز الأأعل وهو المي 
فالالدينر ححوا الجر أن النص القاضى عنم السفيه كته اللو ف 
من انتلفه واذا تحجر عليه وقف نصرفاته أ مكنه ان نشلفه شلك التسرفات 
القولية فلا شيد ملم الال مله ب ولسث مصاحة اسلدر : قأصرة عليه با ل فما 
ا وهى دقع الشرر عن الناس لان لو لم حجرعايه أ مكنه انيليس 
عاهم فيقرضونه فيئاف أموالهم والصاحة الللاسة تبدر اذا عارضث امصاحة 
العامة ومن ذلك أمهم أوجبوا الحجر على الطبيب الواهل والفتى الذى بسلم 
الناس الخيل والسكارى الفاس وانكان فى ذلك اضاعة طهر يهم لسكنه ندرا 
ن العامة مفاسد فانالاول يضر الأدان والشانى يضر الادان والثالث 
يشر الاموال . ْ ْ 
وجرورالفتهاء خالفون أن حنيئة رمه ال 


وعد اتفاق ألى وسف وتمد على الجر اختافا قال مد ينبت الجر 


90000000 ا 
كان الجر ٠‏ وقال أبو وسف لاثبت المجر الا قضاء الثاضى لانه من 
الفصول الْنهد فيها سيب أنه متردد بين مصاحة فى النظر للسفيه باتشاء 
ملي ومنسدةوهى أهدار عبارنه والثى رجح احداها هو القضاء 3 

وأيضا اث السفه صفة للانسان تعرفها تصرفانه فاذا كانت نصرفانه 
منافية لقتضى العقّل والتدبير ولت عل سفية ومن هو الذى له الول الفصل 
فى الحكم على هذه التصرفات ليس الا الثاضى الذى يستقرىء اللوادث 
ويكون مها حك علىالشخص أوله. 

والقول ثبو تالحر نفس السقه من غير قضاء تبر بالنا اس لان كلل 
فرد لعأه دمن غير أن بكوزعنده مابدل على عدم ' قاد اخ ناه ورا يكن 
4 مقصدسى” فليث لاولى حق اإنطال هده التصرفاث لازا وق هذا 
الماق الضرر بالناس دن غير مفتض 0 

أما المجر على المديو ناذا خيف منه انيضر مدافيهبالمواضعة مع غيره 
ب أواقرارا فانتا على انه لاشيت الا بالقضاء لانه نظر لاغرماء فيتوقف على 
طلهم ٠‏ وحكم القاضى لا صرف الدو ن فى امال الذىفى بده وق تالاجر 
الا مم وما مْأصايه تعد الجر عليه فللا ياحتهحكم المجريبل له ان صرف 
فيه وحده 

ع َ بعصت 

السفر 
السفر لابنافى أهلية الاحكام ولكرن الشارع جمله سيا التخفيف 
فرعت رباعيته ركمتين اتداء ورخص له فيثرك الصوم غسير أن فى ذلك 


تنصيلاوهاك يانه 

أن وجد السئر أولاليوم فله أن شار وانيصومواذا شرع فى الصوم 
فيس له أن شطر لمكن اذا أفطر لا كفارة عليه لفسكن الشبة ٠‏ 

واذا ع ض السفر أثناء البوملاتحخل الفطر» فا نأفطر قبل عر وض السفر 
ثم سافرفمايه الكفارة لان السبب حصل باختياره وقد تفررت اللكفارة 
قبله واذا عرض السفر ثم أفطر لم يكن ذاك له وانما لاتجب عليه الكفارة 
افكن الشبة ٠‏ 

وشبت فصر الرباعية|امسافر بجر دالشروع فى السفر لاتحفقه لاه 
لاتحدق الا بمدا ن يسافر ثلاثة آنا م لياليها أوماوازى ذلا ولو ولواقام قبل التحقق 

أصحالاقاءةولرمت! أحكاء 92 ركاف أ ازةأماس فقا لسفرفلا لصح أقامته 

الافىمكان يصلح للاقامة من مصر أوقرية لان ذلاكرفم لكف ر بعد تحتقه فلا 
لؤثر فيه ئة الإقامة غير اها ٠‏ 

ولامنم سفر الءصية الرخصة م قدمناذلك فىمتماق,حكام البى . 

هل 

اللمطاً 

تلطا ان تقصد بالفمل غير ال الذي تقصد ه المنانة مثاله سام 
مض فسرى ألاء الى حلقه ورأي صصيد اصا ت انا نافان ١‏ لعاتم 5 
أدخال الماءالى يدلا الى حلقه الذي هو عل المناشوالر ام قاسصدالطي رلا الافسان 

0 الملا فيه جنابة عدمالئثيت ولذا يواخذ من هذه المهة فلا در 
المشوية فيه ندر الجرعة نفسها وانها شدرعدم الثثبت الذىأدى الى حصولها. 


والمتوق,النسبة لاخطأ نوعانحقوق ل وحدوق لامبد . 


ا عه 








أما حتوق الله قفد جمل الشارع املأ عذرافها اذا اجتهد لانه تبت 
على قدر ما عكنهفرضً) وجعله شبة ندرأ المقوبات فلا يؤاخذ المخطي” محد 
ولاقصاص 1 قلنا ان العو فيه لست عل قدر الارعة فسا 5 

وابالستوق الستد فاش اللا مرا قبا فشمق تلقن عطاقي 
ما تاف وعليه الديةفى الئل لامها تمويض مالى ما أصاب ووثة اللقتول من 
اضر رلكن خنضعنه هذا التمويض فوحيث الد.ةغففة .ولا فيه ن التقصير , 
وجب 4 ما تردد بون المشوبة والعيادة وهوالكفارة ِ 

وأوقع المنفية طلاق الخطرء قضاء لان الغفلة عن معنى اللفظل خق 
وف الوقوف ص قصده حرج نه ا باطن وله سيت ظاهر وهو العقل 
والباوغ تيم ييز البلوغ مقامه قالا.نالحمام (امافما ينهويناشفهى اسرأته) : 


ام 

الأكراه 

الأكراه هل الانسانغيره على مالابر عاد قوزلا أو ملافيك او 
وشسه ا باثره ٠‏ ْ 

وقبل الكلام على أحكامه نبين مع ىكلمتين تردان فى حكه وهأ 
الاختيار والرضا ٠‏ 

فالاخثيار معنئاه نر جيح فز ل الثىء على تركه ٠‏ والرضا الار بباح الى 
فمل الني' ٠‏ وجي الافالالصادرة عن الانسان لابد لما من اختيار الا أنه قد 
رق ناذا 7 0 ود كل ايد لكان رس اعون 


شربن ولابلزممن وجود الفعمل من الانسان رضًا هه 4 أي ارشاحه اليه 5 


1 بهت 





قم المنفية الا كراه الىقسمين 

الاول ا كراءماجي* وهو انيكونالسيب الذى هالا ضطارار ال ىالفمل 
.شاك فسا أن عض وا وغاب على الفاعل حصوله : 

الثابي اكرأه غير «لجى” وهو أن كوق السيب الى به التهديدضر با 
لاشفى الى نلف عضو أو بحسا . 
- الاول انه بشسد الاختيار ويعدم الرميا و الثاني انه بعدمالرضًا ولا 
لفك الاختيار ٠‏ 
والذي لاحظوه ف هذا التقسم هو القدرة على العببر وعدا فالا وللاقدرة 
9 الصبر معه ولذلك حعلوا الاختيار فيه ا والثاني كن الصير عليه م 
حاو مو ترف الاختان: 

وحن نرى ان جعل فوات اانفس والعضو و الذى رد لعن 
الانسانقدرة الصبر وما عدادلابزيل, اغير واضحلان ” ان الاذى فى فى أفس 
الئاس غير ودك ذن ا ل نان كن لاعكنهالصبر عل قليل ١‏ الضرب واليس بل 
والاهانةومتهم من يصبر على كل ثبى* حتى اوت فل . كن مالا حظوه مناطاً 

حيحالا عتيا رالا كر أه مادا ا ماجى ي لان ذإكلا بدارد ولا لكاب 

أنرال كراه 

المكره عليه ثلاثة أقسام 
ٍ الاول اقوال و الفسخ - الثانى أقوال قله -- الثالث أفماك 
اما القسم الاورل فادناثير للا كراه قيا» من حرس شاذه ذاذا أ 0 مع طااق 


زوحته أوعئن عيلة قل واء” كان الا كر 3 واد ؛) أوغير د ص * واذلاً قارنه 





اناف مالى صمئه المامل فيطمن قيمه 3 العيد. وأو لولم شل المنفية نا 5 هذه 


وخالفهم 0 اه 0 بروا تحميل ! لقائل بعة 0 
مع ظبورانه لم مله رغبة فيه ولا اخثياراً أه واماهو نساطان لم يحد حباة 
فى دقمه عنه والسنة تساعدهم عل ذلك 

وأما القسم الثاق فآئر الأأكراه فيه الافسادمع الانمتاد لوجود الحلية 
فاذاباع أو أقر مكرها كان ال بيع فاسد والاقرار لاغيا لقيام الثرية على 
عدم صدق اير وسواء ذلك الا ' كراهاالجى* وغيره 0 مناللازم أن 
5 بعدم المقاد ابيع أصلا لظهور ان التراضي منماهية المقود لا أنمشرط 
فيا ولذلك رفون البيم بانه مبادلة مال بمال عن "راض وا نكال بعض 
الفقهاء كر أنكلسة عن تراض من تام التعريف وبرى الاقتصار فهعلى 
مبادلة مال مال ١‏ 

والقسم الثالث شو على نوعين ٠‏ | 

الاول مالا يمكن فيه أنيكون الفاعل ١‏ لة لاحامل .وهنا لاأثرللكراه 
فيه بل بازم الناعل حكنه وتقتصرعليهومثال ذلك الزنا وافسادالصوموشرب 
لخر فيفسد صوم الفاعل لسكن كان الرنا والشربيوجبان حدا والمدود 
لسقط بالشبهات ل بوجبوا علىالفامل حدما . ٠‏ 

اق مايمكن 0 فيه النا اعل الة للحامل وه الي 
غالفة امامل فيا ا معلية 0 نج رما لان 0 1 ا خالف 
ققد فمل [١‏ طائ) لا مكر ها وهذا كا الاول ٠‏ وهاك مثالين له 
() أكره حرم يرما اخرعلة لس يدوالقتل +: صم «فالحامل 

متم 


أراد من الفاعل اللمناءة على احر ام نفسه فلو جماناالفامل آلة للحامل كان الفمل 
جنابة على احرام امامل وهو غير ملأ كره عليه فيبطل الأكر اماذلك قلوا 
ان الفاعل ضامن جز اءماقتل من الصيد ٠‏ وأنها أشركوامعها امل فى الغمان 
لانه فوق الدال على الصيد وقدضمنوا الدآل فهذاأولى (ب) )أ كر مشخص 
آآخر على ب بع متاعله وتسليمه. أراد المامل م القاع ل أن شيع ديسل تسلما 
هوار البييم فلو جملنا الفاعل لت التسايم للحامل دل الطال لانه يصير هذا 
م مغصوب اغتصيه المامل 0 الى الشترى ولس هذاه 

اللقصود بالا كر اه وأذلاشقالوا ان القسليم بسب لماعل فبلتتحق باد الفا 
فبملكه الشتري ملكافاسدا كسائر البيوع الفاسدة . 

الثانى أن لا بلزم على اعتباره آل تبدل حل المنابةوهذا فيهتفصيل بين 
أن مكون الأأكراه ملجئا أو غير ماس ء 

ذا نكان مليتا نسب الفمل الى امامل اسداء ومثالذلك الا كراه على 
اثلاف مال أو اتلاف نفس فيازم الحامل ضيان الال وشتصمنه وحده فى 
القتل العمد كاهو رأي 5 حنيفة وحمد ويلرمه الكفارة. وأسائط عنه ألو 
وسف القص اص أن ال علة وهي مباشرة اللناءة إتوجد ومن ع هذه المبة وهي 
لماشرة قال زفر بالقصاص من الفاعل وحده له هو امباشر والمباشرة ههى 
العلة فىئبوت التقصاص - وانكانالقتل خلأ كالوا كرهه على رىصيد 
فأصاب انسانا رمت الدية عاقلة المامل ومحرم امامل ءن الارث اذا أ كره 
انس اناعل : قتل من رنه له الماء عل ولاخرم الفاعل الارث اذا كره عل قتلمن 
يدنه و بأثم كل من القاعل والمامل ف الميد وال أما الماسل فلحمله. وأا 
الفاعل ذل > آثر حياة نفسه علىءن هوءثله وفى اللطً لمدم التئدت وسيأتي 


تفصيل ذلك ٠‏ وانكان الا كراه غيرماجى” اعم المج عل لال لسدم لم 
فساد اختياره فيضمن ما أتلفه من الأموال وقتص منه فالقتل العمد. 
هذا كله من حيث نسبة الفعل الى ااهل أو الفاعل . 
أمامن حيث حل الاقدام من الفاعل على الفمل وعدمه فيه تفصيل 
وذلك أنالحرم الذي بكر عليه إماخرم لالسقط حرمته ولا برخص فيه 
كالقتل در لخر لجر عار مر الا كرا اه الاقدام عليه وإما 
رم سقط > رمت#عند الاضطرار ويرخص فيه كا كل ١‏ لين ار 
وهذا سيم الا لك اه الللجى” الاقدام عليه ليه : نوع من الاضطرار وقد قال 
إلى ا نماليه) وأئماذا 0 
أماما رخص فيهمن غير أنتسقط حرمت كالتكل بكلمةالكفر واثلاف 
مال الم وماحتمل السةوط بالا عذار كالصلاة و السيام وازكاة وال فهذا 
ديم له الاكراه الاقدام عليهلكته لوصير فل ققدم ألم ل كرا ول 
فت لكان شبيداً ( را 1 الرخص) ٠‏ 
ولاح الك راه غير اللجية الاقدام علىالقسم الثانى وهو ما تسقط 
حرمته بالاضطرار واما ورثشبة نسقط الحد فيشرب ار استحسانا . 
واذ قد ينا أصصل المنفية فى الأ كراه ظنبين أصل الشافى فيدلا بيس" 
رحدل انم الشافى الامكراهالقسمين() أكرامعمق (0)! كرأهبنيرحق 
ذانكان أ كر اها حق لاننقطم نسبة الفمل عن الفاعل قيصح بيع المدبون 
القادر علىوفاء دينه ماله للايفاءو بصحطلاق الول من زوجتهمداقضاءللدة 
وانكان بغير حق ٠‏ فروعلى نوعين - الاول الاكراه على فعل أباح 
الشارع الاقدام عليه سيب الا كراه وهذاحكه أن لتفطم نسبة الفمل عن 


ال 

الفامل سواءكانقولا أوفملا لأ نصحة الول انماتكون قصد المنى وصمة 

العمل انما تكو باختياره والا كراه يغسدها ونسبةالفمل الي الفامل من 

غير رضاه أضرار به والمصمةتدفمه . ثم اذلأ مكنت تسبته الى الحامل ذنسب 

البهكا لوأ كره انسانا على إتلافىمال غيرهكان الضامن هو الهامسل واذالم 

تمسكن نسبته الى المامل لنا كالو أ كره على طلاق أوعتق أو بجعأو ال 

الثاتى الا كرا ه على فمل لبح الشارع الاقدام عليه بالا كراه كالئتل 

والونا وهذالانقطم ' نسبته عن الفاعل فيقتص من الفاعل لباشرنه ال فل م 
شقنص عنده من الحامل لتسييه ٠‏ 





واللا كراه عنك الشافى لحيس عاد وضرب مبرع وقتل سواء فى ف 
الحم حلاف إنلاف ١‏ الال واذهاب الحاه وترد الاعية السا شه ة عل 
هذا والله أعل ٠‏ 


-الكتاب الثاني 


فىكيفية استثه ا رالااحكاممن الالفاظ 





منعادة الا صوليين أن سبدو مباحث هذا الباب مسألة وم الانات 
هي امطلاح أمثو قيف ور لاد الها فىهذا الفن سب حمل عليهو انماث 
فيها مؤرخواللغات و الذى ممنا من اللغة معرفة العطرق التي : شت ا 
طرق مدرفة اللغة 
(طرق معرفة الائة النقل المتواتر أوأخبار الا حاد أواستنباط المثل من 
النقل ولافياس فيالاغة ) الطرق التىندرك ما ممانى الالفاظ هى إما التقر 
النواترؤهومارواه جم يؤمنتواطوثم على الكذ ب كا لفاظ السماءوالارض 


والنار والحواء وماشا كل ذلك - وإما أخبار الحا كرب الالفاظ سه 
. وإما استتباط المثّل من النقنكما شال اجمع الي لشي الاساتقادو الاسام ' 

اخراج بعضمابنتظمه اللفظ وشتيج منذلك أنابمع العام لا لولم يكن 
عاما متنا ولالجميم الافراد ل مز فيه الاستثناء ٠‏ 

أما المقل الصرف فلاشأناه فىادراك اللنات. تيت مسألة تتازعفيها 
الأصوليون وهىثبوت الاثة بالقياس وممنى ذلك أن يسمى مسمى بأسم وفى 
ذلك المسمى معنى يظن اعتباره فى النسمية لدورانها مع ذلك العنى ثم بو جدذاك 
العني فى غير السمى الذيئيت وضع الظ له فهليصح اطلاق ذلك الافظ 
على ا اسمى الذي وجدفيه ذلك الممنى اطلافا ميقي ما يطلق على السمى الذي 
تقل وضعه أأولا بصح ذلك الاطلاق ٠‏ 

مثاله الخرثبت وضعه للب من ماء المنب اذاغلا واشئد وقذف بويد 
وفيه معنىالسترلانه يستر المدّل ويظن أنهذا المنىهوعلة النسمية ثم وجد 
ذلك المعنى نفسه ف النبيف امتشذ من المْر أوالتفاح مثلا فبل يصيح اطلاق افظ 
لمر عليه اطلانا حقيتيا كا بطاق على الممتصر منالمنب أوختص الاطلاق 
المي بها خاصى من ماءالمني.ومئل لففظ السارق وضع لن بأخذامالخفية من 
حرز وقد وجدذلك الممنى وهو الأُخذ خفية فى النباش الذى يأخ ذا كفان 
الوتى فهل بصم اطلاق لظ السارقعليه حنيئة أولا . 

فالت طائمة نم جوز هذا الاطلاق وقالت طائفة لان>وز ٠‏ 

والاصح هو الثاني لاأن العرب اذاعرفتنا أنالمر موضوع ا اعتصر 
من مأء العن ب خاصةفو دبعه لغيره تقو لعلبهم واختراع فلايكون لثمم بل يكون 


وضعا من جوتنا وان عرفتنا الها وضحته لكل مانخاص العقل أ وتخمره ثبنت 


سس ا سس سس سس 
الاسم مق وجدثالملة توقيفرم لاشيا سئا وأن سكتوا عن الا ع بن احتمل 
أنيكون ممت الث المصير منماء العنب وان يكو نكل ماخاس المقل فلم 5 
عليوم وقول لغمم هذا وقدرأننام لضعول الاسم لمعتى فيه ولخصصونه بالمحل 
كاسموا الفرس أدم لسواده وكينا لخمرته ولابسمونالثوبالاسودأدهولا 
الأجر كلامم ماوضدوا الاأدهم اماق أسودولا اكيت لطاق أجروم 
سموا الرجاج الذى قر فيه الاثماتقارورة ملاحظين معنىالثرار ولاسمون 





الكوزوالحوض قارورة وان و جدذلك العنى فنهما ٠‏ 

الاسام الشرعية 1 

ورد فى لسان الشارع ألفاظعر ب ةمستعملة فممان ) كثرمما كانت قد 
وضعت لهكلفظ الصلاة فالماموضوعة فى أصل الائة للدماء ء رد م اشرعا 
ع إل قوال والإأفيال العلومة وكلفظط الزكاة فان معئاها اللثوى الماء 32 
أرد با شرعا قدر معين من المال يععطى أن أمى لله باعطائه اباه الىيغير ذلك 
من الها لفاضل . فهل الشا رع تقل هذه الها له اط عن وضعها اللغوي من غير 
ملاحظة لذاك الوضع أوأنه استعملرا فىممناها اللذوى» نغير تقل ولاتصرف 
أوأنهنصرف فها بالتقييد بسدالاطلاق واستعملا على طرق العجوزثم| شرت 
فصارت حقائق عرفية للشارع . 

قال المعزلةوا لو ارج وطائفة 5 ن الفة,! اء بالا ول وقدرد عم القاضى 

مذهبهم بمسلكين ( الأأول) انهذه الألفاظ يشتمل علها الترآن والتران 
تزل بلعة العر ب فلو أخذ الامغل و استعمله فيغيرماوضعوه له يكن من لنهم 
وانكان عرق الأعيل وكذلك ك اذا أب معمله فىلمض موصوعه أو أولا 
لموضوعه ولغير موضوعه (الثانى ) أن ) أن الشارع لو قل الألفاظ عن ممانيها 


لص عي سي 05 لص سود ف 
اللغوبةالىمعانأخرى لاز زمه لعر يفال مة بالتوقيف ال خاطهم 
بلقمهم نه غبموا الاموضوعبا ولوورد فيه توقيف لكان متواتر لأن الحجة 
لاتقوم بالا حاد ادلم ردعلىمااحتجواه با يأتى. 

() احتحوابةولهثعالى«وماكان 5 00 وأراد به الصلاة حو 

بيت المقدس ٠‏ وقالصيل الله امو بيت عن قتل المصلين وأراد به |اؤمنين 
وهوخلاف الرضع التوى. ٠‏ وأجاب عن ذلك بأنالراد بالاعا عأ نالتصدق والغيلة 
وأرادبالصلين الصدقينبالصلاة وسمى التصديقصلاةعسبيل التدوز وعادة 
المربتسمية الثى؟ عاشماق نه نوعامن التماق والتجوز من شساللغة. 

(0) احتجوا بتوله عليهالصلاةوالسلام«الاعانيضم وسبعو زشعبة أعلاها 
شبادة أن لا إلهإلاالله وأدناها اماطةالاذىعن الطريق» وتسمية الاماطة اعانا 
خلاف الو ضع 1 

و أياب عن ذلك بأنهذا الحديث من أخبار الا حادفلاشيت نه مثل هذه 
القاعدة وانينت فبذه الش دليل الاعان قتجوز يُسميما اعانا ٠‏ 

(0) احتجوا بأزالشرع وضع عبادات1 تكن معرودةفا فتقرت الى أسام 

وكان استعارتم! من الامة أقرب من تقار من انة أأخري أوابداع أسام لما 

| وأجاب عن ذلك بأنا لانم أنه حدث فيالشريمة عيادة لم يكنا اسم 

ف اللئة واذا قيل انالصلاة فى اللغة ليست عبارة عن ار كو ع والسجودوالحج 

لبس عبارة عن الطواف والسعقانا لبس الصلاة الشررع أَيِضًا عبارقعنه بل 

الصلاة عبارة عن الدعاءم فى اللنة والمبح عبارة عنالقُصد والصومعبارة عن 
اك والزكاة عبارة عن لفو لكن الشرع شرط فىإجزاء هذه الأمور 

ور أخرى امنظم الها فشر ط فى الاعتداد بالدماء الواجب انضمام الركورع 


والسجود اليه وفىقصد الييت أن يلظم اليه الوقوف والتاواف والاسم غير 
متناول له لكنه شرط الاعتداد عاننطلق عليه الام فالشرع تصرف وضع 
الشرط لاتغيير الوضيم . 

ومنهذا بين أنالثاضى بر ىا ذالشارع لم تتصرف ف الوضم اللذوى 
أدى نصرف بل أب تلك الأأسامي على ماهى عليه الاأأنه تصرف ف الشروط الي 
تجمل المسمى اللذوى غبز م . 

أم الث اليفانهتوسط ين القولينفتال لاسبيل الى الكار نصر ف الشرع 
هد هالا ساي ولاسيل ال دقري كوبا متقولة عو نابا التو قبالئطة 
ولمكنعرف اللغة تصرف ف الاساءيمن وجوين أ-حدها التخصيص بعض 
المسميات كما ف الدابة قتصرف الشرع فى الهم والصوم والاعان من هذا 
امس اذالشرع عرفف الاستمال م للعرب :والثاتي اطلاقهم الاسم ع 
ماشتماق بدالشى* ويتصل نه كتسميتهم ار محرمة والمحرم شربها فنصرفه فى 
الصلاة كذلكلانالركوع والسجودشسرطه الشرع فى اتماءالصلاقفث هالاسم 
لعرف استمال الشرع اذ انكاركون الكو ع والسدود ركن الصلاة ومن 
نفسها بعد فتسامهذا القدر من التصرف شتعار ف الاستعال للشر ع هو لمن 
اخراج السجود وار كوع من نفس الصلاة وهوكالبي المحتاجج اليه اذمايصوره 
الشمرع من العبادات يلبفى أنيكون لها أسام معروفة ولابوجد ذلك فى الانة 
يي 000 

وأمامااستدل «هالقاضى من أنالقر اعربى فبذالا مرج هذهالا سامىعن ان 

الكون عربية ولابسلب اسم العربى عن القرانٌ فانهلواشتمل على ناك الكلات 
بالسجمية لكان لاخر جه ع نكونه عربيا أيضا ٠‏ وأما قوله انمكان يجب عليه 


م ا م لس 





الثوة و بصنا اهايجب ب أذالم شبموا مقصوده من هذه الالفاظ 
بالتكرير والقرائن سرة بعد أخرى فاذا فهم هذا فد حصل الغرض فهذا 
أرب عندنا مما ذّكره الّاضى رحمه الله . والبه كيل . 

ومنهذا الببان تضخطاً ابنالممام فرقوله .وماقيل اللمق انها عجا 
اشيرت بمنى فىافغل الشارع مذهس القاضى ٠‏ يشير ذلك الىماقالهالبيضاوى 
في لماج ٠وانما‏ كانقولاين الحمامخطالماعر قتهم ن أن القاضي أب بكرلا بول 
فالأسماءالشرعية ستقل ولا تجوز بل أرادالشارع با معانيها الاذوية ومازاد 
عن المقيقة اللذوية شروط زائدة عنهاوأنالشارع يتصرف فى ااسميات أصلا 
واما سرف فى الشروط أما كوا محازات فهو رأى لخر وهو رأىالنزالى 
والرازى وهو وسط بين رأى العتزلة القائئين بالنثل منغير مراعاة الممنى 
اللغوى فلابازم أنكون هناكمناسبة بونالمنقولمنه واانقول البه وونرأى 
القاضى الذى يقول بقاء الكلمة عل وطيعها من غير'نصرف وك ذلك قوله عن 
افر الاسلام حيث .قال ان الصلاة اسم للدعاء سمى مها عبادة معلومة |١‏ أنها 
شرعت للد 5 رفان الكال زع ان هذا ليس الامذهب التاضي وهو خماً 

منعاً الملا أعدم ' تحريره الذهب الثاضى فاله استبعد أن يكون قد قال ببقاء 
تلك الا لاض على حقائتها اللنوية لأ نكو نالصلاة !ا للأفمالالغموصةفىعهده 
صل الله عليه وسلم لاشيل التتكيك ولسكن الازالى أدرى عذهب القاضى 
والذى أوردثاه منقول عنه . 

تفسيات اللففل 

( اللفظ جامد ومشتق ولا جوز أنيشتقاسمانات والمنى قاملغيرها) 

(مع ع ») 
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لمريف الجامدوااشةق ا اللغة وائعما احتجنا الى ذ كره 

لتوطيح المسائل المينية على الم 
0 اذااشتق ا ّ ا فلا مدان بكون المنى الذى يدل عليه الشتق 

ناكا إلذات التى اشتق الاسم لما ولا جوز أن يكون قامها بغيرها فاذاقات 
الله قادر فعناةانه 2 صفةالقدرة واذاة الث متكارفه: ناهذاتقاءت ما 
صفة التكم وذلك ببطل قول الممتزلة فى تفسي ران الله متكلم أنه خاق التكلام 
فى جسم كالشجرة القى سمم» اءوس صلوات النّ عليه كلام الله : 

وقالواىتوجيةكلاممم أن ثبت أطلاق لكر 7 وقيام اللتكام بذائ محال 
أن الكاد م أصوات وحروف وف أعراض حادئة لاتقوم بالذات القدعة 
فازم ان 0 مناه خالق الكلام ف جم» 0 

واذا رجمناالىاللئة لائر ىفبا تفصيلا بإنمن عتم قيام المنى به فيجوز 
ان بطاق عليه الشئق والءد قم لثيره وبين من لا جنع | 2 
بل اذا امتنم قيام المنى بالذات لم يصغ لما للشيق أصلا ناذا رأناا لشتققد 
صبغ لما عامنا ان العنى قثم مها فالتكم صفة قاعة بذاته تعالى 

ولوكان الممتزلة قدا دعوا ان 9 الاطلاق از لارتفع الازاع فير 
أنه فهم من سوق ال صولين لأداهم انهم اها ودول الاطادق الي 

قالوا قد ثبت الالق ونا للَّ#تمالى وليس مشتهً من الاق م عمنى التاثير 
ليه أرب عل ذلك عحالاذ لوكان ل 'برقدها لزمقدمالمالم ال لاسةالةخاف 
الأثر وهو الارمن الور لازم وجوه | لعالم فى الازل وان كان حادم 
ازمالنسل.! للا نه متاج لى بير واللأثير متا اج الى لأثيرومكذا فيازمو جود 
حوادث لانبانة لبا وهو محال 5 عرف فموضيعه من 5: نب اكلام واذا 


اط أن ككون المنى الأخوذ هنه المالق هو الاق عمنى التأثير كان المراديه 
الاق ممنى 0 قوله تعالى ماق الله أ كير ماق النا سأ ىلخاوق 
اللا كبر من عخلوق الناس واذاثبت هذافالمنى الذى هوانخلوق لبس فقا 
بالذات لأن منه جواهر تقوم بأفسبافئيت انه قد يشثق اللففل لذات وليس 
المنى قاكا بها ٠‏ 
والمواب عن ذلك أن ممنى الظالق انه متصف بالللق وامراد هبالنسبة 
لله تعالى تماق قدرنه بالاايجاد تكن فى الاشتماق هذا القدر من الااشنات 
فيكن ن هو اراد قياما المنى بذاث ما اشتق له الشتق فى هذه الصفاتوعل 
ذلك يكون معنى قول أى حنيفة رحمه الله ان الله خالق قبلى أن اق أن له 
قدرة اماق والا قدم المالم وهو باطل وير اد نصفة الاق بالفمل تماق القدرة 
على وجه الامجاد بالقدور وهذا النعاق هوعروض النسبة الامجادية للقدرة 
وهذاالتماق حادث ٠.‏ 
0 (الوصف حي قيام ١‏ المبى بال ات حفيقةوفما قبله ومالعدا شضائحا 0 
قيام الل بالذات انا أت كوق فو تزفان مستقبل وإماان بكونق 
الزمن الماضر وإما أن بكون فى زمن قد مشى ذاذا أطلقت الميفة على الذات 
قبل أنسقوم الممنى مها لملاقة الأول فذلك سجازاتفاقا ماقو ل سارق ا نعزمعل 
السرفة واذا أطلثت علب والء: فى قاتم بها كاتف ذلك حقيقة افاقا ما ول 
سارق للمتليس بالسرقة وهى| أخذالئى *خفية: ٠واذا‏ أطلفتهعل الذات معد اشباء 
الفمل م ول سارق لن ابى م نالسر قة وغل خلافةال نمض كون 
الاطلاق ازا وقال الخرون ككون حقيئة وفصل الدرون فقالوا ان كان 
المنى مما ككن باو اشترط بنّاؤه الاطلاق المقيق وان ل مكن ,اوه يكن 


شرطا والمكن 3 ناوه هو العالى الدفعية كا( ليام والتعود والذى لمكن 
با 0 هو المانى التدرحجية الت لا, يقاءلها ىا لتكاموال: حرك. 
احتيح القاثلول بالجازة .أنه الفح قي الوصف عن المذات دن غير تقييد 





فتقول من انهى من قيامه وقعد هذا لبس لم وصمة الننيهمن غسير فيد 
دليل خازية الاطلاق اذا وجد ٠‏ وهذا الدليل يناقش 5 ان أردثم صدق 
هذا النفي فى الال فهذا أفي مقيد لا مطلق وان أرتم صدقه غير مقيد زمن 
فذإك جمنوع ٠.‏ 
دان ركان التعالاق عققة اا اسن انضنانه الذات بالدن كان 
حفيثة ة باعتباراً ن الذات سختصف ,الى و أن اللازمة انه إصح باعتبار سوه 
فى الال فيد كونه فى المال اماان يكون هومناط الاطلاق فيلتفى فماسبق 
وما لمق وإماان لا يكو نمعتبر/فيدفيكون حقيقةفمماوغير هذ نالاعتبارن 
- وقدثيتت الازءةف الا طلاق فبل الانصاف فاتثبتفى الاطلاق!مده. 
ورد هذا الدايل بلختيار اركف هذا الأيد غير ممتبر فىحقيقة الاطلاقولا 
بن م مله عد ماعتبار قبد الخر فى الاطلاق اقيق بل قد بشترطالشترك 
1 1 واناضى وه وكونه أدث له الوصف إما قاماوإما منقضيا. 
القاثلو نبالمقيةة بأدلة . 
)0 1" اللغوببن على صرح ة كاب 5 والاطلاق أصله اللفيقة 
وعل أنه | سم فاعل فلولم كن المتصف به فاعلا حقيقة لما أجمعوا عليهعادة 
وله 9 ال 0 اجا أعوم عل مرحة كاتب د وهو ازا بالاجاع 
)غ0 لوم لسعم اطلاق الشئق حقيثة ل نصح فولنامؤمن اناثموغافل لم مهمأ 
غير +باثشرين للاعان وهذا باطل للاجاع على أن الؤمن لانخرج عنكونه 


مؤمنا منو مه ولا غفلته ولماز أن تقال للمؤمن كافر حقيفة لكفر مسيقانة 
و الاجماع على شع » 

والمواب منع الملازمةالا ولى لان الاممان مادام مودعاحافظةالدرك 
فهو فم به فيكون كل ص لتم , لنافل مؤمنا حقيقة لقيام البى به وتسام 
الملازمة الثابة و لافيدم لانهلو أجم الشرعيون على منم اطلاق هذا الافظ 
از م ذلكمنم اطلاقه لغة حقيقة . 

فان قيل كيف يطاق الافظان الدالان على ممنيين متضادين اطلاقا 
حقيشا في وقت واحد لشخص واحد فيقال مؤمن وكافر وهل هذا الاجم 
بين الضدن يجاب بان ذلك انما يكون جم ببن الضدين لوقام معناها فى 
وقت صحة الاطلافينو ليس المدعي سوى كون الافظ بمداتقضاء العنى حقيقة 
وأينهذا من قبام ممنى الضدف المال ليجتمع التنافيان فاحدى المتيئتين 

لامارم,! بوت المنى حتى تمع الضدان ٠‏ 1 
() لو ثبت اشتراط شقاء المنى لصحةالاطلاقل بكن للمشتقاتمن المصادر 

السيالة حقيئة مثل متك ومخبر لازمعنى التكم و الاغار لاتصور حصوله 
الا حصو ل أجزائه وه حروف تتفغى أولافأولاو لاجتمع فيحين فقبل 
حصوطًا لتحةق ومد المصول اتْقضى ولا يكون الاطلاق حقيميا الافي 
العاتى الآنية وهي ال جتمع أجزاء معانها فى أن واحد كالقيام والقمود 
واللازم باطل . 

والجواب انقاء المنى يشترط ان أ مكن بقاؤه وان لم >كن يشترط 
ثقاء جزء من الممنى مع اطلاق اللفظ . 

0000 ان الممام ان هذا التفصيل جب أن يكون ماد مطلق 


الاشتراط ضرورة لامذه ثالنَا فهو وان قاليشترط بذّاء المبى بريد وجود 
ثى* منه فلفظ مخير اذاأطلق حال الانصاف عض الاخباريكو نحميئةلان 
مثل ذلك يقال فيه الحال انصافه بالاخبار عرفا واذا كان ك ذلك وجب أن 
يحم ل كلامه عليه ومن امستبعد أن يفول أحدلفظ بر فى حال الاخبار از 

وقد وضع ابن الماجب المسألة من غير أن .برجم رأبا واختار ابن الحمام 
أن الاطلاق اميق لا بكو نالالمن قامنه الممنى فى الخال لسبق ذلك الى الهم 
وهو ظاه ركلام اللخويين فالحاز المرسل فمدجماوا الاطلاق قبل حصول 


العى از اعلاقته الا ولومدا 'قضاثه حازاعلاقتهالسبق وهوالذى نر جم عندنا 
- القول في الدلالات ‏ 


التقسيم الاول 





قسموا دلالة اللفظ الى وضدية وعقاية ٠‏ وفسمواالوضية الى لفظةوغير 
لفظية ٠‏ واللفظيةالى مطابقة باعتبار اضافما الى عسامماو ْم له الافغل وتضمنيه 
الموضو عله الفظ. والذهن يتل من الففظ الىتمامماوضم لوج زه متتل 
من ذلك ال ىلازمه لزوما ذهنيالاانفسكاك لهوهو اللازم بالمنى الأ.خص ٠‏ 

ولا نستلزم المطارقية أختبها المواز أن لا يكو ن اوضع لهالافظ دزء 
أو لازم بالمنى الألخص وبناء على هذا لايكون للا لفاظ دلالة على الممائى 
ا جازية وامسا هي مرادة بالالفاظ. بواسطة الترينة ٠‏ هذااصطلاح الناطقة. 
وأماالاصو ليون فالدلالة الوضعية عندم مالاو ضع فبادخ لف الاتقال من 


ا ب يي 
ل . ,*اليغيره 3 01 ااة: تسق الدلالةالو شيتخدم فى الاز لا نالو ضع 
. دخلا فم المنى ا حازى اذلولاه تصور وتحقق الوضعية فى الالترامية 
والازوم فبابالنى الم وهوماج؟.» من اللروم بونشيئين كلاتعقلا. 
اصطلاس الخنفيةفى الدلالات 
قسم الحنفية الدلالة غير اللفظية الى أربمة أقسام وسموهابيان الضرورة 
وهذه الأقسا اا لعة كلبادلالة سكو ت وتلدق باللفظية فى افادة 00 
( الاول )أنيازم عن مذ كور مسكوت عندكاى قولهتمالى فيان ميراث 
الأبوين ولا وب لكل والسدت ها لمشي عارك ان ذل دهان 
/ ا لدواد وورته أو ادفلأمه الثاث ) فان هذا السياق بدلعلى امحصار ارله 
فالأبوين واختصا إن الع بالثلث ولازمه ا السكوتعنههو ولأ مه الثائان 
لين جرد الشكوت دلبلاعل ذلك واعا هو اعم ن الاتحصار وبال نصيب 
أحد ااستحقين كافيقول القائل دفست لك مالي مضارية عل أن لك نصف 
الب فعلوم أناائع الم ر فهمأ واإونايت أعدما فازممنهاً نلصيب 
الثلي هوالباق . 
الثانى دلالة حال الساكت الذى وظيفته البيان مطلدًا أوفى:لكالحادثة 
السكوثه صلى الله عليدوسلم عند أ يشاهده من قول أوفمل فاه بدلعل 
الاذن فيه اذا , سك ه ومن ن هنا كان تقر بره صلى الله يه 
السنة كذوله 0 ٠‏ ومن هذا لقم سكوت البكر اذا استأنباوليبا 
ون سوله فىتزوحهامن معين فسكتت فان هذا ينزل مكزلةالرضا لدلالةالمال. 
الثاث اعترارسكوت الس كت دلالة كالنطق لدفم التغر ركدلالتسكونه 
عند رؤته عجوره بيع ولابنبامعلى اذنه له فى التصرف لأن ذلك لو لميعتيد 


اام 

انال ساب اله انا اسن طرق راك 50 ن مهذاا! 5 عل الاذن فلا > رن 
عن معاملة الحجور وهذا ثثربربالناس وضرر لمودفم الضرر واجب لثوله 
صل الله عليه وسل لاضرر ولاضرار ؛ ومئه دلالة سكوت الشفيع عن 
طالب الشفعة طلب التقرير بعد ذكنه منه على اسئاط الشفمة لغرورة دقم 
الضررعن الشترى 

الى المدلالةالسكوت عل أميينمعدو دمو رف حذفهضرورةطول الكلام 
٠‏ بذكرهكا شولون مثةودرهم أوه دينار أو وقفيز من بر مثلا فالسكو تعن 
ميز المثة بدل عرفا على أنه فى الأول درهم وف الثاني دسناروف الثالث قفيز 

. والظاهر أن الدلالة فى هذه الأ حوال ليست هرد السكوث وانماهى 
لثقرانٌ الت حفث بالسكوت . وفسموا دلالة الفظ الى أريمةأقسام 
() عبارة النص وهو اللفظ وممناها دلالة الافظ على المنى مقصود 
أصلياً أوغير أصل وذلك أنالافظ قديساق للدلالة على ممنى فيسمىمقصود 
أصلياً 6] سيق ق وله الى (فائكحو اماطاب لع من النساء مثى وثلاث ورباع) 
لقصر المدد على أردم فاذاافهم من العبارة معنى ١‏ آخر لم يسق اللفظ له سمى 
0000 غير صل 5 5 ة عل إباحة الا لكام ٠‏ فقصر المدد وإباحة 
الدكاح كلاما فوم من عبارة للف الاأن إل ولهو النيسيقهاللفغل والثأنبى 1 
م سقله ٠‏ ولابازم انتكون دلالتهعلماسيقله وضمية بالمنى الاطق إل 
يجوز أن تكون الازامية 6 فىقوله تمالى ( وأحل الله البييع وحرم الربا )ناما 
مسوقة للتفرقة بين ١‏ لبي والربالام, اردعلى اشر كين الذينقالوا اناا ببعمثل الريا 
وهذهالتفرقةد لعل 01 الأزامالية” ا لازم متأخر إل البيع وحرمة الرباء 

9) إشارة اليص وهىدلالته على مام اند له اللفظ أصلاو هذا أأفى 


تفاو ت الئاس فىفبمه لاله تاج الي لأمل . وقدتكون ظاهرة ان كناها 
ليل من التأمل .وككون فامطة ان الحتاجت الى دقة تأمل مثالهمانقوله تتعالى 
(وعل الولودلهرزقون وكسوتهن,العروف)» الآية مسوفة الدلالة على ان نفقة 
الوالدات اأرضعات اذا كن مالتااتعل الأب فبذه عبارة النص ويغهم منها 
ال الولد مختص النسب بالا بلابا لا ملاناللام للاختصاص واستنبطوا من 
ذلك انفراد الوالد بثفقته وان الولديكون قرشي اذا كان أنوه قرشيا لا أمه 
وكذلك يكو ن كفا الفرشية نبعا لأأبيه لاأمه. مثال آخر قوله تعالى فى بيال 
استحقين للنىء ‏ للفقراء الباجربن ‏ أشارت الآبةالى زوال ملكبم ما 
ركوه ديار هملق هاجروا منهالانهوصفهمبالفقر اء ٠‏ مثال آخر فول تعالى 
(أحل 8 0 الصيام الرفث الى سال 0( فهى مسوقة لحل الوقاع فى ليالى 
الصيام وأشارت الى جواز الاصباح ا حم ليا دل قل اللو اذى اخن 
لظة من الليل وذلك يتارم أنبطلم الفحر عليه جنا لاله لاوقت كن أن 
لعتسل فيه ثم هو مكاف أن لصوم ا فجلمع له وصفا المناة 
والصدوم 00 عدم تنافهما . 
ودلالة الاشارة التزامية وان كان الازوم في عض الا بآن خفيا ٠‏ 
ودلالة الاشارة كاقلنا لايستوى الْيهدون فى فبمها ولذلك كانت محل 
اختلان كثير ورمافطن عضوم لالموغطن لهالاخر .وف الحض الاحيان 
تحمل العبارة من الاشارات مالاحتمله لذلك نازع بعض الطلاب في جواز 
التشريع بالاشارات ولكن رد رأمم عاقنامن أن الدلالة التزاميةفيكون 
اذا صح التلازم بين معن العبارة واشارتها أنه يصع الاحتجاج مها واذام يصح 
الثلازم ١‏ لكن معثدرة حال ' 


(اتسداوا) 


يام سي ص بح ص ضع يجيج سحي جح جحيص اح يس م اح يجيي رص جح دصح عه ا اح وي لي ىحي ل حا ساسج لبا احاح اماردلل 


واذا كان هذا اللازم هواار اد من العبارة وحدهازا كان هو العبارة 
لانه اللقضود حيكد بالسوق ٠‏ 

8 دلالة النص وهى دلالته علىئ.وت ح؟ ماذكر لماسكت عنه لنهم 
الناط بمجرد فهم الاثة وذلك مابسميفى اصطلاح آخر بالقياس الجلى ٠‏ وسواء 
فب | أن يكون ماسكث عنه أولى المكم مماذكر أومساوياله مثال ذلك 
قوله تعالى ( ولا شل لها أف ولا ثبرها ٠)فان‏ عباره النهى عن ١‏ تايف 
ومناط هذا النهى غم كجرد فهم اللشة وهو الأأذى فيدل عل ال ؛هى عن 
الضرب والسكوث عنه أولى بالنهى من الذّ كور وهوالأفيف ٠‏ 

(4) اقنضاء النص وهو دلالة اللفؤل على مسكوت عنه وقف صدق 
الكلامعليه مثالدقوله عليه الصلاة والسلام: رفمعن أمت اعلطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه ٠‏ الرفم مسلط عل الذات والذات نرقم قطعاً . بدليل حصوها 
فبازم لصدق الكلام مقدر محذوف هو كله م فيكون الممنى رفم عن 
أ تى حم المطأ والنسيان وما استكر هواطيه. 

اصطلا الشافميةف الدلالة 

قسم الشافمية الدلالة الى قسمين ٠‏ 

الأول دلالة النطوق -. وهي دلالة الافظ فى ع النطاق على حكم 
لذ كور كو دلالة قولهتمالى ( وريائ 8 اللاتي في حجورك ن لمسا: تكاللانى 

نم ين ) لخر نكاحالريية التىيفى د رجي من زوحته الج دل 
١١ :‏ وشم النطوق الى صريم وغير صريم - فالمسريم أن تكون الدلالة 
انط عن الو ضع ولو لضمنا وغير الصريح دلالةالافظ. على لاز م له 

وغيد الصربح بنقسم إلى مقصود للمتكم من اللفظ وغيرمقصودله - 


311010010101010 





والاماء وهو افتران الوصف مي لوم كن الوصفءلة له كان الثر ان ميد 
3 فى قوله عليه السلام للاعرابى الذى قال له واقمث أهل فى نار رمضان 
اعتق رقبة فد اقثرن الوصف وهو الواقءة 3 وهو اعثق ولو لم بكرن 
الوصف علة لهذا الحسكم استبعدت هذه القارنة خصوصا من الششارع . 
وغير المقصود سحصر فى دلالة الاشارة التى قدمئاها . 

(الثانى ) دلالة الميوم وهو دلالة الافظ لا فى حل النطق على روت 
كم م ذكر ساسكت عنه أو على أ الحكم عنه وبهذا القسم الى مفهوم 
موافقة ومفهوم منالفئة ٠‏ ففهوم الوافتة هو أن ندل الافظ على مساواة 
السكوت عنه [لمذ كور فى لمكم وقد يسمى كوى الطاب وللنه وهذا 
هو الدلالة فى اصطلاح المنفية ولا فرق فها بين أن يكون السكوت 
عنه أولى بالمكم أولا . 

ومفهوم المخاافة أنمدل اللفظ على عخالفة حكم السكوت عنه [امذ كور 

ويسمي دليل الأطاب وهو غخسة أنو اع . 

() مفهوم الصفة و هودلالة اللفظ موصو ف نصفة عل تقيض حكنه 
عند الثثفاء ذلاك الوصف. ويشترط في الدلالة أثلا يكون الوص فكاشفاوان 
لأيكون مقصودا به مدح أوذم وأن لابكون قدخرج مخرج الغالب وان 
لإدكون عراب سنو ال عن مسرن :تلاك الضف وان لا يكوك الايد 
نه بيانا لجسكر لذلاكالدى” لوصف تدر جهل الخاطب حك هأوظن التكلم 
ان الخاطب عالم تحكم المسكوت عنه أوغير ذلك من الاسباب وجلة الروط 
انلا بكوزلاو صف فائدة غير اثرات تقيض المكم للمسكوت عنه . 


مال مفبوم! الفة قوله الى ( فيا ك1 ا 
المؤمنات ) دل الأفظ عفبومه على اثبات فيض 0 الفثيات المؤمنات وهو 
امل للفتيات الكافرات والنقيض هو الطهرمة ٠‏ 

مفبوم الشرط وهودلالة الفظ اللفيد لمكم ساق شرط على تففيض 
ذلك المسكم عند عدم الشرط ( نحو وان كن أولات حمل فأنففوا عليين ) 
دل على اثياث فيض َ أولاتالجل وهو وجو بالانفاق لنيرذوات الجل 
والنشيضهو عدم الوجوب ٠‏ 

(8) منهوم الغالة وهو دلالة اللفظ المفيد عند مده الى غاب على 
تقيض ذلك الى بعدالفاية كافىقوله تعالى (فان طلقا فلا حل له من لمحت 
سكم زوجاغيره) دل عل اناك فض المحم للمطلقة ثلاثا وهو عدم حلبا 
واثانه من تزوجت بروج آخر ثم طلفت منه والنقيض هو المل. 

(5) مفروم المدد وهو دلالة اللفظ المفيد لمكم عند تقبيده لعدد عل 
تقيض المكم فياعدا العدد نحو قولهثمالى (فاجلدوم انين جلدة) 

(5)._مغهوم لاتب وهو دلالة نعلي قالحكم باسم جامدعل ذلك الحكم 
عن غيره ١‏ 

الاحسجاج باافهوم 

احتج بالاردسة الأولى بعض الأصوليين ومنهم الشافمية والالكية 


وثفاة اخرون وميم النفية ٠.‏ 





المطاب وكذلك أبوعبيدة من أ الاغة فندقال فىقوله عليهالسلام لى"الواجد 


احتج القائلون,الفووم 


جك 


ظل يحل عن طبه وعفوبله 7 أن من ليس بواجد لمحل ذاك منه . 
والمو اب عن هذا أمهما ازقالاه عن اجهاد فلا 3 قيدها وقد 
صرحا بالاجنهاد اذ قالا لوم مدل على الى لما كان للتخصيص باكر فائدة 
وهذا الاستدلال معرض للاعتراض وان كان ماقالامع. ن قل فلائبت هذا 
قول الحاد ويمارضه أقو ال جاعة أنكروه كحمد بن المسن الشيبانى . 
(؟) لما قال الله تعالى لى ( إلستغفر لهم سبعين مة فان ليغفر النّهلم م )قال 
عليه السلا ردن على السبعين فبذا يدل علأن م ماعدا (١‏ أسبعين مخلافه . 
ل اب اي أنه خبر واحد لاشث ه ا زالى والاظور 
أ غين بس ل نه عليه السلام أعرف الحا عماتي الكلام وذ كر 0 
جرى مبالنة فى أن وقطع الطم مم عن الثفران ٠‏ 
(؟) ان الصساءة قلوا 0 من الماء منسو تقول عائشة اذا التق 
المتالان فقند وجب الفسل فلولم يكن الاول دالا علىنني الماء من فير الماء 
لا كانهنا العارض بي نالحديثين حتى باى أحدها الآخر لاأن الاول يكون 
قددل على وجوب الماء من الماء والثانى دل علىوجويه من سيب اخر. 
والمواب أن هذاخبر اماد ولو صم فليس مذهه) بيع الصحابة بل 
لبعضهم من طريق الاجتهاد ولايجب فى الاجتهاد تقليدم على أن الوارد فى 
الحديث الاول هو التصر 2 لطرفي الننى والاثيات وهو لاماء الا من الما 
وني المي جما عدا الٌصور عليه منطوق لامفيوم 5 ,أنى 
() ماورد من أن يعلى بن أمية سأل عمر الاب رض الله عنه 
مابالنا نقصر وقدأمنا فقال تمحبث ما تمحبت مئه فسأت النى صيل الله عليه 
وسل فقال هى صدقة تصدق اله بواعاييج أو علمعباده فاقياو اصدقته ولمجبهما 


00 


من بطلان مفيوم قوله تال( إنخكم أن فشتكم لين كفروا 0 
والمواب عن ذلك ان هذا لأ نالصا ل الام واستثنىحالة االملوف 
فكان الاهام واحيا عند عدم لوف بالاصل لابالتخصيص ٠‏ 

(ه) انان عباس س فيمم منقوله تعالى (انكان لاسرا سين 
اله ا نكازله أخوان فلأمه الثاث وكذلك قال الي خوات لار” نمع الاولاد 
لقوله تعالى( إنامؤ هلك ليسله ود ولدأخت فلبانصفمائرك) فانه لاجمل 
لما النصف بشرط عدم الولد دل على اتفائنه عند و جود الولد . 

والمواب انه ذا غاته أن يكون مسذهباً لان عباس ولا حجة فيه 
خصوصا م مخالفة أ كثرالصحاءة له فاذادل مذهبه على الاحتجاج بالفروم 


دل مذههم عل شيضه . 
() اذا قال لهاشترلى فرسا أسود شيم منهنق الا يض واذاقالاضرب 
الرجل اذاقام شيم مه الع ذالم ٠‏ , 
والمواب انهذا ابما كان لازالا صل منع الشراء والضرب الافيا 
أذن فيه والاذن قاصر في الباتى على الننى وتولدمنه درك الفرق بين الاسود 
والأبيض وحماد الفرق اثبات ونفي ومستند الثنى الأأصل ومستند الائبات 
الاذن القاصر والذهن انما نتبه الى الفرق عند الاذن القاصرلا:ه لا نأحد 
طرق ارق #قحامة فالا مل:: ْ : 
() ان مخصيص الثى؛ بالذذكر لابد أن 'سكون له فائدة فان استوت 
الملوفة والساعة فيوجوب الزكاة بعد الحديث فيالساقة زكاةواستوى العمد 
واللطاى وعم القتازة ككل الى (ومنقتله متك متعمدا لخراء 
مثل ماقتل من النعم ) فلم خصيص البعض بالذ كر والمكم شامل والماجة الى 


الييان آم القسمين فلاداعى الى التخصيص والاصار التكلام لنواً 
والمواب منثلاثة أوجه )١(‏ انهذا عكس مالزم فكعي أرة عن جمل 
طاب الفائدة طراة) الى:ندرفة 3 الافظ ولبني أن يهم أولا اوم * م 
أرتت الفائدة عليه عليه والمل؛ بالنائدة مرة معرفة الو ض ره 0 الوضع نبسع 
معرفة الفائدة فلا (,) ان تماد هذا الدليل ا صلان أحدها أنه لاد من فائدة 
اتخصيص + ٠‏ واثاي اهلان ئدة الا الاختصاص با كم الاين الأول 
عسل والثائىغيرمسلم لاآن البواعث كير ةواختصاص الذ 3 ا كر أحدها 
وعدم العل بالفائدة ليس ماسر بمدمبا فمادهذا الدليل هوا لهل بالنائدة. 
600 ان هذا جار فيمفروم اللقب وقداتفق اجمر. : 1 لامنيوم له . 
(0) ان التعايق بالصفة كالتعليق بالعلة وذلك بوجب الثبوت ثبو تالعلة 
والاتفاء باتفائها ١‏ 
والأو اب ان الملاف فىالعلة والصفةواحد قمليق١‏ 1 م بالعلؤوجب 
ببوله بوت اأما التفاؤه باثتفائها فلابل بق نمد اتفاء العلة عل الأسل وكيف 
ا تعليل الحكم بملئين . ٠‏ 
(9) استدلالهم بتخصيصات في السكتاب والسنة خااف الوصوف 
فماغير الوصوف شلك الصفات ٠‏ 
واللواب: غنيا :ان عااما امئاغ الا مل أومعرقها يدلبل لخر 
7 بشرية ٍ 
مجةمن انى سس 


عنه اقتباسا من رد الانا 3 الال من أهل الاغةمتر اانا 





مجراه أماتقل الحاد فلابكئي اذالحسكم علىافة بزل عليها كلام الله بول 
الا حاد مع جواز الغلط لاسبيلاليه ولا يحتاج نافى اللغهوم المممثلهذهالمسية 
لامها اهاتطلب ممن يدع الوضع ولاحاجة الى الخجةفوالم يضعوه ٠‏ 

() محسن الاستفهام لعد التخصيص فن قال ان ضربك زيد عامدة 
فاضربه حسن أن تقول فان ضربى خاطتًا أفأضريه وحسن الاستغبام دل 
علىأن ذلك غير مفووم من اللنظ ٠‏ 

() إنارام يلتون لمكم على الصفة ثارة مم مساواة السكوت عنه 
للمنطوق وثار مع الخالفة فالثبوت للموصوف مساوم منطوق والنفي عن 
المسكوت عنه محتمل فلييكن على الوقف الى البيان بقريئة زائدة أو دليل لخر 
أما دعوى كونه مجازا عند للوافتة حقيئة عند الخالفة فتحكم بغير دليل ٠‏ 

(4) إناللبرعن ذىالصفةلاءنفيهعن غير لوصوف فاذاقال قامالاسودلم 
لعل نه من الا من إل هر سك ت عنهوانمنم منذلك مانم وقدقيل 
ه لزمه تخصيص اللقب والاسم الع حتي يكون قولك رأيت زيدا نفي لارؤية 
عن غيره وهذا مكابرة في اللغات ٠‏ 

() إنا عا أنالانشك فىأنللءرب طرما الىاالمير عن بر واحدواثنين 
وثلاثة اقتصارا عليه م السكوت عن الباق فلباطر بق الى اللير عن الوصوف 
إنصفة فتقول اشتريت السائة واو قات ,مده اشتريت المحلوفة لم يكن ذلك 
ناقضًا للاول ٠‏ 

وعدم الاحتجاج بالميوم هو الذهب الختار لدو ةأدلئه وعدم مابدل 

على الول بدفلا كونفي الكلام حك شرعي فيالسكوت عله لامر 
الأأصل فاذا كان الحكم منفيا عنه كان ا من كاله على الاصل لامن 


مس ا يي ا سي اب 
دليل شرعى واذا وجد دليل آخر بشنت في الممبوم 5 يوافق النطوق م 
يكن معارضا للدليل الاول لانه لم شد حك فى الفيوم . 

درحات المهاهم 

توم النني من الاثيات على كمانيةسرائب ٠‏ 

(0 مغهوم اللتب وهذا أجموا على عدم الاحتجاج به الامن شف . 

00 مفهوم الاسم ال شئق الدال على جنس حو لا تبيموا الطعام بالطعام 
وهذا مادق بالأول لأن الطعام لنب للنسه وانكان مفتقاً ما بطم . 

09 مفيوم الاوصاف التى لطر وتزول كوله الساكةنجب فا الركاة 
فلأجل ان السوم يطرأ ويزول ربما بتقاضى الذهن طلب سرب التخصيص : 
واذا لم يمد مله على انتفاء المكم وهذا غلط منشؤه المهسل ععرفة الباعمث 
على التخصيص ٠‏ 0 

).مهو الا العام قد ذكرت بسده الصفة الخاصة بق ممر اط 
الاستدراك والبيان م لو قال فى الثم الساقة زكاة ومن باع مخلامقبرةفتترها:!:: 
ابائع فيقول الذهن لوكان الحكم عاما فى كل ثم وى كل فل لاأنشأ 
بمدها استدرا كا والصحييم ان عرد ه ذالتخصيص من غير قري ةلامفووم 
4 فيرجم حاصل السكلام الى طلب سبب الاستدراك وتجوز ان يكون له 
3 0 سوى التخصيص لحك 

0 3 الشرط وقداحتج مش منق لا تحاججبالموم والصحيح 
عدمه على قياس ما سبق من الانواع للأن الشرط بدل على ثروت الحكم 
عند الشرط فقطفيقصر عن الدلالة على لمكم عند عدم الشرط أما أن.دل 
عل عدمه عندالعدم فلا وفرق بين أن لاءدل ك1 الوجود فيبت على ما كان 

(مسلم) 


دعوولات 





قبل اذك ا ددل على النفى فيتغير عما كان والديل طبه اعرد 
'تعليق الى بشرطين 6 تجوز علنين 

()مغبوالناشهو (ولاتقر و هن حت بعلم رن)(فلا حل لمن لسدحق نكيم 
زوجاغيره )وقد أ ذكر هذا المنفية وبعض المنسكرين المفبوم وقالوا هو نطق 
بماقيل الغاية سكو ت عمابعدها فيبق على ما كان قبل النطق و القاضى أو 0 
وهو من منسكرى المفاهم تقر عفرومالثاية لأنقوله ( حت بطيرن) و(حتقى 
0 شكس زوجاغيره ) لبس كلاما مستقلا فان لم بتعاق شوله (ولا تقروهن) 
وقوه ( فلا حل له )كان لغو أ من الكلام واتما صمح لمافيهمن اضمار وهو 
قوله جتى يطبرن فافربوهن وحتى تتكس فتحل ولذا بشبيم الاستفهام اذا 
قال لا ثمط زيدا حتى يقوم فلوقال المخاطب هل أعطيهاذا قاملم تحسن افمعناه 
أعطهاذا قا لان الغاة نهابةونبابة الى" مقطمه فانلم يكن مقطملم تكن نمابة ‏ 

وفى هذا نظر فانه حتمل ان يقال كل ماله اتداء فاته مقطم لبداته , 

فيرجم الكم بعد الناية إلى ما كان قبل البدابة فيكون الاثبات مقصورا 
أو ممدودا الى الناية ويكون ما بعد الثاية كا قبل البداية. 

(0) مفهوم الحصر بائما نحو االماء من المماء وائما الشفمة فهالم شم 
0 الولاء ١‏ ن أطت وانها ار ال اكيم قد أصر المثفية ونعض 


فى اما زد 2 لان زيدا قم راعاي اف 10 م ورجح ابن 

المهام ان النفي عن المسكوت عنه مستفاد من اانطوق لا مناامهوم وقالان 
الحنفية تكررمتهم نسبة الحصر الىانما واستدل على افادنما المصر والماللنئي 
عنغير اذ كورمنطوقارأنه غيم من انعا جموع الائبات والاني فكانمو ضوعا 


سووك- 


اذك امجدوع لذن الأصل ف الفهم معيثة لاوضع ٠‏ 

ومثل المصر بها الحصر لدم الاستغراقية الداخلة على أحد جز أى 
الجلة والآآخر أأخص كو الاعمال بالنيات والشفمة فمامتقسم وتح رعرا التتكبير 
الجزأين علا والثالى صفة »مرفة بالاضافة فلايفيد الحصر الا اذا قدم نحو 
صديق زبد أماعكبه فلا فيد . 

م( قروم النني والانيات 2 لا عام اللا زيد وهذا قد الكرة غلاة 
متكرى اأفهوم فتالوا ان اكلام أني لا اثبات فيه فاخر ج بذوله الا معناه 
إيدخل ف || سكلام فصارالكلام ورا على الباق وهذا ذا هر اليطلان 
:. ل | كلام مرج ف الى د ع شيعه مئنه فلا معسى 


نشي يك فيه . 
التقسما#ان ل 





بتقم الافظا باعتبار ظبور دلالته على المنى الى أربعة أقسام 

() النص وهو الافظ اذى ظبرت دلالته على العنى الذى سيقله مع 
احمال التخصيص أن كان عاما والتأويل ا نكان خاصا . 

(9) الظاهر وهو اللنظ الذى ظبرت دلالنه على المعنى الذى مسق له 
واحثمل غيره احمالا مرجوح ٠‏ 

() الفسر وهو الافظل الذى ظبرت دلالته على معئأه الو ضى مع 
احمال النسخ وحده ٠‏ 

( امحسكم وهو اللفظ الذى ظبرت دلالة على معناه الوضبى بدو 
احمال ثى"* ٠‏ 


وبهذا التفسير تكون الاقسام الذّكورة متباءنة لأن كلقيد ىأحدما 
خاداق الآاخر» 
لاعتنع اجماع الظاهر والنص ف لفظ بالنسبة الىالسوق وعدمه وقد 
مر داس كل الظاه رلا تفرد أذ لأ نكل لفظ لاددله منمعنى سيق أه. 
اصطلاح الشافعية 
قدم الشافعيةاإلفظ الى ظاهر و نصذالظاهر عندم هواللفظ النىاسدلالة 
ظنية راححة نشأت عن وضع أوعرف فانصر ف عن هذا الممنى الضلاه ر قارط 
4 به العنى المرجوح لثريلة فهو اأؤول . والنصمادل علىممنى بدو نأنه: تمل معى 
لخر وعرفه فيالحصولبأ نه اللفظ الذى لانتطرقٌق اليه احمال ٠‏ 
والمحكم أ أعم من الظاهر والاص فيصدقعل كل مهما ولاسناف التأوبل 
فبو عند ما استقام نظمه للافادة ولوتأويل. 
وقسم الشافة الك أوبل إلى لعيد وقرات ومتعذر غير مقبول وهو مالا 
يحتمله الاقظ .: ناء على أن امراد بالتأويل صرف اللفظ. عن معنا دالظاهر وذ كروا 
من التأو بلا ثالبميدةو دوها استدركوما على المنفيةو' كن يذكرهذه السائل 
وما أجاب«المنفية عن استدراك الشافمية تلبهها للذهن الى كيفيةالاستنباط ٠‏ 
() مذهب النفية اناارجلاذا اسلموعنده أكثر من أريع نسوة انه 
ان كانتزوجون لعقدواحد فعليه أن بتدى” 0 أرد بع مون ويفارؤسائرهن 
وانكان "زوجمن بقود استبق الاردع الأول وفارق سائرهن: ومذهب 
الشافعية أن له اختيار أردع منهن مطاف واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام 
لنبلان الثتني الذىأسل وعنده عشر نسوة أمسلشعلبك أربما وفارقسائرهن٠‏ 
فثال الحنفية أن المراد بوله أمسك ك ادي أواستيق الاول - فال 


اسلاهلس 0 | 
٠‏ الاي أدمنا طب عل هذا حد عبد لاا امسن غبدباالقاصر 
من الامساك الاستدامة دون الاسعناف» 

0) وكلاو ليفيم نأسل على أختين قال لمعليه الصلاة والسلامامسلك 
أمبما شت فأوله المنيفة كالاً ولى والتأوبل هنا أبمد لمافيه من التصريح 
بشوله أتبا شنث . 

والزالاء وافق على بمدالتأوبلهنا وقالانالاوجه رأى جمد بن المسن 
ومالك والشافى وأمد وهو :هفيلا ولى تختار أرعاشاء مهن وفالثانية مختار 
أ ىالا ختين شاء 

(0) مذهب الحنفية اله يجؤز ف السكفارة أن يلم واحدا ستين.ومام 
جوز أن طم ستين مسكينا وماوقال الشافمية لاجو زالا أن طلم ستين مسكينا 
مستدلين بظاهرقولهتءالى(فاطءامسستين مسكينا )واوله الخنفية بأن الراد به 
اطعام طعام ستين مسكينا وحاجة واحد فو سئين .وما حاجة ستئين مسكينا 
فى«وموهذا التأويل بعيد مافيهمن اءتبار مالم ذّكروهوااضاف والناءماذكر 
من عدد اأسا كين ٠‏ 

وقد واف ق ابنالحمام سائر الام فىهذه السألة أيضا لضف التأويل ٠‏ 

() مذهب المتفية الدمجوز أن ترج فى زكاة أربعين شأة قبمة الثشاة 
ومذهب الشافعية وجوب الشاة عينا ولا حزئ* القيمة مستدلين بقوله عليه 
الصلاة و السلامق كل أربعين شاة شاةوأوله المامية بأناأر اد به مالية الشاة 
لان ا القصود دفم الماجة والماجة الماليم|كالماجة الها وقآل الشافعية إن 
هذا نأو , بل لعيد لانهيازم منهأن لاب الشأة نفس الأنار اس ماليم! ومى 


يجب لا جزى* وكل ممنى استتبط من من حك تأبطله بأطل ٠‏ 


عي يد ترا ْ 5 

قال المنفية إن الذي دمانا الى هذا التأويل ممنى ونص 1 المي 1 
فل أن الام بالادفم إلىالفقراء إإنصال لرزقهم الذى وعدم الله به والرزق 
متعدد من طمام وشراب وكسوة فتدوعدم الله أصنافاً من الرزق وأمس من 
عنده من ماله صنف واحد نيو دى موعودانّ فتكان ذلك إِذنا باعطاء الم 
ضرورة وحينشذ ل مطل الشاة واتما بطل تعينها ومعنى ذلك لطلازعدماجزاء 
غيرها وصارث علا للدفم هوقيمما فالتعايل وسع امحل - ول بطل 
النصوص عليه وليس التعايل ألا لتوسعة الممل ٠‏ وأما النص فلا روى عن 
مماذ انه قال انُوتى مخميس أولبيس مكان الشمير والذرة أهون عليكم وخير 
لأصحاب النى صلى الله عليه وسلم بالدنة والجيس ثوب طوله خمسة اذرع 
واللبيس مايلبس من الثباب ٠‏ فظر أن ذَكر الشاة كان لتقدر المالية ولاأنه 
أخف عل ارد ياب المواة لالثنين الشاة. 

(١‏ ذهب المدفية أنمجوز لاحرة البالغة أن الى نكاح شسبا من 

إِذنْ ولبها ومذه الشافعية أنهلامجوز مستدلين يقوله عليه السا لامأ 5 
نكحت نفسها بشير إذن ولما فنكاحبا بطل وقال المنفية إنه مول على 
الصغيرةوالا م والكانة أوأن باطل معنأه يؤولالىالبطلان 8 لإعتراض 
الولىل وهذا أو بل ١‏ لغيه لاه جوز أن يكون قصذنال: يي لني صلى اللهعليه وسلم ملم 
استقلالها ما لالين عدأ سن العادات استقلالا 4 

وأجاب له ثفية عه إعا خالفواظاهر ديع لضدفه فان سلمان بن 
“وسى روآه عن الزهرى ولا سكل الزهرى عله لملعرفه ومثل هذا يعرف 
اأتكامين إشكار لأرواءة لاشك فما ٠‏ خصوصياً وتدعارضه ماهو أصح منه 
وهو ماروآه مسلم من قوله عليه السادم الابمأحق بنفسها من ولها والأمي 


: .2 عقوت 1 * 
منلازوج لها بكرا أو ييا ولإس لاولى حق فى نفسها سوى الزويجما سطعلبا 
ادق الدر ونه فالحدريث الأول دائر بين أن مل فيه بأطل ل عأ يؤول 
الى البطلان أو يرك العمل به للمعارض الراجح :“وما ا ص عل الاأمة 
الصغيرة والمجنونة فاتها هوفيحديث لانكاح الاول" أ أىمن له ولانة وهى 
تقاذ الثول فيخرج نكاح العبد والامة والحنونة والمنوهة والصخيرة 
إذلاولاية مون لكا المرة العاقلةاليالنة لان لها ولاءةواذدل الحديث 
الععد بح وهو الأم أحن 5-7 اعل صحة منا رة اله 6 التكاح زم كون 

لانكاح الا ول لاخراج الامة 000 والحجنوةوغاءة 
مافيه انه تخصيص لمام ولس هو من الاحمالاث البعيدة وقد أ اليه 
الدليل فتعين . 
هذا ما قالوه ولا خاو عن بعد فى التأويل فان قوله الأم أحق بنفسبا 
: متمل أن بكون فى اختيار الازواج حيث يكون رأمها فيه هو الرأى المتبر 
وحتمل أن بكون فى مباشرة العقد بنفسها وتحثم لكايبما والحديث الثاقيني 
اعثبار المكام بدون الولى وهو محتمسل دون مباشرانه أو يدوت آاذيه ٠.‏ 
والمدديث الأأول الذى احتيج نه الشافمية يرجح الاحمالالثانى وهوأنالراد 
الاذن فتكون شحة الأاديدة! الثلاثة ان اارأة لما المق فى اختيار زوجها 
6 يلزم مصادقة الولى أى إذنه ثم تكون ا لباشرة منها أو منه وليس له اللق 
ان تار لها ازوجع يدون رضاها ومعنى أحنيتها أنه اذا امثنم من تزوجها 
من مختاره من الا كفاء رفمث الام الى القاضى ليقُوم هو بازوتيها بماله 
من الولابة العامة فبحل محل الولى لماص لمذ_له والقاضى هو الذى ككنه 
اثباث العضل وكفاءة الزوج اللختار 


واعافلنا 0 هى أوالول ل. 4 الاسواري أ أحد الم ا خر 
فىقوله أحق بنفسها فهىأحق فى اخنيار الزوج وف الباشرة لانه لل يتم دليل 
كوي على منع مباشرنها العقد بنفسها كابينا ٠‏ ولاتخالفهذا مذهب النفية 
الا ففضرورة المصادقة منالولى على الزواج قبل حصوله فامهم لابوجبونه 
ولكنهم يثبتون لدحق الممارضة له فىكفاءة الزوج . 

وبق الكلام لعدذلاك فى نفسير الأمماهى ففسر ها المنفية عن لازوج 
لا بكرا كانت أو سس وفسرها غيرمم عن فقدت زوجهاعوت أوطلاق العد 
الدخول ح ىكان من مذههم ثبو تا إق لاولى وهو الأب أو الجد عند 
الشافى أوالأ ب ققط عندمالكأنجبرالبكر البالئة على النكاح وائها فسروها 
ذلك للا فى الحدديث من مقا بها بالبكر حيث فال والبكر تستأص فىنفسها 
ولايستأمى الامن له وأى وهى البالفة كان ولا أحق بنفسا مها ومعنى 
ذلك انه هو الذي حختارلها الزوج ويكونرأءه فيه هوارأى المثبر ولبسمن 
الواجب عليه الااستمارها ٠‏ 

() مذهب المافية اندلاتجب تيبرت النية من الليل فىصيام رمضانولا 

ف النذر المعينوقته بل الصح النية قبل الزوال وجب ذلك فىقضاء رمضانوق 
النذر المعطاقعن وقت ومذهب الشافعيسة وجوءه ف اجيم مستدلين محدريث 
لاصيام انل بيت النية من اللبل مله المنفية على القضاء والنذر الطلاق 'قصصوا 
حمومه من غير مقتض ٠‏ 

أجاب اللنفية بوبجود معارض العموم ف النفل حيث بدت أن رسو لال 
ص ب عليه وم توىصوما فأولالهار قبل الزوال ٠‏ وف الواجب 0 
حيث لبت أنرسولالل صل الله عليه وسا م قاللرجلمن نأسم اذن فى النأس 


006 اي ب بر 


مرمكاناً كل قلي كل ا 1 أ كلف عم فاذالبوم:ومعاشوراء 
فانقولهمن+ بكنأ كين بم برادهالصومالشرعى المتبر بدلالةقولد القسم 
ومن كان أ كل فلاب كل يةومه ولو ندحم الكل وغيره فىعدم الاعتبار 
لثاللابأ كل أحدويوم عاشوراء واجب مين فئله رمضان والنذرالمين ممما 
كلما تعيين الوقثة ببق نحت المديث الاالو اج غير المين وقته وهوالقضاء 
والنذر الطاق والكفارات ٠‏ وقدقالالشافمية بسحقصوماا تفل اذانواهنبار 
ملا بالخقصص الأو لوثركوا الخخصص الثاتى من غير ححة تدفمه ٠‏ 

(0) مذهبالحدفيةأنسهم ذوىالقرىمنالننائم وزع على النقراء »نهم 
لأناللقصود سدخلة الحتاج ولاحاجة معالننى ورأى الشافميةأموم يستحتونه 
جما غنهم وفتيرم لاعموم فىقوله تعالى « ولذى الثربى » لظبور أن القراءة 
تجمل 5 الاستدقان يِ الفنى “لشر شا لاني صل الله عليه و سلم : 

وأجاب الحنفية بأنهم اما خصصوا العموم قله عليه الصلاة والسلام . 
ب هائم إن الله كر هلي أوساخ الناسوعو صكمعنم خمس الس والمعوض 
عنه وهو الركاة انما هو للذقير فكذا العوض ٠‏ 
00 مذهب المنفية اندجوز إعطاء الركاة لشخص واحدمنأى” صاف 
من الاصناف امد كورة فيآية (الها الصدقات للفقراء والمسا كين والماملينطبا 
والؤلفةقاومم وفيالرقاب والنارمينوفيسبيل اللهوابنالسبيل)» وقالالشاضمية 
لاد مننو زيعما على الا سنا ف الانيةحث يعطى م نكل مهم أفل امع ثلاثة | 
فو قرالا ن الام الاستتحقاق وكانمةتشى اللاماستة راق جيع افر ادالااصنائ ولا 
كان ذلك متمفرة ل على ا ليزم الأجاء لأقله مكل صلف ٠‏ 
وأجاب المرفية بأ أن 0 أل", بات بدلعلأن القصود مان الأصارف 
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وذلاكاله تش عا الم سو من يلمك فيالصدقات فان عط امنا رضواوانم 
مطوا منها اذام بسخطون ) فأراد أن يدفم ازع الرسولورضام عنه اذا أعطوا 
وفضهمإذاسخطو | ببيان من يستدق الصدقة من الناس وكونهالتمليك وااملك 
غير معي لعيد يفيو عنهالعقل والشرع وانها المستحق هو الله تعالى وأ نصر ف ما 
إستحفه إلىمن كان من هذه الاصناففانكانوا هذا القدر من الاءرمستحدين 
فبلاء!كوالاستثر اقغير مراد اجاعا فى اللام على المنسية وبكو نمم الامة 
يستسق الصدقات هذه الأأجناس فاذا دف إلىء نتحتق فيهالمنس واحداً أو 
أكثرمن صنف أو كثرفقد أديماءايه. وقدثيت عن رسول التصل اشّعليه 
وسلأنهوز عصدقات وإيم الاجناسوكذاك فمل الللقاءمن تمده فلا, يازمأن 
كإصدقة علي ا ادالاصناف ولا قل الجمع» بن كلم تف والتدأء ع 
اد تقسم الثا 





بنقسم الافظ باعتبار اللثماء الى أردعة أقسام ٠‏ 

الأول المني وهوما خى مداوله بعارض غير الصيئة ويكون ذلك 
اذا وضع افظ لفيوم ثم يعرض لز برى ببادئ' الرأى انه من أفراده 
عارض ني به كونه منوامثال ذلك السارق عرف شرعا فى الآ لذ نصالا 
خفية من حرز مثاه فاذا نظرنا الى النباش والطرار نرى ببادىة الرأى انهما 
مر ملق لاب جنا الال شي مو جره مقادي ا الجن لاا ل 
يني ونين عق أقراة النارق :زهو لغتصاض تل ارا م فيتوقف فى 
اعتبارها الى قليل تأ ل بنبين منه أن الطرا راختص باسم لزيادته فى المنى الذى 
فغن النارق سارها أنه ارق الا عرق الختسظلة قاذ 0 إدلالة 


النص لا بالقياس لان المسدود لا ثبت بالقياس وال النباش الختص ياسم 
لنتقصه فى المنى الذى «دسمى الارق سارقا لأن امال الذى بأخذهلاتجرى 
8 الرغية والضية بل شر منه كل من ٍِ أنه كفن ميت مم عدم ملوكيئه 
لأحد فلا تحد السارق حد السرقة عند أنى وسف وشمد . 

الثاني المشسكل وهوماأ خني مدلوله قب العاني التي ستعمل فها مع 
الم أن الافظ مشترك فها أو هو فها مجاز مثال ذلك أنى من قوله تعالى 
فأنوا حرئ؟ أنى شم فامها نستعمل بمنى أبن وعمى كيف فاشتبه امراد على 
السامع ويزول الاشستباه فى المشسكل بالتأمل وبه بين ان الراد هنا المنى 
الثاني شرينةقوله نساوّع حرث لكم ودلالةتحرم الكتاب للقريانف الا ذى 
وهو قذر الميض ٠‏ 

الثااك المحمل وهوماخن امرادمنهلتحددمعانيه ولابمر ف الابويانكالئترك 
الذى تعذرر جيسأحدممانيه وكالنى أيهم الد م م اده من هلوضعه لغيرماعرف 
أنه موضوع له في أصل الاغة كالاسماء الشرعية من الصلاة والزكاة والريا. 

الرايم المتشابه وهو ماخني |أراد منه محث لا ترجى معرفتهفى الديا 
لاحد أو لا نرججى الا لاراسخين فى العم حسما يجى” كالصفات التى ورد ما 
الرآن لله تعالى نحو اليد والوجه والمين وكالافمال نوالازول وكالاروفق 
أوائل السور. 

ومذا بتبين أن الاشسكال والاجال والنشابه دابر ة مع الاستمال لاعل ' 
جرد الوضم اللذوى كالشترك اللفظى ذانه دور مع تعد الوضع وحده اما 
المفاء فانه يدور مع عروض التسمية لاحد أفراد مغروم ٠‏ 

واذا بين المحمل انا شافياً قطى فهو مفسر ونظى فهو مؤولوانكان 


البيان غير شاف خرج الحمل من الاجال الى الا شكال فيجوز حينئذ طاب 
يانه من غير التكلم لان يبان الشكل كفي فيه الاجباد . 

حقيق فى التشاءه 

لا نزاع في أنالتشابهواقع في الادلةوتريد انباع ذلكعسائل فيهواقامة 
البرهان علما ٠.‏ 

)0 النشابه في الادلة قليل ٠‏ 

والبرهانعلى ذلك ''' النصالعري فد قال الترانٌعن الحمسكات(هن 
أم الكتاب ) و أم الثى* معظمه كا قالوا أم الطريق كمنى معظمه و أم الدماغ 
عمنى الجادة الماوبةله المامعة لأ جزائه ونواحيه واذا كان كذاك فتولهآمالى 
(وأخر متشابات ) انما براد ما الثليل ”"” ان النشابه لوكان كثيراً لمكان: 
الالتباس كثيراً وعند ذلك لا يطاق على القْرآنٌ انه:نان وهدى وكيف وقد . 
نماه الله كذلك فقال( هذا مان للئاس و ل 0 لنا اليك الذذكن 
بين لاس ما نزل الهم ) وانما أنزل القرآن ليرفم الاختلاف الواقع بين. 
الناسواللبس اماه وإشكال وحيرة لاسانوهدى لكن الشريمة اماه 
بيان وهدى فدل على أنه ليس بكثير ولولا أن الدليل أنيت أن ف التْرانٌ 
متشابهالم يصح القول به كن ن ماجاء فيه من ذلك لم تعلق بالمكافين حكم 
ا من ته اناج مسركوا سزاة باعل قد الاعان به 

وهذا اعاهو فى المتشاءهالطفيق وهو مام مجمل (: |سبيل الى فم معنأه 
ولا نصب انا دليل على اأراد منه حتى اذا نظر التهد فى أصول الشريمة 
وتقصاها وجع أطر افهالم مجد فييا ما تحكم له ممناه ولا ما يدل على منتصوده 
ومنزاه ولا شك ف ان هذا قليل لا كثير ولا بكورن الا فمالا تماق 
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به تكليت سوى عرد الاعان , ف 
وكذلك لا ْ فى قواعد الدين الكلبة وانها بيهم فى الفروع المررية 
والبرهانعل ذلك *' الاستقراء الدال على ان الام يكذلك”"ان الاصول 
لو دخلا التشابه لكان أ كثر الشريعة متشاءها وهذا باطل وان اللازمة . 
أن الفرع مبنى عل أصله إصم الله ويقسد يفسا ده وننضم بالضاحه ولق 
فاته وعلى اللملة فشكل وصف فى الا صل مثبوت فى الفرع اذ كل فرع فيه 
مافي الأصل وذلك يتتضى ان الفروع البنية على الا صول النشامبة متشاممة 
ومعلو م ان الأصول صلبط لعضبا ببعض في التقريع عليها فار وقع في أصل 
3 صول اشتباه لزمسريأنه فما ارتبط دمن الأصول الأخر فلا يكون 
السك ا م أم الكتاب لكن ثبت أنهك ذلك فدل علىان التشابه ليكوت 
في ثى' من الأول وهى الواعد الكلية سواء فى ذلك ما كان في أصول 
الاجمال أو أصول الاعثثادات ٠‏ 
(؟) 
- تاويل المتشابه ‏ 
نسايط التأويل على المتشابه لا بازم اذ قد نيين أنه لا يتماق به لكليف 
سوى جرد الاممان به ولاجوز علرأى لأ الئرض أله ليم يانهالتران 
الصريح أو الحديث الصحييح أو الاجاع القاطم فالتكلام فى عاد الله 
لعألل م من غير هذه الوجوه أسور على مالا بعل وهو مير جائز وأيتا ان 
الساف الصلم من الصحابة والتابسين ومن سم من اللقتدين مهم لل لعرطوا 
لمذمالا ماء ولا تكلموا 3 اما يقتضي لين اويل من غير دلبل وهال سوة 
والقدوة والاارة: نشير الى ذلك وض وله الى ( ذ فأما اما الذين في قلوهم زلغ 


فيتبسون ما تشابه.نهاتناءالفئنة واشناء تأويله ) ثم قال (والراسخون فى الل 
تشولون امنا به كل من عند ربنا) ٠‏ 

وقد ذهب جاعة من متأخرى الأمة الى سليط الأويل عاها رجوما 
. الىمايفهم من أوضاع العرب فىكلامه! من جه ةالاستمارة ةوالكنايةوالفثيل 
وغيرها من أنواع الاتساع تأي الطالبين وبناء على استبماد االمطاب بما 
لايغوم مع امكان الوقف على قوله ( والراسخون فى العلم ) وهو أحدالقولين 
للمفسرين وى مسألة ١‏ احتبادية ١‏ 

ولكن الصواب فى ذلك ما كان عليه الساف ٠.‏ 

وقد اعتاد الشافمية أن .اموا المجمل مجزئيات بنفون أنها منه . 

() التحري لضا فإلى الاعياننحو(حرمت عا آم )لحر مث عليكم 

اليئة) ليس عجعل بل هوظاهر فىمنى معين ودليل ذلك 5 تثراء مأ 
الشر عالمزثية فانه فيد أنذلك إنما برأدمنه غريم الفمل التصودمنهاح كان 
ذلك العبى هو الذى ابادر إلى الفيم عرفا من قواك حرمت ار برلعنى لدسه 
وحرمث الخر بمنى شربه فلا اججال فمثل ذلك ٠‏ 

وقالقوم إنه حمل لان الاعيان لاتشصف بالتحرم وإنها حرم فمل مابتعاق 
بالعين ولبس بدرىماذلك الفعل فيحرم من الميتة مسب أوأ كلها أوالنظرالبا 
أو بيعباأوالانتفاع مما فب ومجمل لسكخرة الافمالوليس نمضها أولىمن نمض 
وهذا كلام فاسد لازعرف الاستمالعين امراد كايمينه الوضمفبذا الاستمال 
حيّة عرفية فما قدمنا وهو حرم الفعل |انصود منالعين. 

() لااجال فى قولةتمالى(فاسحوا برؤوسك) لاه إما أنيكوذهناك ' 

عرف فىمثل هذا الاستمال بصحمإ رادةالبدض فيقتضى وجوب !اسح لبيض 


مطاق وإما أن لايكون هناك عرف لصحم ذلك فيدتغهى وجوب مسح 
مسمى الرأس وهو التكل وعلهما لاإجال وقد ادع الالكية عدم الدرف 
فأوجبوأالسكل واد الشافميةوجوده فأو جبوامسالبعض الطاق وثبوته فى 
كوقوهم مسوك بدي باائد بل فانعلا قتشي المسسم بكله بل قالإذامسح ع 
متةوالياء إذا مويله أعنلة م الفعل || للازم كانت للتعديةو! اذا اسكيات عاد العادىق 
كانت ا للتبعيض لهم ذلاك من كذ ال امد كور وال صل في الاستمال اليك 
والموابء الول ان الباء للاستمانة والنديل أله والعرففيمثله ماد كروه 
لاف ما إذادحلتاليا لباء على غير الا "لكو سحتو زب و لو جتزبى 2 دث البأعصلة 
والمواب على الما: يي أناستمال اليا . في التبعيض ل ص٠‏ 
وقال المنفية إنهذه الاآنة يملة في القدار وان ذلك انالباء إذا دخات 
على الآلة تعدى الفعل إلى المجل فيستوعبهتحو مسحت ندى بامنديل فاليد كلما 
ممسوحة وإذا دخات على الحل تعدى الفمل الى الآلة فيستوعها وخصوص 
امجل هنا وهوالرأس لايساوى آلة السح وهى اليد فازم أنيكونااراددمض 
ا حل ومطاق التبعيض ليس عراد وإلا كان كني مسح البعض الهاصسل مم 
فسل الوجهعندمن لايشترط الترس وهومنقي أتفاقافازم كو التبعض متداراً 
لامعين له فكان تلا فيالكمية الخاصة وقيلإنه بعينه قدر الالة وهى الب 
وهى غالبا بأرم اارأس فان فازم فا لااج الوا تخلاصة انا لالكية تهون الاجال 
ف لوبو لسعم التكل لانهلاءرف فيمثل هذا التمبير وجب تبعيض المسوح 
وا( شافمية قونهو وج تدوع 500 قم ثلهثابت ذلك 
والمئفية عل القول ل خير يفول ن الاجال ووجبولهسحا يعض المين شدر 
آل انسح وهوردع الرأس وعلى القول الأول يمُبتون الاجال ف الكمية ثم 


-- 


لعينول د القدار. 95 أن ان الني ا عليه وسلم 0 م 0 امبته 
والناصية 4 3 

9 لاأجا ال فنحو عر قوةاطيالملةوالسلامرفم عن أمق الملا والنسيان 
تمأنافي صدفة واأراد لازم منلواز 4 فأن الحديث نفي صفةوهى المطا والنسيان 
ولس لني هذه الصفة مادا 8 لعا بدليل وحودما وإعا اأراد لازمالنني وقال 
ميا ,0 يمل . استدل الهوور أن العرففىمثل هذا التعبير قبل حى» 

ل 0-7 رفم للا الخذقو المقوية قطء فهو و اشع فاشغلا جل قدق لكان 
ب أن سقط عنهالضمانإذا | ناف مال الغير ليه وات كو لام وترم 
١5‏ 2 له لاإسقط بالاننا فاق :وا وابأنالغمان ليس لعقوية : لأنا ل لالفووم من 
المقوبة ماتقصديه الابذاء والزجروهنا قصدبهالتعويض على المثاف ولذلك 
وب الغما عل الصى” ولبسمن أهل المقوية ٠‏ 
قالالذين ادعوا الإاجال لايد ففمثل هذا التمبير مناطهار فل شعاق به 
الرفم والافمالمتعددةولاص جم ٠.‏ والاواب أنه 0 عرذا عابينا. 

( لااججالفما فى م من الافءالواار م عخولاص لاة الابط بوره 
لاصلاة إلابفائحة الكتتاب ‏ لاصيام نم دبي النبة من الايل - لا تكاج 
الاول والد ليل على عدم الا جال انه 7 قال جزء “من مفووم الاسم 
الث ولاعرف للشارع لصرف عنه كان الكلامعل ظاهره فياف وجود 
. السمى وإنلم لبت أنالصحة جزء ٠‏ نالفروم بلكان الاسم يطلقفي لان 
الشرع عل الصح. بح وغيره فان نيت فيه عرف لغوى وهو أن مكله نقصد 4 
نني الفا ثدة والمدوى تحولاعم الامانشع واكام الاما أفادثمين فلا اجالوار 
قدر اتتفاء العر فين الشرعى واللذوى فالا ولىحهله على فى الصحة دون الكال 


و ل ا 
لاأزمالايس كالندم ععلافيمالا يكبن تبر يزب الخازن إل الطتيقة اللمذرة 
فكان ظاهرا فيه فلااجال ولس هذا اثانا لاغة بالترجيح بل ترجييح لأحد 
الجازاتبالءرففيمثله ولذلك الهو كالمدم اذاعرى عن الفائدةوقالالقاضى 





هو حمل لانةشكر العرف الششر عىفيه فلايدهن تدر ثى” وهوعغتاف فقوم 
منه احرانا ق الصحة واحيانا في الكمال نحولاص_لاة ار السسحد الافي 
السجد فكان مترددا ينما ولاس جم فازمالا جمال.والمواب ان اختلاف 
العرف والفهم انماكان للاخت_لا ف فيأنه أهوظاهر في تقى الصحة أوفي نفى 
الكيال فشكل مهد حمله على ماهو الظاهر فيه عنده لاأنه متردد ينهما فهو 
ظاهر عند الفر تين لاممل الاأنه ظاهر عند كلىثي* ولوسلم أنهمثردد 5 
فلاس أنه على السواء بل نفى الصحة راج عاذكرنا ٠‏ 1 

(0) الا اجمالفيقولهتعالى(والسارق والسارقةفاقطيواأد ممالا الاجال 
اما أن ايكون ف اليدأوفالقطم وكلاهما بأطل أمااليد فان حقيقته| لنة جملةالضو 
إلىاانكب وأما اتام فانحتينته الابانة فلاإجال. 

وقال دمض الا صوليين هو مل لا ناليد تقال لاجملة هن رؤس الاصايع 
إلى انك ب وتقمال لأ من رؤس الام ادم الى الرفق ولامنرؤس الاصادع الى 
الكوع والقطم بطاق على الابانة والمررح فازمالاجال فيكاممءا. والمواب 
انمنع ذلك بل اليد والقدام حمية فيا قدمنا لظبوره فيه مجازفيغيره اذ الظرور 
والتبادر عرد علامات المقيقة والذى اضطرم إلىحمل النص على خلاف 
الظاهر منه هوبيان السئة فان الرسول صل الله عليه وسلم مس بالقطم »من 
الكوعلامق نكب | 

(9) لااجال فماله .سميان شرم ولفوى بلهو ظاهر فيالشرعى وقال 

لبسو 


عات 


انايج فب اولازال :حمل في الى وقالالا : مد ظاهرق الب لذو 
وتوضيح ذلك اذالشارع كا تشدم تصرف فكثيرمن الاسماء اللغوية لطملبا 
لءانخاصة عر ؤكمنه فاذا وردتهذه الالفاظط فيكلامه فيخبر أو أمر أوبى 
فبل يكون الراد منها معائيها اللثوية أوالشرعية مشال ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لانصوموانوم التحرفبل الراد بالصوم اممبى عنه الصو مالشرعى حتى 
بكون اللفظ دالاعل ماده إذلولا امكانه ماقيلله لاتقيل أوامراد الامساك 
اللغوى حَنى لايكونا للفطل دالاعل الا نمقاد ومكله قوله عليه الصلاة والسلام 
لفاطمةبنت حبيش دى الصلاة أيام أقرائلكوقوله لا نبم مالس عندك . 

فال اوور لااجالوهوظاهر فيالمنى الشرىلازعر ف الشارع شضى 
بظرور الانظ فيالنى الشرعى. 

وقال القاضى تجمل في المنرين لأن الرسولعليه الملاة والسلام ناطق 
العرب بلفعوم 6 نا طانوم لعراف شر عه وفيهذا ظٍِ لان مالل عادةالشارع 
عسل هده ال ا لعرف الشرع لبان الاحكام الشرعة وا نكان فْ 
كثير يطلفباعل الوضم الامو ى كةو هدم الصلاة أبإماقرالثومن باع حرا 
فأن الصلاة! أشر عد 4ك 3 حال الميض وبع اعخر كادها لامو .رالاعوجب الوضع 
اللغوى فأما الشرعى فلا ٠‏ 

و*ن منأارجح الغزالى ظرورالاسم فى معناهالشرعى فىالاخبار والامص 
وظبور الممنى اللغوى ف النهى لاسي الشرعى .عو الفمل الم حي واانهى 
0 لس لصحيمم 'وأجيبعن ذلك فق أنالشرعىه والصحيح واعا الشرعى 
فالاهى لاشتهى الاججال واعا شتغى الظرور قِ اأعنى اللغوى ٠.‏ وهذا هو 


ل ار ا بي 
الذى حمل الآ مُدى على جمله في النهى للنوى ٠‏ أماالمنفية فاعتبروافى الاسماء 
الشرعية وصف الصحة عمنىثرتب الاأثر واستتباع الثاية وهذا ممنى الصحة 
علد خالفهم و انكازعندم هذاجزء معن الصحة فيالمءاملات لإنْ الصحة 
فها ترتب الاثر مم عدم طلب التفاسي واذلم كن ذلك فى العبادات لأن 
مامى عنه مهالا ثترنس عليه ا ثارمكان ااراد بألفاظها صورة الفسمل مع نيه 
ف العبادات وبكون ازا شرعيافي جزءالفروم لان اأمهوم صورةفعل صحيحة . 

والطلاصة ان المنفية رون أن الالفاظ الشسرعية مسماها الفمل الشرعى 
اتوي ناذا وروت لمى ناد بج ال الناملؤت تراب الأار علا 
فقط فم في جود سار )ار ها عليه مع النهى عنها وأنا اذا وردت فى 
العبادات فالراد ما الصورة مع النية فط لان المبادة النهى عنبا يستحيل أن 
إترتب علما أثرها اذلافرق فهها بين فاسدو باطل ويكون ذلك استم الامجازيا 

وأنث اذاراجعت ماقدمنادفي الاسماء الشرعية رأبث ألدلاحق لنقاضى 
فىقوله بالاجال منالا نه رى أن هذه الالفاظ بافية على معانها اللنوية لم 
تتصرف فما الشارع 1 ولانحوز فكاناللازم أن تكون ظاهرةفى المنى 
اللفوى لامترددة بيئه وبين المعنى الشرعى لانه لاشولبه ١‏ 

(0) اذامل الشارع افظا شرعياعل اخر وأ مكن فيوجدالتشبيه مملان 
تزع واو م الشرعى كفي قوله عليه السلام الطواف بالبيث صلاة 
تمل ألدمثله فياستحئاق الثواب أواشستراط الطبارة وهو الحمل الشرى 
وتحتمل أن بكون مثله ف ىأ ن كلا فيه دعاء وكذلك قوله عليه السلام الاثنان 
فا فوقهما جاعة تمل أن بكون الراده المدّاد الماعة أو حصول فضيلما 
وهو امحمل الشرىى وحتمل أبماسميان كذاك لنة . 
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والدليل على ظبور المنى الشرعى أن عمرف الشارع انما هو تعريف 
الاحكام لأنه. بعث ليبالها وم ببعث لتعريف الاثة . 
وال قوم أنه تمل بينالمنى الشرعي والحنى اللغوى ومنهم النزالى قالوأ 
لا ن كلا تمل و أبس هل الكلام عليهردا لهالى الث لمشت أن وتوا 
الله صل الله عليهوسل لابنطق الاسم اللثوى فب ذا 'رجيح انم وزةا أنه 
1 وانما الترجيح بماءرف ان الشارع معرف للاحكام ٠‏ ْ 
0 اذا أمكن جل لفظ الشارع على ما, شيد معرين وعل ماشيد معنى 
و وهو متردد م فوجمل . 
وقال الع الأصولين رجي حهله على مابشفرسد ١د‏ 205 الال 
لايك رين بالا ما ين حل النيد وخا نا س فاسد لان حمله على 
غير اليد يعمل الكلام عيثا لدو ل عنه مخصب الشرع أمالا أفيك أعنى 
واحد فلس باغو وكلانه التى أفادت معنى واحداً لعابا أغاب 7 3 ما 
فيد معنيان ؤاا «عنى لهذا الترجيم ' 
واعم أنالاجال الى ردد ذكرهفي هذه المسائل براد اعنم انضاح 
ممنى اللفظ أوعدم ظبوره فىمعنى من الماني التي حتملبا ٠‏ 
الترادف والاشاراك 
راد باللفظين المترادفين تالهدوقو مها وبالاشتراك أن للعدد اللفووم 
وتحدالافظ ٠.‏ 
والترادف واقم فيالاغة ولامعنى لاقامة البرهال 0 جوازه لعك مدن 
وقوعه كالبروال مي والءودوالملوس وغير ذلك املد شلةالانقخل لاف 
أصل - تجوز إباع كلمن امترادفين «كانالاخر الااذا من منذلك 


مانم شرع وقيددض الأأصولينالمواز از عمااذا كان اللفظان من ائةواحدة . 
وقبل لاوز مطاف ٠‏ قالالمانموز ن لوصح وقوع كل ندل الاخر اصح آذ 
قال بدلا | كبرفيافتتاح الصلاة خداى أ كبر .والجوابعن ذلك من 
قبل المنفية القول بالوجب حيث #ميصححون ذلك وأمامن قبلغيرمفيجيبون 
أن ذلك انما هوللائم | لشرعى وهو التعبد بالافظ المتوارث وقدقيديا المواز 
فى اللأصل ' لعد ونان الشرى ٠‏ 

وقال المهوزون نشرط أتحاد الاغة اناختلاط اللتتينمائع من التركيب 
وهذه مقّدمة لادليل علا الا أنالسافم فعاوا. وكنى ببذا فينظرنًا دليلا 
وأما إبطال ابن الحمام مذ االدليل بالمعرب وهوما استممله العربف معن وضع 





٠‏ 4 فيغير لنتهم فنيرمتضح لان اللعرب خرجعن المجمة بلستمال ار بلاق 
لننهم لا مهم صقّاوه بالصقال العربى حتىشابه أوضاعهم وصيغهم ولذلك نرى 
قول ايز نشرط اتحاداللنة أوضح . 
| وليل نهذ لحلاف انما م8 مان لانه مما تعدا الله بلفظه 
وسياق لذ ام دد إيضاح ف اكلام ع القرانٌ ٠‏ 

وكائيت في الائة الترادى نبت الاشترالك ومعاجم اللغةملاى منه 
وكثيرا ماحد الفط الواحد بدل على معان مغختافة قد " متناسية وقد 
أكون فلاعل النائثة اام ك وائها بحت الباحث عن أسبانه 
وى مسب ماوصانا اليه[ 

(الاول) اختلاف 5 فان الأمة العربية تاشن فز عظمية 
عدثان وقحطان وكل شع تالت من قبائل شتى ونطو ن متفرقة نتاف 
مسا كنهم وجهانبم فرع اصطلحت قبيلةعل أنت ربد بكلمةمسمى واصطلحت 


أخرى على أن تر, 5 ان وقدلا يكون ب نالمعنيين 0 مناسيةٌ فلا 
شل الناقلون لئة ال 5 ا م أ كام . فسبة كل ممنى ل 

(الثاي) 0 المعشيين معنى 0 00 لكلهنهما 
لذلك العنى المامع وهذا ما سمونه بالاشتراك المعنوى وقد ينفل الناسعن 
ذلك اللعنى الجامع فيظنون الكلدة من قبيل ااشترك الافثى ومثال ذلك القرء 
فانه فيللمة العرب الوقت العتاد شمئولون لاحمى فرء أى دور معتاد تكون 
فيه ولاثريا قوء امو متا عطرفيهوللمرأة ة رءأأى وقت م يض فيه ووقت 
تطبر فيه ومثل ذلك التنكاح فاندفىلنة العرب الغم فالافظان ضما الى بعضهما 
تكام وهذا هو العقّد والمسمان ضماالى بعضهما نكاح ولسكن الافظ اشتهر 
إطلاقه على العقد فظن الشافمية أنه حَمْيئة فيه والمسمانى منه الاطلاق عليه 
أوضح فظاه المنفية حقية فبه والمقيقة انممشترك ممنوى فها مجم الامرين 
ولكن كثر اطلاقه فلسان الشرععلى العقد حت إنه ميرد في القران سر اذا 
غيره الاعلى ضرب من التعسف ٠‏ 

(الثالث).أنتوضم الكلمة فى الأأصل لممنى ثم ستجوز بها الى ممنى آخر 
لعلاقة ثمتثامى هذه العلاقة أوتزول فيظن أنالكلمةوضعت لكل من الممنيين 
9 00 ر التتاسب يبسهما وقليل من ثقلة اللغة من عنى باللفصل بين المعأني 
المفيقية للا ففاظ وين الماقى المجازءة لما . 

) 0 أن بينم الوانم الكلمة لمي وعند الاشارة اليه يكون 
مع السمي غيره فتاقاها عند السادممن غير أن ينأ كد حتيقَة ماوضمت له 
الكلية فنستعمل ف الى ؛ وفما كالممه و فهما يع ورعا بتفصلان يعدوقد 
كر نان ضدين كاى 0 حون فانهو ضع ف الأو لل لاسحاب وفيه الايض 


-ه/اا- 


' والاسود حت اذا كان أبيض صرف أواسود صرفافو جون . 

هذه علىمايظير جيم الأأسباب الت ينتج منها الاشتراك فىالانة امأأن 
يضم واضمكامة تلعنىثم يضعها إعيمها لمعنى آخر من غير أنيكون بين الممنيين 
علاقة أوتشابه فهذا مالانظنه وقم الا قليلا كوضعيم صسينة »ممل للزمان 
واللكان مثلا . 

و قوع المشارا ك فىلسان الشارع 





القصد من النشر يع العمل يما بدل عليه اللفظ : والعترك لا ندل عل 
أحد معنبيه لمينه مالم يكن مصحوبا بشَربة تبينه فاذا جاء غير مبين والغرض 
أن اأرادبه أحد ممانيهكان مهملا بالضرورة إذيستحيل العمل مقتضاه لمدم ٠.‏ 
الم به ولا ممنى للاجاءة بأن ذلك يفبنى عليه الاجتهاد فى تعرف ااراد فينال 
الجنبد اثثواب إذأنه ليس من مقاصد التشسريع الالحى ان بقع سكاف نحت 
عبء الاضطرارفي تعر ف|لبيمات ماقصد منهالعمل وبناءعلى ذلك لالص 
ورود الشترك في التشريم إلا إذا اقترن به ما بين اأراد والقرينة إما حالية 
وإما مقالية. 

ثال . قال تعالى ( وما بتلى عليكم في السكتناب في بشاى النساءاللائى 
لا تؤتونهن ماكتب لمن وترغبون أنتشكحوهن) الرغبة لفظ مشتركبين 
اليل الى الشي* واليل عنه وائما هينه المرف الذى يمديه فى الأول رغبت 
فيه وفي الثانى رغيت عنه.فاذا حذف الحرف صار مشتركا - وبال جوع الى 
ماكانت عليه المرب إذ ذاك في هذا الشأن ( وهو القرينة الحالية) لمأن 
وى البن تكان يطمع فى مالما قلا بعطيا إناه رغبة فيأن يزوجهاأنحسات 


ف عيئه فيكون له ماما وقد لا م ف عيله فيرغب عن أن بل وجوافلا 


يعطيها مالا اقلا يؤول الى زوجها وكل م ن الا مين أر اد الشارع 7 
عله فالثرينة دات عل ان ١‏ راد الأسران م ا 
مثال 1 آخر - ( وللطلقات ترصن بأنفسون ثلانة قروء ) والذرءيطاق 
على الميض ةك يطاقعل الطور وقدقدهنا أنه في أصل اللفةالوقت المستادوهذا 
الوقت الممتاد انما بكون في الأشياء الدورمة التى تمرض على امال الاصاية 
ولسث هنا الا الحيضة ويؤكد ذلك أمس أن م الأول. - ان العدة تعر”ف 
براءة ارم عن الل والذى بير ف ذلك انما هو اليض -.-. الثالى أنه من 
عادة القران أن بكنى مما لا مسن ذا كره وهو هنا ا لا الطبر ويظبر 
أن أ كثر اللغات نطاق عل الميض الثى؟ الممتاد أو الدورى وعاءة مصر 
بشُولون عنه العادة ٠‏ 
مثال لخر - (ويسألو نك عن الحيض قل هو أذى فاعيّزلوا النساء فى 
الحيض ولا تقروهن < ثى يطبرن) . الحيض صيخة تطاق في سا زالعرت 
على الزمان والمكان م عما'له م سن الصيغ فهو مشترك بيبا ردي 
لفيد أناار اد لكان لا الزمان لمهم ما كانوا بعيزاون النساء في زمانالميض 
وفمل الرسولعليه السلام الثابت مين لما اشترك من ألفاظ الثرا ن م أنه 
مبين للمجمل منه ٠‏ 
تموم المشترك 
الر ادبعموم الشترك أن يطاق ويرادم:هجيم مءانيدوهذاممهجرورالا صوليين " 
واجازه فرلق منبم واختار اخرون جوازه فى النفي دون الاثمات واخروذث 
حوازه فما عدا الفرد منه ٠‏ ّ 


والمووزون اختلفوا فيه إذا أس لحمل فتهي مايه أهوحة مق 0 


والذى يظبر أن ذلك .وفوف عل القريئة فان قامت قرينة على ارادة 
جبع الور مائم منسه مطاف والوقف على القريشة حتم فى جيع الا لفاظ 
الشتركة فليست استعمل فى فصيح المكلام الا مقترئة ما نين امراد منبا 
والا كان استي الما غلا بالابانة فلا بكون من وراء الكلام فائدة ٠‏ 

العموم وا مخصصروص 

العام هو الافظ الدال على استدذراق أفراد مفبوم نمو ان الانساناني 
خسر فالانسان عام أى بدل على استغراق أفراد مغمومه فاذاحلل اللفظ. 
آل الى جيع أفراد ذلك الفهوم الذى وضم لفظ انسان ليدل عليه حكنه 
كذا ٠‏ والخاص م ليس العام ٠‏ 


مباححث العام 





(الع.وم من عوارض الآ لفاظ من جهة وضعما للدلالة على المانيفالمام 
هو اللفظالوضوع لاستنراق أفراد ما يصلح له) ٠‏ 

لا بوصف بالمموم الأفمال ولا الماني فلا تقال عطاء فلان عام لأ 
عطاءة زيداً متميز عن عطاله عمرا من حيث أنه فمل فليس فى الوجود فعل 
واحد 0 عطاء وتكون نسبته الوزيد وتمرو واحدة ولا يال الوجود عام 
لانتظامه الموهر والعرض لأنه ليس فى الوجود ممنى واحد مشترك بين 
الوجودات وان كانت حقيدته فى المقل واحدة . 

أما قولنا ارجل فان له وجودة فى الأعيان وفى الا ذهان وفي اللسان 
أما وجوده في الأعيان فلا وم له فبه إذ ليس في الوجود رجل مطاق بل 
إمأ زيد وإما ممرو ٠‏ وأما في اللسان فلفظ الرجل قد وضع لادلالة وتسبتهفها 


ومع ”)ع 


حافت 


اح اح احاح جاح جر حرس اح احاح حا د »اح حا داص احا د جاح جح احاح احاح حا اح عا 3201110101 


إلى زدد وعمرو واحدة فيسمىعاما باعتبارنسبة الدلالة الى الدلولات الكثيرة 
ونا ماق الأجقان واس لحل تعس كا ميطف أن الكل عنمن 
مشاهدةزيد حقيقة ارجل فاذارثىراً لم بأخذ منه صورة أخرى بل تكون 
أسبة الصورة الهما واحدة وهذا ممنى كليته. 

وهذا يظبر معنى قولنا انالعموممن عوارض الا لهاظمن جوة الدلالة 
على المعاني فلا توصف به ااعاني ولا الأأفمال واختار ابن الحمام أن العموم قد 
أوصفءه امداق حقيقة فيكونالمموم مشتركا معنويا بينهما وهذا ناء علىأن 
معنى العموم شمول أس تمد وكلمن الممني والافظ محل لهذا الشمول ٠‏ وبين 
أن لكلاف لفظلى منشؤه الألاف في معنى العدوم وهو شمول الاأعس لتعدد 
فالذى وعد امي لأس العام شخصية منم الاطلاق المتيق على المنى 
نه لاصف بالعمو محينشذ الا المنى الذهنى و لاتحقق وجودهءعندالاصوليين 

صيغ العموم 

صيغ العموم هىأسماء الشرط والاستغباموالوصولا نت والمبلى بألالمنسية 

واللسكرة النفية واللحع لحيل باللام والاعذافة . 


خا حث لدهد الحم مخ 


اختاف التكامون فا وصّعت له الصس الى شم نا 0 على 

اده أقوال 
) الا ا 1 اما موضوعة لأقل ابم وهؤلاء السموك أرباب اللصيوخص 
(الثانى) اما موضوعة للاستخراق الا أنييوز ما عن وضعرا ويسمون 


أراب العموم . 


وار 


(الثاات ) مهالو ضع الخصوص ولالمدو 1 أقا ل مداخل فيال فبالضرورة 
صدق انافظ 8 لوضع وهو بالاضافة الي الاستئراق للجميع أوالاقتصار 
على الاقل أ وتناول صنف أو عدد بين الاقل والاستغراقمشترك يصلح لكل 
واحد من الافسا م وسمون الواقفية . 
ع أن أرياب ا اختافوا عند التفصيل في ثلاث مسا ثل. 
(الأولى) فى اجلحم النسكر قتال قوم منهم هوكاجكمم العرف واليه ذهب 
الجباق وقال ' قوم 5 غير معينولاءقدر ل اه م اق. 
(الثاية) ) الحم امحل فال قوم هو للاستئراق وقالقومهولة قل اهم و 
تحمل على الاستغراق إلابدليل ٠‏ 
(الثائئة) الفرد الحل فوم من قال هو لتعريف الواح د ققط وذلك فى 
العريف المعمود وقال قوم هو للاستغراق وقال قوم يصاح لاواحد والمنس 
ولبعض المنس فهو مشترك . 
أدلة أر باب الع.وم 
().اذالعموم معنىمن المماني لمقولة وتكثر احاجة الى التعير عنه كيف 
لاض نم لدأهل اللغة مابدلعايه “ولس هذا الدليل دثى * لا مدقياسوا ستدلال . 
فالقاتوالنة اغا نينت نوفيما وثقلا لافياسا واستدلالا ولوسلم أن ذلك 
ذاجب ف الحسكمة فن يسل عصمة واضع اللغات حت لانخافوا ال لكةف 1ْ 
وضعيا وقد حصل أنمن المعالي المعولة مالم يوضع له انظ ققد عقاوا»عنى الماذ 
وللستة 0 الال و إضعوا | لاحال افظاً مخصوصا] وعقلوا ارو 32 كا علو ١‏ 
الالؤان : ول بضعوالها ألفاظاً خصوصة وانا عرفوها بالاضافة . 
عأ نأرباب الوقف لا سلموزانالعرب إلضم للعموملفظا بل وضعوا 


ْ 1 
له لفظا صالاله ولغيره وهى ألفاظ المموملانها عندهمشترحكة بيالعموم 





واللصوص 6 قدمنا ٠‏ 

() انه محسن انباع هذه الالفاظ الاستثناء فتقول من دخل دارهفهو 
آمن الا فلانا ومعنى الاستئناء اخرابج ماجب دخوله لولا الاستثناء لانن 
لاشولا كع اسالاالثور. 

00 دللاسهناء اتسين الي ولىماذ ر والثاسة أخراجه مايصلا 
أن.دخل: بحث السلئنى همه ووم نكو نمياد نه واللفظ عند أهل الوة ف 
صالح لاعموم فالاستثناء لقطع هذه الصلاحية لالقطم وجوبالدخول ٠‏ 

(م) ان هذه الالفاظ تؤكد عابدل على الاستخراق فيقال ]5 رم العلماء 
أجمين ولأ كبدالئى* شبن أن يكو نمواقًً لمناه ومطاتقاله اذل ككان”أ كيد 
الخلصوص يرت كيد السسوم فيا الأعظ زندا عينه ولاثنا الأعط زءدا كام ٠‏ 

وبردعل هذا منجهة الواقفية انا أس سل أن لفطل 5 شم تتاول 0 
أقل الهم 3 ازاد و يجوز أن قال أ 1 كي لأن اتوبكية وحزاية 
لاف زبدليس له عض فليس فيه كل وما أذ افظط الع" ين #بلغ اراد 
مه بمدعاوزة | أقل امم متكذلك لظ العلياءوا لسكلام فىأنعلاس:: ع اق الس 
أولأقل للج أولعدد بين الدرجتين كفم كان فافظ السكاية لاثق نه عل أنه 
لوكان لفظ 00 على الاستغراق صل وضعه لم سن أن 2 ال كلهم 
وكاقهم فاع تذكر هذه الزبادة از بدفائدة. 

() صيغ العسوملاجوزآن تكون لذ قل ابل خاصة لسيأقى ولا يجوز 
أكون مشتركة لان الراد ببق عرولاولا غبم 0 شرينة ولاك الفرشة 
لفظ أو ممنى فان كانت لفظا فالتزاع فى ذلك 0 قاثم لان المسلاف فى أنه 


هل وضع العرب صيئة دعل الاستتغراقأولا وانكارل معنىفالممنى نا 
الف فكيف تزيد دلالته على الافظ . 
وبرد هذا بإن قصد الاستغراق يعلم بشران غتقفة لامكن حصرهاى 
جنس ولاضبطها وصف كالقرائن التى بم ما خجل المجل ووجل الوجل 
وجبن الحبان وكايمل قصدد التكلم اذا قال السلام علبي أبريد نه التحية أو 
الاسهزاء وقدتسكون دليل العسقل كعمومقوله تعالى( 0 ثئ' عابم ) 
ومنه شك ربر الالفاظ ااوّكدة وأمافر م ماليس بلفظ فر نايع للفظفووفاسد 
ون بسي أن حر كه التكم وأخلاقه اداه وأفماله وتغير لونه وتقطيب 
وجهة وجباله وحركة أضة وعيليه تابع لافظ ؛ ؟ بل هذه أدلة مستقلة ٠‏ شيد 
اقتران جلة ممماعلوما طرلانةة 
فان قبل م عرفت الأمة مموم ألفاظ اظ الكنا ثاب والسئة ان لم شموه 
من اللفظ وحم مرف الرسول م نجبريل وجبريل من ألَهحت تهموا الاحكام 
أجيب أماالصحابة فاليم علموا ذلك برائن أحوال النبي صبلي الله عليه وسلم 
وسكر نرانه وعاداته اللتكررة وعامهالتابمون من أوالالصحاءة كذلك وأما 
جبر إل فاه سمع من اللة غير واسطةفالله قءالى ساق لهالمل الضرورى عا بردده 
بالخطاب وانراممكتو بافبأن براهمكتوبا بلغة ملكي ةودلالةقطميقلااحمالفها 
(5) وهوحمدة أربابالمموم اجاع الصحابة فلهم وأهل الل ةبجوم 
أجروا ألفاظ الكتاب والسئة على العموم الا مادل الدليل على خصيصه 
وانهم كانوايطلبون دليل الخصوص لادليل العموم فمماوابةول الله (بو وصي 
ال فى ولادم ) واستدلوا به على إرث فاطمة حدٍ كر عن 
الني صلى التّعليه وسل نحن ع معاثسر ل تدياء لانورث وقوله (وذروا مادق من 


الريا) وقو ل( ولاانة ناوأ الصيدواً: مم م حرم) وقولالرسول صل لاله ءا عليه 1 


اللا عه من قر يش ولا وصية لوارث وم نلق سلاحه فهوامن ولا رث القائل 


ولايقتل والدبولدهالىغير ذلكمالاتحصي من أافاظ العموم فيالسكتاب والسنة 

وهذا الدليل تسكن خصوم أرباب العموم من ردهردامقئعا وقدحاول 
الزالى تضهتكا نقض الادلة السابفة فل يأت بشى* ولذلك اقتصر ابن الممام 
على هذا الديل . 

وقال وقال أر باب الخصوص 

اناقل المع هو القدر التبّن دخوله نحث الافظ والباق متشكوك فيه 
ولاسبيل الماثبات حم بالشك . 

وهذا استدلال فاسد لان كون هذاالقدر متيقنا لاد لعل كونتحازا 
في الزيادة والكلاف فى أنه لوأرمد «هالريادة أ مكو نقيقةأمعازا كا انكون 
الندب متنا من الامى لاهو جب كونه محازا فيالوجوب وحكون الفعلة 
الواحدة متقتئة فى الا ,لابو حت كونة ازا فيالتكرار 

وأيضًا إن هذاالدايل بناقض ماادعوه من أن أقل اجلجم هو الفبومفقط 
لأن هذا يؤدى الى ان الباق مشكوك فيه واذا كانأقل اجمم هو المنبوم 
فق ط كن الباق غير داخل قطما وا نكانواشأ كين ف الباق ففدشكوافىأصل 
المسكلة ورجموا الىمذهس أهل الوقف ٠‏ 

قالأر باب الوقف 

() وضم هذه الألفاظ لاسموم انمايمرف ستل أو نلعن أهل اللنة 

أو عن الشارع آحاداً أو تواترةفاامتل لاد لك فى اثبات اللنات وانقل 
الآحادى لانقوم حجة والتوائر لا يمكن ادعاؤه لأأنه لوحصل لأأفاد عل 


-185- 


3 5 ل عذااية مطالية بالدليل ل بدليل وقد وقدأام 5 
العموم الدليل . 

(؟) انا رأينا العر ب استعمل لفظ المين فىمسميانهوافظ اللونف السواد 
والبياض والجرة استمالا واحدامتشام) فتضينا بأنه مشترك ومن ادعىانه 
حقيقة فى واحد از فيال خر فهو متت؟ وكذلك رأننام يستعملون هذه 
الصيخ للعموموال خصو ص جيدا بل استعمالم لمافى المصوص أ كثرفلءارأينا 
عامالا تطرق اليه اتتخصيص سواء فى الكنتاب والسنة أوفى حاورا تالناس 
فنزع أنه محازف االحصو ص حقّيقة فى العمومفدتكفبازم الاعثرافبالاشتراك 

وحاصل هذا برجم أيض) الى الطالبة بالدليل على أنهذا لبس »ن قب 

امشترك وم قيموا دليلا علىأنه حقيقة في المصوص وف العموم ٠‏ 

(©) بحسن الاستغهام عند إطلاق هذه الالفاظ يراد به الببض أمالكل 
فاذا قالمنله الأعس من أطاعنى فأ كرمه حس ن أن تقال له وانكان فاسد 
الاخلاق فبحيب بلاأونم واذاقال من أخذ ماله فاقتدله حسن أن قال له وان 
كان أ, اك فحت ب ,لاأونم وهكذا وهذا دلي لالاشتراك فيالوضم ويجاب : 
أن هذا لايصاح دللا لان لجاز 6 0 الله بصم الاحتياط 

رأى الغزالى موافق لرأى امور فيأن ألفاظط ا العموم.وضوعة للعموم 

واستدل ثلانة أوجه 1 

(6 الاعتراض على لان العام وسقوط الاخرامي 0 أطاع 
فان السيد اذا قاللعبده من دخل البوم دارى فا عطه درها ذأ فاعطى كل داخل 
١‏ ا انهترضعليه فازعانه فىاءطائه واحدا من الداخلين»ثلاوقال 


م أعطيت هذا من جاممو هو قصير وانا أ ربدالطوال فللعبدان شو لما استى 


شيج صخر بصع يدع احاح جح ع سح حي جرح اح يح لحر حي جحي حي عي حا رضاحي اح حص ياي د اجاح حا حا م حا حا حا احاح حو ا احص ححا 


باعطاء الطوال بل باعطاء من دخل وهذا داخل فالمقلاء إذا سمموا هذا فى 
اللغات كابارأوا اعتراض السيدسافطا وعذر المبدمتوجها ولوأنه أعمل لى ايع 
الأواحدة فعاسه السيد وقاللم إلبطه فتالالسبدلان هذا طويل وكانلفظك 
عأما فلت املك أردت القصار استو وج اناد مل | الكلام وقيلله مالك 
وللنظر الى الطول وقد أمرت باعطاء الداخل ٠‏ 

0 امم النقْض وامخاف عن امخبرالعام فاذاقال قائل مارأريت اليومأحدا 
وكان قد رأى جاعة كان كلامه خلفا منقوضًا وكذيا فان قال أردث أحد 
غير لك اجماعة كان مستمك را وهذه االسكر #كميغ ا لجع فائما لم عندالقائلين 
بالعموم ولذلك فال الله تعالى اذقالوا ما أنزل الله على بشرمنثى' (فل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به مومى نوراً وهدى للناس ) , انما أورد هذا تقضاعل 
كلامم فانم 1 م يكنعامافي ورد النتقض عاهم فان م أرادوا غير موسى فا 0 1 
حول وني :فت اسم البشر 

الاستحلال بالعموم فاذا قال الرجل أعتقت عبيدى واماقى ومات 
عقيس قوله جازان سمعه أنيزو جَ نأ عبيده شاء وير وج من أو آرره 
شاء يشير رضا الورئة وإذا قال المبيد لذن مم في «دى ملك فلان كان ذلك 
اقراراً كومانه فابطيع وبناء الاحكام على أمثال هذه العمومات فى جيع 
الا اتوف الام ديح وكانلهعيدان ام كل مهمأ غم وجب أأراحعة 
والاستفيام لان أتى با باهم .شترك ذان كان لفظ الع.وم فها وراء أقسل ابم 
مشتركا 0 اش بغي أن جب التوقف علىالعيد اذا أعط إلى دنه ا 000 
ولبني أذبر َُ ذاياق. ولس كذلك عند املا كليم فى الاغا تكابا اه 

وليس أدل على الوضم من التبادر الى الافرام ولذلك كانت هذه الادلة 


همات 
م ما جعل رأى الو اراد امول عليه : 

امع المذكر 

ليس 00 2 عاما لطم بأن رجالا لا يتبادر منه عب دالاطلا 
ذا الراد بوت ل لم ليع راد الحل: 

ولما كأن |الملان ف هذا ابد ى غير مفهوم حعله يعض لنظيابيا 





على , شير العموم ثفن واه تور 1 متعدد أعم ف أن كون زا 
بيع الافراد أو غير مستغرق ثبت العموم 3 التكر ومن فسر العدوم 
مما فسرنا وهو أن بكون الافظ دالا على استغراق الافراد أي تموم 3 
الك ل 3 أحكم | العام المستغرق هن التخصيص والاسكثناء ذا 
يقال أعط رحالا إلا زد أن الاستثناء إخراج مالولاه لدخل ولو قبل 
ولا نمط زيدا كان طباء ستقلالا لخصيص الاطاى الاو ل لاتفاءهومهالاستنراقي 

وهذا خير حل لاخلاف وا نكن بعض الؤلفين حاول أرن يثبث 
استغراق المع النكر بأنه تحمل عل الرتبة المستغرقة للاحتياط وهذا لابفيد 
ف الموضوع لان الموضوع هو ماوضع له اجمع انكر لاأنه حمل على صيئية 
من صرانيه للاحتياط . 

وبعدافي العموم الاستغرافعن امم التكر تقول إنهموضوعلامشترك 
بين مراتن المع 9 الحم مطلتًا وقد اختلفوا فى أقل المع : 

تال المرور أقله ثلاثة فلا يطلق على ما دونمها إطلاقا حقيقيا بلى من باب 
التجوز وقي ل أقله النان فيطاق علهما حقيقة ٠‏ 

استدل الججهور باحتبجاج ابن عباس على عممان رضى الله عم افانه دخل 

(م6:) 


علىعمان فال إن الاخوين لا برد ان الأأم عن الثلث فان الله سبحانه يول 


[ فا كاذل إتنوة فلأمه اسداس /والأخوان :ليبا بره سان قرمك فال 


عان لا أسئطا 3 انأراد سر توارثعليهالناس وكان قبل ومشىفى الا ».صار 
ومن قولة الأ هوا ن وغوه أ يدلول زيد ءن ثابت الاخوانإخوة 
أى ار جمعا بن لمرو ادام مك لاءن عباس 2 له إلى الجا جاع 
ملعل كزان الالسوي اننا باخوة حفيقة وكونهما أخوين عازا لإأنه لما 

عدل الى الاحتجاج عافيد الاجاع دلعل ع هلوا إخوة في القرآن على 
أخوين فكان عار فيه بالضرورة لثبوت فى الطقيفة مم 00 تعمال 
فق كونه از ل 

وما يطلق الم تم على اثنين عا ا يطلق على الواحد أيِضًا عار عند فيام 
الصبجح حو رايت 0 شوم مثام الكثير . 

ومذهب اجثبور هو الواشم لتبادر ما فوق الاثنين عند إطلاق افظ 
اجلم والتبادر علامة المذيفة , 

وعد حنيقو طم ألفاظ المهوم إذا استعمات فها وضءثله شرع فى 
السكلام عل درحة دلالة المام على تلاك الي فراد أهى دلالة قاطعة أم ظنية ٠‏ 

فال أ كثر النفية إن دلالة على جيم الافراد قطعية مال طبع 
بالشر 3 3 الدالة على ارادة لعضه وقال ١‏ ود إن دلالته ظنية ٠‏ 

استدل امهور أن أكر مأورد من الفاظ الء عام أرديه لعضه حب فيل 
«أمن عام الاخصصو هذه الكلذاً ف خخ ص هات دو زو الله كل 2 عام 
4 »فى السووات ومافى الارض ) ره ارادة يعض الافراد العام تورث 
الاحمال ىكل جزني من جزئيات (المام) قتصير دلالة ظنية . 


قاللمض المنفية رد هذا الوجه انائنم بكثرة إرادة عض افراد العام 
نه لأن ذلك ايكون إذا اقترنت به قربئة ندل علىهذه الارادة من لفظ أو 
غيره وهذا قليل جدا أما إذا جاء بعد ذلك نص غر بج لبعض الافراد وهو 
الكثير فانه لابدل على أن العام أربد به بعضه وانما يدلعلى الاخراج بعدان 
كان الم منتظاجميع الافراد وهو الذى نسميه سخا وه وكلاموجبه د 
ناء على ماقرره الثفية من اشستراط المقارنة فى المخصص واذالنص الثراخى 
فضلا عن انه لايسمى ممه لابدلعل انه أريد بالعام نض افراده ومن هذا 
بيغم أنه لاحق لاءن ليام فى ملاحظتهعل هذا الردلان اللا ف ليس فى الاسلى 
والاصطلاحات واها هو خلاف حفي قا يألى بيأنه . 
واستدلاطفية بأنلظ العام قدائيت اله وضع سمى قنقطم باستعمالةفىمسماه 
عند الاطلاق أىحيث لك القرة الصارفة لعن حشيمته لان لامجو زأن يتعيل 
الافظ استعمالا جازيا إلاشلك الْرسنة وذلاك كالما ص فابه يدل على مسم اها المقبقى 
3 متىلم ثم قرسنة صارفةعنذلك الءنى ورد الاحوالات التى لادليلعايا 
لا أثر لما فى الالفاظ ٠‏ 

ومرة هذا الملاف نظر نما اذا تعارض عام وخا ص كان ول انسان 
من للزءه طامته أعط زبدا ثم شول لانمط أحد. فنقال إن كلا ءن العام 
واللاص قطبى فى الدلالة علىمسماه تمل بالتأخر مهما أيا كان الماص أوالمام 
ذاذا تكلم بالخاس أولا كان السام ناسكًا له واذا تكلم إلمام أولا كان اللماص 
ناسخا 4 ف القدر الذنى حصل التعارض فيه ومثال ذلك من التشر يم ان رهطا 
*ن عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا الدينة قامس لهم الى صلل الله عاية و سم 
بلقاح و أسرم أنيشروا من أوالها وألبامبا. فدل ذلك على طرارة بولهذه 


اعمااك- 


اللقام وقة ة الابن مثلها وان ا هك فى وسييع الحلبأن 36 هذه ا 5 
انمامأ كولة الاحم كان ذلك الم شاملا لبولمايؤ كله . فهذانصخاص 
م ثم جاء لعده 08 حديث أي هريرة استتزهوا منالبول فازعامة عذاب 
القبر منه وهو عام تضم ول كول الاجم وغيره فكان هذا ناسخا النص 
الأزل اذام لسارى ف القطية : 

والذين يلون نظنية العام تشدمون الخاص عليه سو اه تقد أو تأخر عله 
فان تقدمه يمتبر دليلا على أن الراد بالعام غير ذلك انلاص وكذلك اناقثرن 


3 وان ثراخى عنه لسخ مئه شدره . 

والنظرالصحيح يقضى نصحة رأ المنفية فىأنالمام دليل قطلى" يفتظم 
جيع الافراد مام يقترت به مابدل على أن امراد بعضه وانه هو والخاص 
سواء فىذلك ٠.‏ 

مق نحو زالعمل بالعام 





تقدم أن العام ينظ جمييع الادراد وقد بر د عليهالتخصيص 5 بأتى ذاذا 
خصص م كن منتظا الاماوراء الما فاذا روى لفظ عام لفقيه فول تجوز 
الم؟ بالعموم بدون أن ببحث ما لمخصصه م نأدلة الشرع الأأخرى أو 
توقف فى ال حتى ببحث عن المخصص واذا أوجبنا البحث فال أى حد 
يب التوقف هل إلى أن شطع بعدم الخصص أو إلىأن ينف ذلك علىظله . 

قل كير من الاصو ابين الا جاع علىعدم نوا زالعمل بالعام قبل البح ث عن 
المخصص قال النزالى لاخلاف أنه لاجوز المبادرة اللالمج بالعموم قبل 
البحث عن أدلة التخصيص لا زالعموم دليل بشرط التفاء المخصص والشرط 
لعدلم بظبر ٠‏ وقل هذا الاجاعغير كلا مدى وابنالماجب 


0 
وهذا النقل مشكل لازعيارة البيضاوى فى لماج مات لعل 
أزاع حيث قال يستدل بالعام مالم يظبر الخنصمن وابن سريحج أوجب طلبه ثم 
استدل عل رأنه وقال الاسنوى فى اأسالة مذهيان جوزه الصيرى ومنعهابن 
رمم هكذا حكاه الامام وأنباعه ولم رجح شيقًا منهما في كنتايه الحصول 

والمتتخف هنالكنه أجاب عن دليل ابن سريم وفبه اشمار عيله الى المواز 
ولهذا صرح صاحب الماصل بأنه الختار فتادمه الصنف عليدلكته جز الم 
فى المحصول فىأواخر الكلا م على تأخير لصن وق الطاب اه 

وقد أراد 2 بين رأى من حك الاجاع على عدم 
جواز العمل بالعام قبل البحث عن الخصص وبين رأى الصير ,أن خلافه 
اتعاهو فياعتقاد العموم قبل دخول وقت العمل به فاندقال اذاورد لفظ عام 
و ل بدخل وقت العمل نهفيجب اعتمادمومه 2 أنظبر مخصص فيتغير ذلك 
الاعتتاد مكذا تقلدعنه إمام الحرمين والآمدى وغيرها. وقديقال إالفرق 
بين الاعتقاد والعمل م لان الاعتقاد ماهو للمسل وعبارة الييضاوى 
لاتحتمل ذلك التأويل فلامندوحة عن الثول بأنالسألة خلافية خصوصا وقد 
قال ابن السبكى على ماحكاه عنه شار جالتحربر إندعوى الاجاع على أنه لاد 
من البحث ممنوعة فالمسألة مشهورة بالملاف بي نأتناحكاءالاستاذ أبو اسحاق 
الاسفراينى والشيخ أو اسحاق الشيرازى ومن يطول تعداده وعاينه جرى 
الامام الرازى وأنناعه اه وعبارة أبي إسحاق الشسيرازى فى اللمع - واذا 
وردت ألفاظ. العموم فبل بحب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث 
عمسا مخصها اختاف أ صحابنا فيه فال أنو بكر الصسيرفى نجس العمل بموجبها 


واعتفاد يمومبا ميلم مألخصها وذه عامة أصما.: نا أو المباس وأو سيد 


وا 


0ك ا 111111110 


الاسطخري وأبو اسحاق المروزى إلى أنهلاجب اعتقاد مومه حتى ببحث 
ن الدلام ثل فاذا حث فل يج عد ماخصها اعتقد حيقد مومبا وهو الصحيسم 
1 يل عليه أن امتصى لاعموم هوالصينة التحردة ولايعل التدرد الا بعد 
النظر والبحث فلا يوز اعتقاد العموم ف قله اه فأ: لك ع أنحكاته جارية 
في الاعتقاد والعمل يما لا فى الاعتقاد وحده . 
والظاهر من الثولين رأياجمرورلا ن أدلة الشرع ف اللوضوع الواحد 
متفرقة فىموأطام * شتى من الكتاب ب السكريم وفي السسنة الصحيحة ولا معنى 
للاجمهاد الاذلالجبد ف النظر فيجميم الأأدلة لاواستراج امم من جموعها 
أما المبادرة الى اجراء الى يوم قبل أن لبحث عم خصعه من أدلة 
التخصيص فليس اجنهادا وااضاً ان صيغة العموم لالمتبر جردة عن قرائن 
التخصيص الارمد البحث قال الشسيرازى ولانافى ذلك ماشرر من قطمية 
العام فىافراده عندالمنفيةلا ذذلك مشروط يعدم الخصص 
٠‏ بق البحث فيقدر ملجس على المينهد من ذلك الببحث وقداشم الناس في 
ذلك على ثلاثة #_ذاهب فقال قوم بكفيهانحصل غلبةالظن بالاتتفاععند 
الاستقصاءفي البحث وقال قائل انهلا .دمن اعتقادجازموسكون نفس بانهلادايل 
أمااذاكان دشم ريو ازدايل بشدعنهوحيك فى صدر دامكانهفكيف2 بدليل 
يوز أن يكون المي محراما دقل قوم لاسدأن شطع بانتفاء الادلة والبيه 
ذهب النامىلانالاتقاد جازم منغير دليل قاطع جول ٠‏ والثولا نالاخيران 
احد لأن غاتها حصول الاعتقاد المازم باتفاء الخصص ٠.‏ والظاهر هو 
ل ى الأول لأن القطم ب بانتفاء الدليل المخقصص لاسبيل اليه والو جب أما 
هو يذل المهد حتى نحصل غابةالفان وهذا غادسما كاف به الحخهدون : 


حلوط_ 


عن أن دم عضيس نه عيض مسن 212111111111 





شمولجمع المل كرللاساءوضما 

صيفة جم المدكر ونحو الواو فى فساوا يصح إط لافها على الذ كور 
وخدم| شاقا نم اختاف المتكلمون هل بصم أن برادمنما النساء إطلاقاحقيقيا 
بمنى نبا موضوعة نوضعين للذذّ كور 1 وللمختلط من الذكور والاناث 
فتكون من المشترك الافظى أولا بصم ذلك إلا من باب التجوز الذى 
لامد فيه من قرينة فاذا أطاق ندوما لا نظ إلا أفراد اذ كور وحدم. 

قال امور بالقول الثانى وقال المنابلة بالا ول ٠‏ 

استدل الجرور بأنه قد جاء فى الكثاب ان امسلمينوالمسلات ولوكان 
مدلول السليات داخلا فى عموم السلمين لما حسن هذا لاأنه يكو نتكرارا 
بلا فائدة واذا قل إن الفائدة هى التأ كيد قانا فائدة الاشداء أولى من فائدة 
الئأ كيد بعد أن بكون المطوف عليه ظاهر التثاول لامعطوف ومما يدل 
عل رجح الاتداء ماروى منسيب تزولهذه الآية وذ فول م الؤمنين 
أم سلمة با رسول الله ما لنالا نذكر في القرآل كم يذ كر الرجال قالث 
فلم برعنى ,منه ذات نوم الاونداؤه على | إن أنها الئاس قالت وأنا أسرح 
زأسى فلففت شمرى ثم دنوت من الباب عات سمعى عند المريد فسممته 
قول إن الله عرو جل يمول إن المسلمين والمسلمات وامؤمنين والؤمنات 
الى آخر الانة 0 عليه السلا م الى ولوكن داخلات لما قرر الننى 
وهن أيضا من ل الاسان 
احتج المنا بل بأن الفظل أطاق للمذ كر وااؤنث جيم كا أطاق للم د كرققط 
قال تتعالى ( اهبطوا منها جميعا) وهو لخطاب لدم وحواء وإبليس والاميل 


55ت 
في الاطلاق اللة, يثةوالموا ب أنه الى من هذا الاشتراكاللفظ الور 3 
ويؤيد مذهب الجرور أبضا إطباق أ اللمةعل تسميتجم ال كور ولإشولوا 
جم الختلط فاجاهم هذا دليل على ظبوره في جاعة اذ كرين وقال ابن 
الحمام والاظبر خصوصه لتبادر خصوصيم عند الاطلاق اه أى والتبادر 
علامة المتيئة . 
والشحة أنالنساء دخان قية “من باب التغايب ولا بل من قريئة ندل 


عل دخوهن ٠.‏ 


مموم المنتضى 





النتطى توعان الأأولأما اداه صدق اكلام نحو رفع ع أت 
لطأ والنسيان فان رفم فم الذاتليس مادا ة مأل نكلا من ع اللطاً والنسيان 
وافم فلايد من تقدر لض ؟ مق 4 صدق الكلام! لثالي ما استدعاه دحكم 
للتكلام يلزمه شرعا حو اعتق عبدك عنى بألف فان هذا التركيب يراد 
بهوقوع التق ععرن الع وهنا المج ستدى متدرا حى يسيبق 
القليك العق .+ 

إذانوقف صدق الكلامأو| 1 ص على خا ص لعينهأو عاولزمد ثبت هالعموم 
لأنه نفظ مقدر والقدر كالملفوظ.به والغرض أنه.؛ تمين ٠‏ أما لوو ف الصدق 
على أحد أفر اد العامفانه ام نلك الأ فر اد.وإذاكات 00 
غنافة ال حكام ول وجد ص رجي لأحدها كان |( كلام تملا.و إذااختات 
أحكامها قدر وأحدمها ٠وقال‏ نمض الأصولين انه قدرما يم بلك الافراد 


وهذا معنى تموم الى 


0 الم 

ا 6 و ا تفى الالفرد من الافرادو وبديصدن الكلام 
فتقدر غيره يكون بلا مقتض .واستدل العممون ,أن : قدر يع أفرادااء أم 
ف مثل رفع اللا والنسيان أقرب إلى المقيقة وه فى الذات لأذفى رفع 
جب أحكام المثيقة رفم الحقيقة والمياز الأقرب أول من غيره ٠‏ وأجيب 
عنذلك بأنهذا اذالمبنقه الدليل وكونالموجب للاضمار يستدالبعض ناف 


لتمد اس الكل . 


تطبيق المذهبين على الحديث 


لما استحال التو ل برقم ذات اخاماً | والنسيانازم تقدر 0 لصدق 
التكلاموا مم عام أفراده حك ديو ىوأ خروى ولا اتن لكين 
ل+وازارتا ع الامو هو المكالا خرو ى ممع ينّاء الضمان وهو اط -كالدنيو ى 
فأصعاب الرأى الأول ,ذولون ان تقد أحداللسككين كاف لصدق اكلام 
وأذا لمبوجد مج لأحدهاكانالتكلام ملا لمكن ارت مواجو درق 
إجماعهم على إرادة المج الاأخروي بارفم حرث اشتواعل سقو طالعقوية 
الاخرونة عن النابى والمخطى' ونه نصح السكلام فلاحاجة لتقدير المزثى 
: الآخر لانه يكون بلامتتض وبنوا على هذا أنالصلاة تقسدبكلام الزمرء 
والنابى لانه مئاف للصلاة انم اردب أما الصوم ذانه 
تسد ا 0 * الى الموف خطاً للءلة الساشة وأما ما بل الى الموف 
لاز سيقي لوجود النص المعارض وهو من تى وهو صم ذا كل 
أوشر ب فا يم صومه فافاأطممه التموسقاه . 
ولايصح قباس الا كل نسيانا فيا لصلاة عل الي كل نسسيانافي الصوم 
لأنه ف الصوم لامد كر فلاقمير وفيالصلاة وجد المذاكر وهوميئةا لصلاة 
(م دهع ) 


95 اه 

الماصة فهومقصر ولانفاس مقصر عل غير مقصر ٠‏ 

أملأصاب الرآى الثاتى 32 درول مايم كلا من المكمين الديوى 
وال خروى ٠‏ وهذايظهر أمخطألان العموم اما موللا لفافل ولالنطا هنا 
متطوق به واعا هوثى “نت الضرورة والضرورة تندفم عااتفق علرفعه 
وهو ال الاخروى ٠‏ 

التو عالثانى من المقضى 

مثاله قول الشيخص لخر اعتق عبدك عى بألف ٠‏ بازم هذ ركيب 
شرعا هوصعة المتق ووقوعه عن لاعس فيقتغى سيق المللك للا في 
الميد لاناعتاقه ع ةلا يصسسم يدون ملك ولللاك فتغى 8 وهو هنا ابيع 
شرن قوله عنى يأف فياخ ى تقد يرسق أشتريتعبدك أ اف فيقول الم 
وسبق لمعته لك فيقول العتن فكا نال م قالاشتربت عبدك ؛ ألف فاعتقه 
فى و الأمور قاليمته لك وأعتفته عنك . 

وم القعل المتعدى بالاضافة الى مفعولاته 

قديشكل الشخص بغمل متعد ثلايذكرلهمفءو لا كةولهواشلا كل 
فيل المفعول من نوع المقتضى حتىلا يكون لدوم 5! تقدم من الذهب 
الراجح أوليس من القتضى ٠‏ قالاءن الام إنهذا ليس 6 لفتضى لان 
الفعول لا ستدعيه صدق اكلام إذلا لام يكذب من قال أ كات وا زد 
حتىيكون صدقه مستدعياالفمول ولسهناك حشر عى يستلز 4ه ولا نت 
أندليس أحدنوسى اللتتضى لخصهبادم ال هذوف ٠‏ ثم قال المنفية ان الهذوف 
وأنكان يقبل المموم لكنهمن المامالذى لاقبل التخصيص لانه انما برد 
على الالفاظ العامة ولس هذا المحذوف لفطلا ولا هو فى 39 الفظ وبنوا 


م م 221007 م يريج ليو 
٠‏ علذلك أن النية لاتخصصه فاوحاف لاب كل وأو ىطعاما دميته لصح ته 
ديانة خلافا للشافعية ٠‏ 

أمابشية متملقات الفمل من الزمان وااسكانفائفدوا على أن النية لامخصعا 
فلو حاف لاا كل ونوى في الدارالفلانية أوفى الظبرفانئيته لانصم هذاماقاله 
الكل . وقال ابن الماجب إن التكل عل خلاف وبؤ دكلامه ماقاله ابن 
السبكى أ نانقال والئلا 1 كلونوى زمتامعينا ا مكاا حت عبنههذا مذهينا 
ودعوىالامام الرازى الاجاع عل.دلافه منوعةاهومافاله الاسنوى شارح 
الهاج في الرد على الامام الرازى فيقوله لافرق بين حذف الفمول وحذف 
بشبة التعلقات وفد اتفقوا على أن النية لا مخصصبا فسكذلك الفول قال 
الاسنوى وهذا باطل فان الممروف عندنا أنهاذا قال واد لاأكات ونوىافي 
فأنت طالق تمقال أر دت انكام شبراً أتيصح . 

ومهذا ببطلقول الكدالو التزام اتكلاففيها (أىفبقية التعافات) غير 
بح لأنالئو 0 أعر ف عذههوم , 

وفد برد عل رأى الفية انمعنى لا 1 كل لاأوجد أكاد 6 الصدر 
جز من الفمل وهوعاملانه نكرة في سياق النني واذئيت ذلك قبل التخصيص 
كسائر الع.ومات وأجابابن الحمام عن ذلك بأن هذا المالف بتوله والله 
لا أكات إذا نوى مأ كولا معيئ) انه انلاحظ أ كلاجزئيا متملقا مأ كول 
خاص صح التخصيص 9 4 أراد حزكا من حزثبات العام وهو أكل وان 
لاحظ مأك و لاخاصامن الأ كول المطلق فلا يصح أىلانه مطاق والطلق 
تق مجر دوجوداااهية قال غير اناالم انالمادة فى»ثله عدم ملاحظة الجر كه 


ري 
الاسةاتق م لتزائز 1 6 كزالمام عر اجهابل الرادا داخراج الأ اكول 
لماص وعلى مثله بن الفقه عادة فوجب البناء عليه بذاك لقص لية مأ كول 
عافن ٠‏ ولكن نر دعليه أنديا قبل العام التخصيص يقبل الطاقالتقييد فلا 
وجه للتفرقة بين الملاحظتين اللتين ذكرها ٠‏ إذا تنافلنا #لبلا عن كل هذه 
الاحتجاجات وعدن الىاللئة ومتعار ف الناس ثرىالبمافىوادواقوال هؤلاء 
التكلمين فى واد ٠‏ 
إن النتكل بالفعل التمدى منغير أن بذ كرمفعوله قد يكو نحالا للمنم 
وقد يكون نافيا وقدمكون مثينا كأ بول وال لا أ كنت أو وام ماأ كاثآو 
بد الى الأ كل فيقول فدأ كلت و ىكل هذه الأأشكال لاب ربدالتكامتموما 
ولا اطلاقا فر لابريد بتوله وان لا أكلت أنه لابأ كل أىماً كول فىأى 
زمان أومكان واه بريد مابينه المقام فاذا دعى الى الطمام قال وال لا أ كلت 
فاما بريد هذا الأكول الذذى دعى اليه فالوقت الذى دعىفيه وكذلك فى 
قوله وال وأ يلك فهو لابرد نقى كعم ولامأ كول مطاقوانما بريد 
ماسنه الثرائن الماضرة وكذك ك فىقوادقد أ كلت وهذا + ى' أعرفه ونحس به 
فقد ولا لشخص لصاحبه وهو يريد تنسكالا فأمر معين والله ان نكامت 
لافمان وأفعان لابريد قطما التعايقعلى أ ىكلام كان ىأ زمان أومكان والما 
بريد نكاما خاصافى الوضوع الذي كان المديث فيه واذا كان الكلام قأبلا 
أن نخصص بالق ائن المالية فر ىك ذلك قابل أن مخصص بالنيةالاْأنالنية كانت 
خفية إيصح أنناط ما الأحكام التضائية وانمانناط ماهو ظاهر من دلالة 
لظ أو قرنة حال أما مجرد النية التى لالساعدها قر.ئة فلا عبرة مها وبذا) 
ا" ٠‏ 6. الته فق من الآآراء الختلفة والدليل على ذلك أنالحفية أضبباً 


5 


1 - /لوا - 
0 مالا امال ن الادلة ال يعمل 7 كنا ن أحدا أن دق 
من دعى الى طمام اف ايأ كل اذا ذهس الى بته أو ايل اخرغا أكل. 
عمنوم لثمل 1 تقول 
لاعموم للفعل باضبار من الاعتبارات الا نية 
00 فلايم أق امه وجهأنه٠‏ فاذا تقل عنه صل الله عليه وسلم أنه صل فى 
الك َ فلا مك ن دعوى العمو م والفعل التشول وهو صل حتى ستدل به 
عل 1 الفرض حيث أن الصلاة ثم الفرض والنفل واعا كان لا تموم 
للفعل لا نه لا يمالا على وججه معي ناذهو إخبار عن وجود جزنى ف الوجود 
والوجود المزثي لامكون الامع التعيين فلا بدلعل الفرض أوالتفل لشخصيته 
واذا قال صلى المشاء بعد أن غاب العفق لا يم الصلاة بعد الشفقين 
اله جر والياُ بِض الا أن جمل المشترك عأما فى مغروميه ولايستازم' لعميمة 
تكرر الصلاة بعد كل من الخجرة والبياض للمسوص المادة هنا وهو كون 
الشفق الاسيض نعد الأجر دائما فصح أن براد صلى لعده| صلاة واحدة 
فلا نمم فى العصلاة بم رلقة التكرار فلا زم جواز الصلاة ؛ بعد اخرة فقْط ٠‏ 
واذا قال كان يجنم بن الصلاثين الظبر والعصر أو أأغرب والمشاءفلا 
م م ججعبا با اتقدم فى وقت الأولى والناً خير في وقت الثاسة: 
0) ولاموم له باعتبار أزمنته ولا مدل عليه وربما توم ذلك من قول 
الراوى كان شمل كذافانه شيم منهاا 2 ر والموا ب أن التكرار اهااستفيد 
من شى "دووف وان ناد الضارع أو مله مع اقترانه بكارتد وهذه النائدة 
استمالية لا وضعية. 
0) ولام بالنسبة الأمة ولا يدل عليه الا بدليل خاص إما دليل في 


- 14- ل 
ذلك ك الفمل خاصة كو له 1 1 ُ ران أعيل 55 عنى مأ 6 
وإما دليل هو قرينة ة حالية كوقوعه بعد إججال أو اطلاق أو تموم فيفهم أنه 
مال فيابعة فى العموم وعدمه كا تقدم وإما دليل ف الأفال عموءاتمو( لند 
كان 4 مشي رسول لامر 0 موقاس الأمة 95 ليه يجامم 
وكل لك خارج عن مقروم الله 
وقال ان 0 إنه لا بم ولو 0 نة فان الفمل اذا ورد بعد إجمال أو 
إطلاق أو حوم لا البع الفسعل 5 العموم وابما سان تملا عاما فالمموم في 
الحقيئة للمحمل وال عل عسل دل لذلك الاجال 0 ١‏ عمل العمومة حيلئك 
وكذلك صلوا م رأتمونى أصل لا نجعل 0 كلى فقاموركم وسحدعاما 
وائما العموم لذوله صلوا 1 
حكابة امال 





- المال نم اذا كات بلفظ ظاهره الع.وم وقبل لاثم مثالذلك 

قول الصحابى مهى رسول التفصل اللعليهوسم عن بيع الغرر ونمى عن بجع 
رطب 1 وقضى بالشفمة لاجار وبالشاهدوالمين فبذا كله حكابة أحوال 
أقاط اهرما المموم قبل م قبقال ان كلغرر منهى عنده وكل بيع رطب 
كر ٠ذهى‏ عله 0 لء تى جار مقذى بها دكل قضية جوز فم |/ القضاء 
لشاهد وا لين قالا مور بالعموم وقالذريق»م النزالىلاتم١|‏ #اخيع اجخوور 
0 الراوى عدلعارف باللغة والممنى والظاهر ألا ستل العمو مالا لمدظروره 
وقطعة وأنه صادق فما رواه من العدوم وصدق الراوى بو جب الباعه انفاقا . 
واحتج الآنخرو ن,أنالمجة إنماهىفيالحسكى لافيقول الها ىولفظه 
ومارواه الصحابى من حكابةالنهي تحتمل أن يكون فعلا لامهوم له نبى عننه 


-144- 
0 و#تمل أن 0 لفظا خاصا ومحتمل أن أن يكون لف ماما فاذا 
لل رضت الاحالات كزان ات العموم اتوم فاذا قالالصعداى ١‏ موعن 
يع الطب بالئر فيحتسل أن يكون رأى شخصا باع رطا ثر قنهاه ققال 

0 ومحتمل أن يكون ققدم مم الرسول صل الله عليه وسل نمي عله 
وقول ا 001 يع رطب اثر ومحتما ل أنيكون قدسكل عن واقية مميئة 
فنهى عنما | فالفسك لدوم مذ سك دوم العمو م لا لفل عرف تمومه 
بالقطم ومثل ذلك قال في بقية الا مثلة ٠‏ 

وقد أجحاب العمون عن هذا كليم هدوالا حهاللات ٠‏ ولك ليست 
بشادحة لاخلا الظاهر منعلالراوى وعدالته والظاهر لازرك للاحمال 
لانه من ضرورياله فيؤدى الىترك العمل ككل ظاهر ٠‏ 

أفى المساواة شين 


قد يفي اشارع ال المساواة يينشيثين فبل يكون هذا عاما فى ان المساواة 





“من له الوجوه أولامثاله إلاب: توى ها بالنار وأصر اب النة) قال المائ [8 
بالعموم إن أصعان النارروم التكفار لاساوونصحاب المنة وم الؤمنون 
فذى" واسكنيطوا ذلك 3 4 لال ملم سكافر ذى وقال الميفية لايم : 
مكنذا وضع هذه للسألة اللتكلمون ونسبوا إلى الحنفية الملاف في 
التاعدةو ابن الحمام 8 ذلك عنم فقال! م موافةون علىالعمو م فى في المساواة 
يه ميك إلا ماخصهالمقل لابه يقذى بالتساوى بين الفر يقينف الانسانية 
أما الكلاف فيس فالعموم ولسكن هلمموم هذه الآ ية شامل لامور الدليا 
والآآخرة فيكون معارصًا لآيات القصاص أوامراد به أمور الآخرة خاصة 
القرينة الدالة على ذلك فلا بعارض آنات القصاص قال الحنفية بأن المراد به 


خصو ص أسس الآخرة بقريئة سياق الكلام فانه قال عتما أصحاب الجنة م 
الفائزون فبذا بدل علىأن لاراد لايستوى الفربقاف ف استحقاق الفوز 
بوم الدبن ٠‏ 

وإذا نع الانسان مو اقم الاستعمال ذا التمبير بر ىانه لايستعمل إلا 
حيث للتني الوازنة بين فربقينأوشخصين فىثئثما فتى ثبت لاحد الفريقين 
فضل ع" الآخر فيه إننفت الساواة وهذا الثنى' بين دانها بقُول يعقبه 
مفسساً له قال تعالى ( لايستوي سس من أنفق من قبل الفننس وقائل أولئك. 
أعظم درجة من الذين أنفتوا من لعد وقائلوا وكلاوعد الله الحسبى ) فاستعمل 
١‏ جل ذكره هذا التعبير مع النصر مح بالنساوي في أن كلاموعودبالحسنى ولكنه 
لاكان أحد الفريقين أعظم درجة لان أنفق وقائل وقث اشتداد الماجة 
ساغ لذلك فى الساواة ٠‏ وقال تعالى ( لاستوي القاعدون من المؤمئين غير 
أولى الضرر والمجاهدون فيسبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله ا جاهدين 
عل القاعدين أجرا عظها ) فر بين من نفى الساواة إلا أ نأحد الف ر يقي نأعظم 
درجة من الأ خر. هذا مايؤخذ مناستقراء اللواقم فىكلام الله أما مايتبادر 
فيا لاستعمال العرفي فليس فى لاوا ىكلثى” بل فيشى' خاص هو مو ضوع 
الحديث فلا بوجد من يقول فيقولنا لابستوي فلان وفلانأنه شادر منه في 
اساواة فيهما فى الطول والقصر والذكاءوالبلادة وفي الوق العامة بل يتبادر 
منه أن أحد الشخصين امتاز على الا خر بثبى“.هاختات المساواة بينهما فلا بد 
أن يبع بسد ذلك بما بدل على ذلك الى" الذي اننفت بسببه الساواة كأن 
قال لعدها هذا ذك الفؤاد وهذا بليد . 


فالظامر أن مثل هذا التعبير لامدل علىحموم أني الساواة في كل صفة 


٠ 0‏ د 
وإنها بدل على أن أحدالفر شين امتاز على الاخر بثىئ" لم سين والاعاد ُّ 
الميين أو علي القرينة الحالية فبومن قبيل المحمل لان قبيل العام ٠.‏ 

خطاب الرسولهليم الامة 

قد رد ف الكتاب أ وار موحهة إلى ارسولصل اللفعايه وسلم حو 
بأمما ابي انق الله ولانطم المكافرين و أنافقين فى هذا امطاب يهم أمنه . 
أما من جهة الوضم اللغوى فلا ولا حل للنزاع في ذلك واسبة الخلاف الى 
الحنفية فيه لوست صحيحة ٠‏ أمامن جهة العرف الشرعى فالني صل الله عليه 
وسل لهمنصب الاقتداء والمتبوعية تقطابه شهممنه شعول أنياعه عر و لام 
مأمورون باتباعه إلافمادل الدليل الخاص على خصيصه بذلك ٠‏ ومن هناقال 
الله تعالى ( بأأمها التى إنأ-للنالكأزواجك اللاني آنيت أجورهن وما للكت 
3 متك ما أفاء ا عليك و؛ بناث عسلك وبناث مما الأك وبنات خاللك وبنات 
خالانك اللاني هاح حرل مف واس 3 «وامنة 3 إن هت نبأ للنى إن راد 

لنى أنيستتكسما اخالمة لك من دون المؤمنين) ولو لمكن -نِ الفووم ع 
1 أن ماحم أده يكون للمؤمنين ا احتاج إلىهذا القيدوهو خالصة لك 
من دون الؤمنين ٠‏ وقال ( فلأقدى زد 7 0 زوحنا 0 كبا لكيلا يكون 
على ألأؤمنين حر جفيأزواج أدعيائهم إذا قضو امنهن وطراً )ولول يكن لقومة 
ماله من الا حكام لما كان لهذا التعليل معنى . 

خطاب فردمن ٠‏ الامة حك هل يعم 

إذا خاطب الشارع اله مة أو 52 عليه تك فبل يكون هذا 
المسكم عامافى الامة إلااذا قامدليل التتخصيص أو بكو ناصا بذاك المخاطب 
الجواب على هذا السؤا لكالمواب عن المسألة السابقة فانالعموم وضءالاقائل 


١‏ س4 


الاك وعد 
ا من عرف أل شارع ات وأنومنا لاتزاعفيه انألدة 


والمسوم 


سكام | شر ع فالاحكام ع 
دول العبيد ف الطاب العام 








ع موضع الازاع أنواع الما طاب العامة من بن جهة ! انظام ما للارقاء 
والمواب أالاتنظامو ضما لزاع فيه لانهممنالناس ف (ياأم 3 الناس أومن 
الؤمنينف (أمالاؤ منول)١|‏ أماالانتظام شرعافبوالذى جعاوه حل ذاع والذى 
شيى اختياره المواب عسل 0 فمأ سبق ن وهوأن الطاب لوم إلا 
إذا قامالدليل علىعدم ارادمم من | لطاب والبحث هده الادلة التقفصيلة م 

خطاب الله الامذهل يتعظلم الرسول 





قد برد فى نصوص الكتاب خطابات عامة مثل باعبادىبا أمها الناس 
فل هذه اخططا بات شظم 1 أمور باد لتبليغ صل ألله عليه وسم ولد اب أن ُ 
الامنظام لع لانرًا فيه بأ الانظم إرادة شو رأىالا كثرن وقال لعضوم 
اله ليسم ادا هذه ذه المطابات لأ كوه ماما لل مة مالع من" ذلك والا كان 
مبلغا وميلغا نطاب واحد وهذا كلامغرر روحيةه لان اأبلغ فال ماك 3 هوااروح 
الاين 0 م الاحكام ١ل‏ 0 أمة 4 إلى واسطة بين الله وبونعياده ليسمعيمأياها وهو 
منهم فلاموجب للروجه عهم مع اننظام الافظ لدلنة أما ماتحقق خروجهمنه 
فإدايل خاص ولافرق فيهده البلاغات بين»اصدر بهل وبإنهام الصدر ما: 


دخول المخاطب فى تموممتعاق خطابه 





قد مخاطب الشارع لخطاب يعاق بعام وهذا العام شاول المخاطب لنة 
فل يكون 2 ناولاله أ رادة أولا . 


ع 2 5 1 6 : 

قال الجهور يتناولهوقالبمض الا صولينلامثاله أن يو لالنى صلىاللّ 
عليه وس أحسة وال مق أعمة ن البسكم فن عام متاول المخاطى لنةفتال اججوور 
اله يتناوله أيغ)إرادة فيكو ونمأهو ا إذاهواً أحسناليهموهذا 

واضح ولكنالخالفين قولون ان كونه مخاطب) رجه هن أن يكون مسرادا 

وهذه دعوى لا دليسل علمها من شرع أوعرف عخاطبة . 

فان قبل إنكان ذلك كذلك ارم أن يكون الله سبحانه خالق] لنفسه 
لقوله جل ذكره (اللّه خالق كل ثبى؟ )وأجيب أنه انما بازم ذلك لولم يكن 
قد قام دليل العثل على عدم إرادته . 

العامفىمعرض الدسوالذم 

قد برد العام فى عرض مدح نحو (إن الابرار افي نهم )أوق رس 
ذم يحو ( إن الفجار افي جحي ) ( والذين يكتزوت الذهس والفغة ولا 
بتقونها فى سسبيل الله فشرم لعذاب ألم ) فهل ابراده فى هذا المرض 
يؤثر فى مومه . أجاب الجبور سابا وهو الظاهر لأأنه عام المسيئة ولا 
دليل على التخصيص 

قال الالفون قد عهد فى المدح والدم ذكر العام مع عدم ارادة العسوم 
مبالئة فى المث عل الطاعة والرجر عن اامصية والمواب أن البالئة لاتناى 
العمو م مت قصد مها المث 

المع لمضا ف جاع لابوجب افك فرد 

قد يعاق الث ارط م ساف بوم نحو خذ من أموالحم صدقا 
عاق الأخذ بالا موال وى عم وا أفه الهم وه جمع فا كلتق هداوهزب 
الأخذ من كل فرد من أفراد إل موال النسوية لم أو كني أن لوخد من 


0 5 يده 
1 ا ا الال من كل فرد م ا قل جبور المتفية باثاق 
واستدلواالا ستل المستمر مو قوله لما لى ( جماوا أصابعيم فى اذانهم )نان 
هدا لابفيد أنكل فردمسهم حمل كل فرد من أفراد اصالعه فىكل فردءن 
أفراد اذنه واتما المراد أن كل فرد جمل أصبعيه في أذنيه ومثله قولهتمال 
( واستغشوا ثياهم ) وقول القائل ركبوا دوابهم فبذا كله بغيد نسبة احاد 
الضاف الى آحاد اللضاف اليه ف الآ نه يؤخذ من مال كل لا من كل مال 
تموم العلة 
زعا الشار عتمع عل ماله بعل 0 الحكم عامافي 
0 ايا دأو ثم قناسا لالئة أولابيم لاقيد ولالغة 
قال اللمرور د يم 1 ل ن تعليل الشار عبالءلةظاهر فىاستقلال الوصيف 
بالملية فوجب مموم بها وجدت وتجويزكون الل الذى ورد عليه 
الحكم جزءامن الملة خرد احمال الات ف الظرور ولبس هنا صيغة مموم 
قيت أن 2 بالملة لابالصينة 
تج القاثلون تعمومهانة,أن لموحرءت اث رلاسكاره وحرمت كل 
0 0 واححد ف العرف والثانى عام فيجب أن يكون الأول كذلك 
والمواب منم عدم الفرق ب نالصيغتين لأ نالاو ل خاص بار صبيئة والثاتى 
عام كل سكر زان بد ألدلافر ك3 فيالحكم لاقميم لأن ذلك بالشرع 
ولابازم كوب بالصيئة ٠‏ 


عموم النووم 





قال أله زالى» من بول بالفووم قدظن ن للحفهوم هموما وقسك دوفيه 
لظر أن الععوم لفط قا دلا لنه بالاضافة الى المسميات وااتمسك بالمفيوم 


م مهوت 

والفحوى ليس متمسكا بافظ بل بسكوت فاذاقال عليه السلام فيسافةالتم 
زكاة فى ال نكاةفى العلوفة ليبس بلفظ حتى يم الففظ أومخص ٠‏ وقوله تعالى 
( ولاتمل لأف ) دل غلىتحرم الضر بلا بلفظه المنطوق حتى تسكبعمومه 
وقد ذكرنا أنالمموم للالفاظ لاللمماتى ولاللأ فال . 

وهم من عبارته أن اللا جار فيمفبوم الموافتة كا هو جار فى مفووم 
المائفة بدليل كثيله بكل منهها فلا معنى لول ابن امام الاثفاق على مموم 
مفهوم الموافقة واختاف في مغروم الخال ةعندقائيه نفاهالئز الى خلافاللا كار 

وهذه المبارة على مافها من املأ تشمر بأن الغز الى ممن ول عفبوم 
المزالفة وه واف لماصرح هالئز الى وقدمتاه عله ٠‏ 

رجح ابنالحاجب انهذا الحلاف لفظى لا نه ازفرض الدز اع فى ان 
مفبوي الوافقة والمخالفة شت مما المكر في جم ماسوى اانطوق من 
الصور فالقائئون بالفيوم لامختلفون فبه وان فرض أن ثبوت المكم فهما 
بالمنطوق أولا فالقائلون بالمنووم لاختلفون فى بوث بغير المنطوق ويذلك 
إؤول النزاع الى رد تسميةفن قصر العموم على الالفاظ. كالازالى ينفى هوم 
المبوم لانهليس بلفظلو من قال إنالعموم كا بكون ف الااناظ بكو نف غيرها 
أثبت للمغبوم تموما وهذا هو الذى تيده عبارة النزالى التى قدمناها . 

أراد القاضى عضدالدين شارح ابن الهاج بأن حدق التزاع ومجلمغير 
لنفلى قتالواعلم ان الأزاع فى أناافروم ماحوظ فيقيل التصدالى البعضمنه 
أولا بل,حصل «الالتزام نبا لثبوت »ازومه فلا شيل وهو سراد النزالى بثوله 
لاه لاشاوله لفظا ٠‏ 

وهذانأر يل بعيد اعبارة النزالى مع مايضاف الى ذلك من أله من 


ل تاد كت 11 سكي 


لامج لقيو دمن تفصيل مذهبه فيذلك ٠‏ 

عموم الجواب وخصوصه 

جواب السؤال قد يكون عبارة غير مستقلة وى عم أولا وقد يكون 
لعبار ل 

فالمواب غير ااستقل يساوى السؤال فى يمومه وخصوصه فاذا قال 
ال انوا بماء البحر فانم كانهذا المواب عأمانبما لاسؤال واذا قال 
أل لىالتوضوٌ مماء الببحر ققالكمكانخاصا اهاب واذا كان له عموم تعد 
ذلك فيالسكلفين كازمن ثى* اآخر غيرالصيغة وهو ماثبت من أنالناس 
في التشريع ٠‏ 

أما المواب المستقل بناء على سيب خاص فهو عام ولاعبرة مخصوص 
الب عد الور عر قول الصحابة لرسول الصلى لعي وسلم عاضا 
من بر لضاعة فقا إن الماءطرور لا شحسه * ثى” وقدنسب الىالث شاف المخالفة 
فيهذا الأصصل ولكن عبارته في الأم تفيد سير ذلك حيث قال ان السب 
لايصنم شيثا إمايصنعه الالفاظ.. والدليل علىهذاالاصل ان الْمّسِك إماهو 
باللففل كافال الشافبي وهوعام وخصوص السبيلاقتغى ! اع غيره».ن 
العموم وقد سك الصحاية نه ومن لعدمم بالعمومات غير ناظربن الى أ سيابها- 
وقد كانت نصوص التش ريمع ترد كلما على أسباب . 
قال ال خالفون لوقلنا بعموم الافظ في السيب وغيره كان كل فرد من أفر ادالء عام 
عرضة لان نص من لمكم بالاجمهاد و» نضمن الافرادسيب الو اب فيجوز 
أنيؤْدى الاجتهاد إلى اخرأ جدمن العام واللازم باطل فيطل اللزوم . وأجيب 
عن ذلك بأنالفر دالذى هوسبب المواب غيرقا بل لاتخصيص للقطع أنه سراد 


0" اا 
من العام ام فلا رجه الظنون التى يؤدى الها الاجنباه . 
وهنا برد على |نفيةاءثراض بثبين«مدسوقهذه المادثة . كازعتية بن 

أي قاص عهدالى أخيه سعد بن أى و قا ص أنابنو ليدة زمعة منىفاقيضهاليك 
فيا كان عام النتح أخذسمد قفالا نأحيءبد الى فيه فام عبدين زممة قال 
يق و ان أىواد على ذراشه فنساونا إلى النبى صلى الله يل لك عا 
ماقال فال رسو لالله صل التمعاي 3 وس هولك ياعبدن زمعة -- الولدللفراشس 
وللماهر الحجر. فبذا الكو التثشر يب العام 00000 
وهىولدأمةتتاز عدمالك الإأمة الذي قامهمقاءهفي الدعرى وآخر 5 دىأنهابن 
أخيه «فهذا الفردالذى من أجاه كان التشريع 3 ولام رمقاي - 

العام حيث قالأنوآد الاء. ة لاشبت إلابالدعوة فاو لبدعه مالكبا لايت 
بنوهولا قبتام أفراش الااذاص ارت أموادفانمانادهحيقد شُبتمن غيردعوة 
لاعتيارها فراشا وقال معذلكان ولدام الولديلتني بالنني بالالمان . شمخالف 
الحمديثءن حهة أخرى لبسثمن موطوعنا وهى أنه قال إلدعوى السب ْ 
اذا أدعاها غير الأ بأوالابزلار فم متصودةواغاثرة تعا لدعوى مالاو 
حق مم أن الدعوى قد رفعت من عبد ززمعة وليس بأبول يقل4 الرسول 
اناأر فض بماع» دعواك لامهالم تكن ضمن مالأو حق ب قشى بالو لدله مع اللي 
بأنه كان بدعيه أخا وس مد كان بدعيهايناخ . احتاج المنفية الى ان ييبوا عن 
هذا الاعتراض الذى فىموضوعنا فتالوا نأب حنفية فيهذًا ل مخر جنغس 
السيب الخاص وهوان ولبدة زممة فاله لم بقل لدم د أيه مر 
زمعة وانها الذى أخرجه هو 2 السب وهوان الأمة ماعدا السب 
الخاص ٠‏ قال ابن الحيام والتححفيق أنه | رج انوع أيشا لآن الأأمة فيل 


لم١‏ 
أن مين م ولد ليست فراشاعنده واطلاق الفراش على وليدة زمعةفيفوله 
عليه السلام الولد د الفراش بعد فول عبد بن زمعة وادعلى فراش ابى لايستازم 
أكون الامة مطاقا اإفراشا الجواذكونيا كانت أم ولد قبله وقد قبل به .ولا 
0 أن ذلك أما جه اذا نيت بدليل لخر أن اللأملا لكو نباللكفراشا 
تاج اج الى مثل هذاالاً اويل للجمع بدن الدلياين أما هنا فلاداى الخروج 

عن الظاهر من غسير 33 ورسولالله صل الله عليه وسسلم ل استمر فيهذه 
الحادثة عن الوليدة أهى مو لد أملافدل تسميته لاوليدةفراشا عن غير استفسار 
على أسها فراش عماوكيتها . 

قآل اللخالفون ثانا لوكانت العبرة بعموم اللفظ لكان قل الصحابة 
الاسباب من غير فائدة وهذا العيك والمواب أن مع رف السيبت نم ميمه 
بالاجتهاد على أن في معرفة أسباب التشريم بيانا للمراد مسر التشريع . 
وسائرادلة المخالفين مما فى الاعراض عنه ٠١‏ 

التتخصيصس 

(التخصيص بان أن اراد بإلعام بمضرما فتظمه ) قدمنا أن العام يلتم 

ميم أفراده فاذا بين الشارع أنهلم برد جيم الافراد بأظبار مامخرج منده 
لسمى ذلك تخصيصا ٠‏ 

وبق ازاز م أليين أن .بكون موصولابالعام لأنه إذا تراخى عنه فهم أن 
لراد بالعام جيم أفراده والفرض أن الراد به بعضها فيكون الشارع قدأوقم 
الناس فى الول لانم يم لهم علما ييتدورن هه الى حَمَيدة اللراد وهذاعال 
على الله سبحانه وتعالى. 


وبين بذلك اذا ورد متراخيا !إخراج بعض أفرادالمام منهتبين أن 
العام كان على ومه الى الرمن اأذى وردفيهالنص |اللخرج وهذا نسي لا تخصيص 

فاذا قالالشارع ( والطلقات ترصن بأنفسون ملانة قروء )وقال (وان 
طاقتموهن منقبل أنكسوهن فالكم علون من عدة تتشدونما) وطلمنا 
أن الثالية موصولة بالأولى أى نتها فى التزول حكننا أن المراد بالطلقات في 
الآ الأول م سس لاغين والالين عل فلك اله اقانة ولق ترات 
باق أن الاو كان سن ام) متها وميا ون الطانات جيعا كن بترلصن 
ثلانة قروء وجاء ب_دذلك خطاب مخرج نعض أفراد النساءوكان ذلك سخا 
لاتمخصيصا قيكون هناك تعارض في القدر الذى اختلفت الا نان في.حكنه 
وهو منمعسدن ٠‏ واذاقالالشارع (والذن توفون متكموبذرون أزواجا 
بترلصن بأنفسون أربعة أشبر وعشرا )وقال في آلة أخرى ( وا نكن أولات 
ل فأمتواطين حق يضعن ملبن ) وكانت الثابة موصولة بالأأولى كانت 
مخصصة ممنى أنمابينت أنالراد بالأنة الأولي غيرذوات الجل فم يكن هناك 
وق تكانت الهامل نعتد فيه بأربعة أشبر وانكانت متراخية عنها عل أن 
الا ولي صدرت منالشارع على تمومم! وكانحكم النساء المتوفى عن واحدا 
م أخرج الشارع منبن ذوات الجل وجعل لحن كا خاصا فتكون الثالة 
ناسخة للأولى فيالقدر الذىوقمفيه التعارض ٠‏ 

ومن الئاس من لايشترط القارنة فيالتخصيص فيسمى كل مادل على 
إخراج بعض أفراد العام»لتخصيصا سواء كان موصولا 9 متراخيا وبازم,م 
أن شولوا بصحة التراي الى غابة هي وجود الماجة لان "أخير البيان 
عن وقت الماجة متفق 5 . 


(مد م ) 


وعلى كل حال فهم محجوجون يما قدمنا منازوم التجبيل لان التراخي 
مدعاة أن غهم الخاطبون ان العام براد ي#جيع افراده والتجريل حال ٠‏ 

بف سؤال وهو . ! جام مناط التخصيص والنسخ هو الاتصال 
فى الاول والتراخى فى الثاني فانم بذلك جعلم معرفة ناريخ التشريم اساسأ 
للاستنباط فاذا وردت جلة آنات فيموضوع واحد بازملاجل معرفة نوعها 
من مخصيص ونسخ معرفة أيما المتصل وأما التراخى وك ذلك اذا وردت 
الات وأحاديث تنماق موضوع واحدازم ماّكرتم والاختلاف ب نالفسخ 
والتخصيص وان كان لابترتب عليه أثرما فى الآ بات حيث ان كلها قطوى 
والقطهى ينسخ القطبى #امخصصه فانهيترتب عليه آثار فيمااذا كانت النصدوص 
كتايا وسنة احاد نفو لون ان خبر الواحد مخصص الكتاب وتكنعون 
أن نسته فعرفة ذلك ضرورية على ماذّكرتم ٠‏ 

ولوكان معرفة التارعخ هذا القدار وأنها أصل من أصول الاستنباط لما 
أهمله الساف الذينرووا أحاديث رسولا صل عليه وسل ولتكانو افداعتتوا 
بالنسبة الى آآيات القران ولتكنالم ترشا منذلاك كان الليم الافى القاييل 
النادر ٠‏ واذا ادعيتم أن المراد الانصال ف التلاوة كان التاريم يكم لالكم 
ويشبد لذلك هذااثال قالاشتعءالى ( والذينءرمو المحصنات ثم انوا بارعة 
شهداء فاجلدوم ثمانين جادة ولا تقبلوا لممشبادة أبداً وأولتك م الفاسةون 
الا الذين ناوا من بسدذلك وأصاحو افانالله غفور رحيم ) فتكلسةالذين فى 
أول الا نة عامة تننظم الروج وغيره وكلمة الحصنات عامة تنتظم الروجات 
وغيرهن ٠‏ ثم جاءت اانه التالية مول ( والذين برمون أزواجهم 1 
55 لم شبداءالا أنفسم فشهادة أحدم أ ريع شهادات باه انان الصادقين) 


لل 

الآآنات فبذه الاية ندل على أنحكم قذف الزوي لزوجتده ماف لمكم 
قاذف خصنة غير زوجته فبل يسمى هذائخصيما) لا نالاءة الثاليه موصولة 
بالأولى اذالتارمخ مدل علأن الاي انيقل تتزلمم لذ وق شذووى الشارق 
وغيره عن ابى عباس أنهلال بن أمية قذف امرأنه عند النبي صل الل عليه 
وسل بشريك بن سحماء ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسل البينة أوحدٌ في 
ظررك فال با رسول الله إذا رأى أحدنا على ام أنه رجلا ينطاق باتمس 
البيئة لجمل النى صلى الله عليه وسلم تقول البينة والاحد فيظررك تال هلال 
والذى بثك بالق إلى لصادق ولينزان الله مابيرىء ظبرى من المد فتزل 
جبديل وانزل عليه ( والذين يرمون أزواجهم ) ففرأ حتى بلم انكان من 
الصادقين فانصر ف التي صل الل عليهوسلم فأرسلاليعا الىآخر المديث فبذا 
بدل على أن الآنة الاأولىكانت على عمومها وانالزوج القاذ ف كاناذا قذف 
زوجته وليسث عنده بنة تحدحد التذف لأ ندقال لهاليينة أوحد فيظمرك ثم 
جاءت الآامة الثاية متراخية عن الأأولى ف النزولالانصال ف التلاوة لايد 
والاتصال 1 التراخى ممنباعد مابين النصين لابعرف إذقلا شومعليه الدليل 
وقلا اعنتى نه وذلكا كثر وضوحافى الكتاب مع السئة فكيف مم هذا 
تجعلون أمس] لادليل عليه أصلا من أصول الاستتباط وثناون عليه الا حكام 

والمواب أنهذا الفرقانما بكون انار فىوقت التشريم أىف الفثرة 
التى كانت بين نزول العاموزوك مادل على اخراج لمطهمئه أن بعد استقرار 
الشربمةٌ فلا يكون هناك أدتيفرق بين ا أوصول الذى تمده مخصصا وبين 
المتراخى الذى تمده باسخا فكل متها لايور فيالعأم الااذاساواه فىقطميته 
أوظنيته فبطل قو لمكم اتأجملنا معرفة التاريخ أعملا من أصول التشريع اأتلر 


000 
مل التي ارعية وه معر اتمناانا كن 0 ا لعضةه 
أوأنه كان عاد 7 11 أفراده ثم أخر ج بعضها نص متراحم ٠‏ 

وحينظ فكو نأدلة الشريمة التعلقة عوضوع واحد بمداستقرارالاحكام 
كأنها وردت فىوقت واحد كحكم خاصم! علىعاما إلامادل الدليل عل أنمكان 
حك خام) ‏ بطل بعام أوتخاص مثله أوعاما إنطل لعام مثله ٠‏ 

ولسيب هده الفسكر ة منع عض التسكلمين 5 3 ذفيالقر ١‏ نس 
أى حكم قدألطل سواءكان خاصا أوعاما كا سيتضم ذلك فىمبحث النسخ 
ان شاء الل ٠‏ فتأمل هذا البحث فاله جليل . 

جواز التخصيص 

فالالغزالى لانمرف خلافا بن القائلين بالعموم فىجواز مخصيصهبالدليل 
اماندليل العّل أوالسمع أوغيرها وكيف بكر ذللشمم الاثفاق عل تخصيس 
وله تعاى (خالقكلثى') ( بي اليه رات كلثى”(مدمس كل ني" )(وأونيت 
من كلثى”) وقولهأءالى (اقتلوا اللشركين)(والسارق والسارقة والزانيةوالزانى) 
(وصيكم الله فى أولادك ) وفياسقت السماء المشرفان جيم ممومات الشرع 
مخصصة لشروط فى الاصل والهل والسيب وقلا وجدعام لاخخصص مثل قوله 
لعا (و هوبكل ثى ع علم ) فانهباق على مومه . هذا ماقالهالهز الى ولكن بغهم من 
عبارة ابن الماجس أ زهناك من خالف فى جوازه حيث قال التخصيص جائز الا 
عندشدوذ ويستفادم نكلامابن الله مام اذهناك من خالف فى جواز التخصيص 
مطقأويهم * > خالف فيجوازالتخصيص بالمقل ولميشتغل ا نالماجب بابراد 
أدلة لمؤلاء الملامين لاف الكل ولا كنا لا نشل أن .و جد شخص رى 
المجرعل الشكلم أن يتكلم لافظ عام ننظم أأفرادا ثم بين كلام متصل به أنه 


. 5 2 52-7 7 0 اوها + 37 
بريد لعض 50 ا نا الما م ااا وخصوصا لعد نيت وجود هذا 5 
في كلام الله ور سوله و الناس ف ل رفوم ل لش ندأ أننشتغل بالاعتر راض 
وا واب فيهذا القام . 

ولاسانيكون الذى بنازعون فيهغير هذا التخصيص الذى ر بدهؤهو 
مأبكون بدليل متراخ فانهذا محتمل الناقشة لاله انكانالرادبالاولتمومه 
فالثانى ناس وم نالناسمن شكر النسخ ساق مناقشهم حيما نصل الى نأب 
النسخ وإذكان المراد بالعام عض افراده من غير أن بتتصل نه مابدل على ذلك 
كان تجهيلا للمخاطيين وقدمنا أنهلا يجوز . 

دليل التخصيص ْ 

العام إذا ورد أخذعل مومه إلااذا قام دليل التخصيص وهو ا مخصص 
وهونوعان الأول ماهونص والثانىماليس نص -- والنصإما كلام مستقل 

وإما غير مستفل وهأ اك لك ماما 0 
القصص غيرا.. لوت به لعضهم ألم لفل 





هذا انوع دن المخصيص حمسة ٠.‏ 

(6 الشرط نحو ( فلا جناح عليعسكم اذا سلدم ما الم العروف) 
فاناني المناح عاملانه ككرةفيسياق النق ولكن هذاالنني مشر وطبشرطهو 
نسم ما ! ثوهن بالعروف ,. 

وفدتعدد الشرط نحو (ليس على الذين هنو اوماو | الصالمات جناح فها 
طعموأ اذا ما انوا وآمنواوجملوا الصالماتثم القواوامنوا ممالفوا وأحسنوا) 
فان هذه كلباشر وط فما أفاده منطوق المشروط وهو فى جيم أفراد انا 
3 في حي 6 
فم بطم 1 


0 
واذال لشب .الشر 5 جلاءتعاطفة تنما 50 اف لفية ٠‏ 
الثاني الغاءة د نحو ليس عليك حرج فها تفسعل حتى لعصى فانمنطوق 
الليلة الاو لى أ جميع أنواع احرج فى أى” فمل وأفادت الذابة مخصيص ذلات 
المموم إذدات على أنه بفعل |لمصية بنقطم ّ العام وهو ني المرج٠‏ 
الثالث الصفة كو( فها ملكت أعاتم من فتياتكم للؤمنات ) فالصفة 
جمات كم المنطوق وهو أثبات الل للفتيات المؤمنات : 
الرابع البدل وامراد به بدل البعض من الكل ٠‏ 
واعلم أن التخصيص بالشرط والثاية والمفة لا ييشبر عند مذكرى 
اللفاهي دلبلا على أ فيالمج عند اثثفاء الشرط أو الصفة أو بعد الثاية وانما 
175 َ وت المع عند وجودها أما النق عند الاتفاء فلا وهنا قال 
ان اهام إن الاخراج م لا بسمى عند الطنفية م يصاأ | لأنه هل ن أنذلك 
فيد فى المع عند انف ونكنا تقول مم أفي ا إنتخصيص على 5 
النص فيد أن حي اأنطوق تابث عند وجود الشرط أو الصفة أو الغابة 
أما النفى عند الانتفاء فلا بفيده الشرط ولا أخواه ولا يدول أحد أن الجلة 
لقيدة بشرط فيد وجود ال عند انتفاء الشرط فاذا قات أعط الطلاب 
ان اجتهدوا استفيد حي وهو طلب الاعطاء فى حال الاجتهاد أما فى الطاب 
أو طالب عدم الاعطاء علد عدم الاجمهاد فو سكو تعنه وهذا القدر إسحمي 
تخصيصا فلا ممنى لقول ابن الهمام إن الملاف فى كون هذا يسمى تخصيصا 
أو لا يسميلا تتصور من المنفية لنفي الهروم وليس مخصيصا الانه. 
المامس الاستثناء المتصل نحو (ومن شمل ذلك يلق أناما يضاعف له 
لعذاب بوم القيامة وتخلد فيهمبانا الا من ثاب وآمن وتمل عملا صاها فأولئك 
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ل الله م باهم حسل ناث وكان اله 0 رأرحيا ٠‏ 
شر وطالاستئناء 





شروطه ثلاثة : 
() الاتصال فن قالأعط الطلاب ثم قال بمدساعة إلا عمداًم ممدهذا 
كلاما ونقل عن ابن عباس أنه جوز تأخير الاستثناءقال النزالى ولملدلا بصم 
لتقل عنه اذ لا بليق ذلك عنصبه وان صح صم فلمله أراد به اذا نوى الاستئناء 
أولا ثم أظبر ينه ' لعد فيدين ينه وبين الثم قال أما تجوز لتأخير لو أجز 
عليه دون هذا (١‏ تأويل فيرد عليه اغاق أهل اللغة على خلافه لاه جزء من 
العلام حصل به الاتسام فاذا انفصل ل يكن اتماما كالشرط وخبر امبتدا . 
(الثانى ) أن يكون الستانى مستخرقا فاذا قال لفلان عل عشرة 00 
ا ل عتم ءا كرى 
مجرى المزء بن الكلام ٠‏ 
وفصل الطنفية فى المستغرق فقالوا إنكان بلفظ الصدر كالثال التقدم 
أو ما يساويه فى المفهوم كعبيدى أحرار إلا مماليكى فو باطل وان كان 
بشير ذلك لم عتنم نحو عبيدى أحرار إلا مؤلاء وأشار إلى اموجودين وم 
3 عبيدهة 8 
أما استثناء الاكثر والنصف فقّد اختلفوا فى جوازه والا كثرون 
على صحته وقال القاضى أو بكر والاشبه أنه لا مجوز . 
استدل امرور على صيته ا العدد و قوعه فى الكتاب قد قال تعالى( ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من انبمك من الناوين) وم الا كثرون 
بدليل قوله تعالى ( وما أ كثر الناس ولو حرصت عؤمنين ) 


ا دراك عا فتباء يا على أن أن من ن فلار عل 
عشرة ة إلا نسعة أنه بازمه واحدء 

واستدل القاضى على عدم المواز بأن العرب تستقبح استثناء الاكثر 
وتستحمق من قل رأيث ألما إلا نسم مثئة وتسعة ونسعين بل قال كثيرمن 
من أهل اللئةلاحسن اسئثناء عقد صميح بأن بقول عندى مئة إلا عشرةأو 
عششرة إلا دره بل مئة إلا خمسة وعشرة إلا داتق ما قال تعالى ( فلبث فوم 
أن سنة إلا جمسين عاما) فلو بلغ الثئة لقال فلبث يسم لسع مئة ولكن 
لما كان كسراً اسكناه . 

والمواب أن الاستقياح لاعنم الصحة بدليل الاجاع السابق 

( الثالث) وهو للحتفية خاصة أنيكونامستثتى ممابدخل بحت المستثنى 
منه قصد لاضمنا أن الاستثناء تصرف لفغلى فيقتصر على ماشاوله اللفظ , 
ومن هناقل بو بوسف لو قال وكلتكباللصومة الاالاقراركانهذاالاستثناء 
لاغيا لأن الاقرار لامندري نحت الخصومة قصدا وائما مدخل لان التوكيل 
بالخصومة معناه إقامته مقام نفسه وبناءعلى ذلك يكون مادخل ف اللنظضمنا 
ممالا مكن استثناؤه ٠‏ 

أما مد فانه يصحح هذا الاستثناء لا تبر المصومة مستعملةفىممنى 
مازى لما وهو الجواب وبذلك 5 ن الافرار من افراده فيصح استثناؤه 
وبناء على هذا بصح استثناء الا كار أيضا عنده لانهمن أفراد المواب أما 
استئئاؤه عند ألى اوسف فليس بصحيمم لابه كو ل اسكثناء مستخرقا أذلفظط 
المصومة ليس معناه الا الانكار . 


0 00 
تعقيب 5 بالاستثناء 
إذا اللا اونا ني لمتعاطفةبالواو أونحوها ذبل صرف الاستثناء 
الى الجلة الاخيرة وحدها أوالىج. بع ابقل خلافقال قوم يرجمالى الجا 
ال خبرة الاإذا دل الدليل على 08 ذلك وقال 7 اخرول لاحم الى ابيع 
إلا أنيدل الدابل على خلاف ذاك وقالقوم تتوقف ف الجميع إلأن يدل 
الدليل. فالمذهب الاوليرى أن السكلام ظاهر فى الاسئثناء من الأخيرة 
وتوقف فها قبليا الى ظرور دليل بدلعلى تماق الاسكئناء نه أوعدمه والذهب 
الثابى رى أن البعلام ظاهر فى الاستثناء من ع ال ولا كم بعدم 
العلقه بغير إل خيرة مم ما إلابدايل ٠‏ وأما ارأىالثالك فيرى أن الكلام مل 
فيتوقف معرفة مالعاق به الاستثناء إلى ظبور الدليل مثال ذلك قوله تعالى 
( والذين ترمون ن المحصنات * مم !نوا بأربعة شبدا ء فاجادوم ' انين جلدةولا 
يلوا له م شبادة سد وأوالك م الفاسقون إلا الذين نوا من لمد ذلك 
وأصلحوافان الله مور رحم) فبذا اسئثناء جاء لعدثلا تشجل .فأصحاب الرأى 
الأول تمولون انه تماق بالاخيرة فزولعنه اسم الفسق بالتوية ول م دليل 
على تملةه عا قبابافييق علىمأهوعايه فلاسقط عنها للد ولاشبلشها دنه بالتوية 
٠‏ وقال أصحاب الرأى الثانيقام الدليل علىعدم تملقه بالجلة الأ ولى وهى طاب 
اماد و2 رج الدليل كدعا مواماق الاستثناء به فاذا االبارول كيه اد سم 
الفسق وتقبل شهادنه ٠‏ وأهل الرأي الثالك يفون ! إلى ماندل عليه الران 
عجاملاراً أىالاول 
00 . قالوا لافرق بنأنيتول اضرب الماع ة الت معبافتلة وسراق وزناة 
إلامن ناب وين ذبنو ل عاقب منقتل وسرق وذفى الامن تاب فدجوع 


(مسوو) 


كر حار د 00 َ 5 
الاستناء الى الجميع ويجاب عنهذا الدليل بأنهذا قياس ولاقياس فى اللثة. 

0 قالوا أطبق أهل الاغة علىأن تكرار الاستثناء عقيب كل جلة نوع 
منالى واللكنة كقوله اندخل الدار فاضربه إلاإزىاب وإن أ كل فاضر 4 
الا اناب وان :تكلم فاضرهه الا ازثاب ٠‏ 
والمواب عن هذا أن الاستهجان انما هو عند انحاد الحسكم الخر بج منهكما 
في الثال الذ كور لاذلك يكون تكرارا خاليا عن الفائدة وأما مانححن فيه 
فالاحكام مختافة ولوسلم استجان التسكرار لابضسرلانه شين طر يتنا لافادة 
اللراد بلككنه أن بذكر الحمل والاستثناءو سنصبقرينة ندل على لماقهبالتكل 
أو يصرح بالاستثناء من الكل بعده ٠‏ 

(0) الوا اذا قال وال لاأ كلت ولا شربت ان شاء الل تماق بالمماتين 
اثفاقا فكذا هنا . 

والمواب أن إنشاءالله شر ط لااستئناء واذا لمق الاستثناء بالشرط 
كان قباس فاللنة وقدتقدم بطلانه ولو سل جواز القياس فهونا فرق ينما 
وهو أالشرط مدر تقدعه على اللمزاء ولوس أنتقدم الشرط غيرلازم قلنا 
إن لعاق الشر ط فى 1 لاثال باللىي بع اوجود فر نة مدل علرذاك وهيل ف على 
الكل شحج عن محل التزاع 3 ن التذاع إبما هو فىالمرد عن القران ٠‏ 

على أن أر باب الوقف شولون هاسواء فيالتردد فلاشوم هذا دليلا علمهم 

(؛) قلوا هوصاط لاجميع فالتصرعل الأخيرة تحكم . 

والمواب أنالاخيرة ملق ير|الاستثناء اتفاقا والتردد إتماهو فماقبلبا 

وصلاحية الاسئئناء لتعلقه به لاوجب ظروره فين هكالجمع انكر فان من 


له الاستغراق وموساط لدوم ذلك ليس لظا هر 2 
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جيج التعرصين ال الاخرة ٠‏ قالوا 





(أو 3 ١‏ ان التو ليزوا لكر سه الو اانا اا ااه 

من أجل الواو الماطفة وحن اذا خصهنا بالاخيرة جماناها مستقاة ٠‏ 

وهذا الدليل عبارة عن شر علة امهم واعتراض عليباواله لابعال 
ذلك أمعلة عم الاسؤلال أنه لواقتصر عليه فد وهدالايندفم بالخصيص 
الاساء ه. 

(ناما) قولحم اطلاق السكلام الاول معلوم ودخوله نحت الاستثناء 

مشكوك فيدفلاخينىأن مخرج منه مادخل فيه الا بين . 

وهذا الكلامفاسد لاه غير مسل اطلاق الأول قبل تمام الكلام 
وماتم الكلام حتى أردف باسائناء بجعم اليه عند العمم وتحتمل الرجوع اليه 
عند التوقف ٠‏ 

ول أرياب الويف اذا بطل مم وال نم2 صى. معن 0 0 واحد ا 
6 ى ورا بن العرب استعم لكلا مهما ولا كن ن المسكم أن أحدماحقتة 
والاخر عار جب التوقف لاخالة قال النزالىوهذا ا وان يكن 
3 شُذهس المعممين أولى ل نالواو ظاهرة ة في العملف وذلك وجب وعا من 
الاضصاد بين امعط وف والمطوفعليه ومذهب الأحممين هوا ثار عندنا لانه 
التيادر من الاطلاق عرف اليد أطب فاذا دلدليل علغير ذلك سمل 4 

حميةالعام المخصص 

الخصص أمأأن>كون تلاو اماأن يكون مبينا فالاول كقول القائل 
ا نالى الناس وشول عفى ذلك لاتحسن الى لمهم أو قول هذا العام 
خصوص 53 و لثاى كتواه أحسن الى الناس و بول ولا تسن الالمن حسن اليك 





٠ 1 

نا كان نس ء حملا 0 بن 36 ححة علد 00١‏ ونمسبى ذلك أن 
توف فى الاحتحاجندحتى نجى الببازلانه قدصار جملا ٠‏ 

واذا كانميبنافاختلفوا في الاحتجاج بالمامرمد ذلك على أقاويل كثيرة 

الاول وهوقول الحمرور انهسيق حجةفىغير مادلالمخصص على عدم 
ارادهوم يكن يحتاج هذا الىيرهان بعدماتقدم م نأ نأ لفاظ العموم موضوعة 
لاستغراق جيع الافراد فاذادلالدليل علىأن نمض هذه الافرادغير سراد 
سواءكان دليل عمل أوافظ فى العام متناولا لماعسدا مالم برد وقد استدل 
الصحانة رضى اللعنهم ألفاظ العموم الخصوصة: واذاثيت أنمامن عام الا 
خصص وقلنا ا زالعام بعدالتخصيص لا يكون حجة بكو ن'نيجة ذلك اكلام 
أن العام ليس حجة وذلك مخااف لاججاءالناس ولوقال إنسانان تحب عليسه 
طاعته أ كرم طلاب اللو ولا تسكرم فلانا لواحد منهم فترك اكرام سائرم 
قطع العقلاء تعصيانه ٠‏ أمااذاخصصه عجر ول فلياً» وري ةراعد 
ويقول اءلمهوالذى ,رد فتكون هالحجة ف التوقف ف العمل بالمام ولمسل 
هذا إبجى فى فى التشر بع . 

ونعد هذالم تروجها للاشتذال بقل أقاو, بل الخالفين وذكر حججم 
لامبا أقوال ليست بثى" ٠‏ 

وبعد ذلك هل ببق قاطما أوينزل الىدرجة الظنية. أماالذين بدولون بان 
العام في الاصل ححةظنية جوامم معروف وأمأ الذين ترون شطعيته قبل 
اللتخصيص فامهم يقولون أنه صار بالتخصيص ححة ظنية اذا كان قدخصص 
بول وذلك بكون عرضة ة لان فسخ مح تخب رالوأ حدو بالق ياس وحجم_مف ذلك 
أن ديل التخصيص قابل للتعليل و رياه يعر ل فصار 


0 3 1 

العام :د الكعلالاحالأن كوناا الرادهأقل مايق مسالا ا م 
ارادثهوقد تعثرض هذه الدة , أن دليا ل التخصيص الذى كلامنا فيه قطبى فاذا 
علل نعلة 5“ |الشارع صار عل أمااستثى قطءالان مدلولالافظ حيقذ ليس قار 
على الول الذىئدل المخصص على عدم أرادته بل على نوعهوهو ماو حدفيه الوصف 
وذلك على ماحئة كثير من الاأصوليين من أن تموم الملة هومداول الافظ 
لاط ريق القٌّياس فاذا قال القائق اعطوا الفراء ولانمطوا فلانا لكسلهكان 
مذاعثاة 2 ١‏ الفراء الال --_, وبق العام حيقذبالنسبة مايق 
لمك السك إلى على ما كان عأء 4 4 نالقطمية 

أما العال التى يستنيطرا الفقباء بمجرد مناسيتها العم تن فشين أن كون 
مناك نص من الشار عْ على اعثبار هافلا قيمة لهاو لإيصح أنتصادم العام ذاذا 
قا لأعطوا الفقراء ولانمطوا زيدا لبيكن لنا أن نول اغا مبى عن اعطاء فلا 
أقبح سير نه 3 السكسله و لعداوة الله وين التصدق و اسلبت ذلك تقول 
انتما وبكر أوخالدا غير مرادين منهذا العام لاشثرا اكبم مع زيد فيالصفة 
الى استنبطتاها وا نكانتمناسبة لكك وهو البى عن الاعطاء. وسيافي صن بد 
بحث ف هذا اأوضوع حيما نصلالى القياسان شاء الله . 
واللاصة آنا لدرئ ححة قوية لاقول العام صار طني اإسخمت 20 
فالظاهر أ قعل ما كازعليه ذم وراء مادل الخصص عل عدم أراديه سواء 
كان شخصا أو نوا . 
الخصيص بالمرفب 

العر فإماقوللو! ماعل فالمرف التو لى أ نيكونالناس قدتمارفوااطلاق 
الففظ المامعلل عض أفراده كا ثعارفوا أطلاق الدا بتعلى امار واطلاق الدرم 


٠‏ عل النتدالنالب وهذا قداتفق الاصوليونعل أنه مخصص العام لانالشارع 
انمانخاط النا سا تمارفوه من الاطلاقات ٠أما‏ العرف العمىفرو أنيكون 
لظ 0 عام تار ف الناساطلاقهق امض أفر ادمولكم لاستعملون 
الا بض أذراده مثال ذلك كلمة الطعام قام! موضوعة فى اللنسة لكل مابطم 
ويستعملبا الناس فى ذلك المنى فاذا افق ان الخاطبين لم ,يكن لهم ممايطم 
الا البر والشمير وقال الشارع لانبيموا التلمام بالطمام فول بكو ن العرف العملى 
مخصصالهذا اللفظ الما أولا.رأى اممو رأنه لا ممخصص وقالامنفية خصص 
ورأى اللمبور هو المختار لأ نالشارع انها مخاطب الناس وشبميمبالا ثفاظ وه 
موضوعة للمموم فرضا ولم بشيرها العرف الاستعمالى وسياق استدلال 
المنفية يظر فى غمير محل الأزاع قال ابن الحمام لن الاثفاق على فم_م الأن 
مخصوصه فى شار لما وقصر الامى عليه اذا كانت العادة أ كله وجب 
كالقولى لاتحاد الموج وص اده بالذي وج ب كونه مخصصاوص اده با موجب 
لتحد تبادر حلم الضأن عند الاطلاق ومتى وصل أمى اللفظ الى هذا الحمد 
وهو أن يتبادر منهعند الاطلاق بعض أفراد امام فد دخل فيالقسمالاول 
وهو العرف القولى لان اللفظ صار عند الخاطيين مستعملافى بعض أفراده 
ديل التبادر ٠‏ ومن هنا قال بمض النقباء أن قوله عليه السلام اعا اهاب 
ديغ ققد طبر لا انظ جاد الكاب لانه1 يكن منعادتهم ديغ جاودال كلاب 
ولا استعمالهما . 

وما قررناه يظرر أنه لا نزاع فى المسألة وأن العرف العملى مخصص متى 
صبار لظ العام لا يتبادر منه الا ما جرى عايه العمل . 


رجوعالضمير على بض أفرادالعام 

قديرد الففظ ف التشريِمْ عامائم بعود عليسه ضمير ممراداً «دمض أفراد 
ذلك العام فبل يعدهذا دليلا على أن العام ممستعمل فيعض ف راده أولابدل 
وبق الاول علىتهومه والضمير على خصوصه. مثال ذلك قولهتءالى (وااطاقات 
ترلصن بأشسرن أنه قروء ) أمفال(وبعولمن احق ردهنفىذلك ) فافل 
الطلقات عام نظ من طلقّت مصسية وهن طلقّت ثلاثا وقوله وبعوللمن أحق 
اهل الا اأطلقات طلاقا 5 لامين اللابى أزوانخهن اح بردمنق 
المدة ٠‏ قالاججمهور انعود الضمير الذي عل خصوصه على الافظ العام دليل على 
أنذلك العام لميستعمل فى جيع أفراده وانئماا- تعمل ف بمضيا ولاجوز أن 
قال غيرهذا لا زالضمير راط لعنى متأخر أمنى متقدم علا ندهو فلاتصور 
الاختلاف ينها فيكون افظالمطلقاتمستعملااستعالامحازا ىعض آفراده 
وهو الرجميات وأمائيوت التربص للمطلقات ثلاثأأوالختاماتفبدليلآخر ٠‏ 

أما افراد فردمن العام ع المادفلا تخصص العام لأ ن ذلك لايعد وأن 
.كون تطييقً لذلك الفرد على العام ٠‏ 


تخصيس السكتا ب الكتاب 


فاذا تمان فيسه عام وخاص فالواجب انع بين الدليلين باعال العام فما وراء 
لماص وهال لماص فى عله الا أنذاك يستدى انا . 

اعلر أنه لميتقابل فالقرَان عام وخاص عمنى أنه وردك على عام شامسل 
لافراد وحكم على فردواحد من أذرادذلك العام يخالف حكر العام أو بوافته 


وانما الذى ورد فيه ممومات يعطبا خض -ن بعض فالخلسصوصض ألما 


بل 


ع 


للعموم خصوص السبى لاحفيق مثال ذلك وان يتوفون متكيوية وذرون 


أزواجا ربصن أنفسين أرلعة أشبر وعشسا فبذاعام فى الزوجات المائثلات 
والماملات ٠‏ ولمكنه خاص بام توف عنبن ٠‏ وقوله تمالى ( وأولات الاجمال 
أجلين أن يضمن حملمن). فبذاعام فى التوفي عنبن والطلقات لكمنه خاص 
أولات الاحمال فيين إل نين مجموم وخصوص من وجه فثابلا فى أولات 
الاجال التوي عون فالاولى تقغى لعموهم ا أن أجلن ارلعة شمر وعشر 
والثاية تقضى مخصوصها فياد أولاتالاهال ان أجلرن وضع م لبن ٠‏ وا ردت 
الآمة الثامية ع عدةالطلقات الماملاتوهو وضع الجل كااتفردث الاولى 
بمدة التوفى عنمن المائلات وهىأربعة أشبر وعشر . 

فبذا ممنى نابل العام واماص ٠‏ وقديكون بين الآ بتين العامتين موم 
وخصوص مطاق ١‏ كحو قوله تمالى( والمطاقات يتروصن بأنفسهن ثلالةقروء) 
هذه عامة فيجيع اللطلقات سواءمسسن أمل مسن وقوله مال (اذا كحم 
الوْ منات ثم طالقتدرهن منقبل أن تمسوهن فالكم علمون»ءن عدة تعتدو 1 
فبذا عام فيأفراد المطا قات الى مسن الأنه أخص» نعام الا ١‏ ةالاولى 
لأنه حك على يعض الأنواع التى. نتظمما الاول ٠‏ 

فالقابل فالكتاب لايكون الا بينعامين أحدهما أخص من الآآخر 
مطلقا أومنوحه . 

اذانبين ذلك فاعر أن الء عام والا ص قدديعل هما الاول دجمل تاريخ 


قال جرورالة صوليين ان |] لنصين لعمل مهمأ مطاقا سواء عل الهم العام أو 


الماص أو جهل التارض . 


0 38 5-5 شيقه ة والقاضى هل مان 0 5 الأرعر كن لماص 

من أ ما راخصص العام و إن كان ا مات حرا را نس ماص وال جه| فارج 
فى موطع القابلة للا حنان تآخر العا 6 فيكون ا لاخخاص وخ 

0 فييكون مخصصا للعام فيتوقف فى حل الخاص ويطلب دليل آآخر ٠.‏ ' 
وإذ قد ينا فيا مضىمالتاريغ التشريع من القيمة وينا أنه لا يصح أنيكون 
أساسا للاستنباط تقول أن صوص القران ببين بمضبا نمضا فكل نص فيه 
لل لا ور لمام بين أنه انما 
اريد بذاك املو مالم 35 تناوله الخاص بقطم | النهل رعن نار التزول»: تقدما كان 
الما سأم 06 تأخراً ا لي ثم دلبل فاطم عل أن حم اناا اص :1 تقدم قل أبطل 
بالعام التأخر . 

تخصيص الكتاب بالسنة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هوالبين أراداتك.تابفاذا تحتتنا ألدقال 
قولاخصصا لما ام التكتاب أومقيدا لطلقه كانذلك دليلاعك أن ساد ال لكتاب 
ماوراء ماخصه سول ص ألله علية وسلم د وأنشس أده الطلو 0 اتبدعل اسان 
رسوله وذلك ل ا إلااذا كان الثير مدو أرا 3 ره هوالنى ١‏ نفيك 
الم ذا نكان.خبر واحدفلا شوىعل شار كنات لا كنات قط 
وخبر الواحدظى وقدفعل ذلكممر رضى الله عنه محد بثفاطمة لت قيس حيما 
روت أنه عليه الصلاة والسلام ل يمل لها نفقة ولاسكبى وهى بائن فقال مر 
لانترك_كتاب رينا ولاسنةئبينا لقول امسأ ةلادرى أصابت أم أخطأت. 

وقال الجهور خبرالواحد مخص عام الكتاب كا نخصه المتوائر 

أما الفيةفقالوا انكان امبر متوانراً أومشروراً وهومةارن اماءالكتاب 

9 0 داوع )0 


111 

خصفةهر ران 1ك ن مقارناذ نسخه وان كان خيرو ادر لا تخالا | إذا 
كان عام الكستاب قد خص قبل بقطىى حت صار بذاك التخصيص ظنيا 

استدل اخهور بأنالصحاءة خصوا كثير امنتمومات الثر ان بالاخبار 
: تفصواحوم : قولهثعالى (وأحل 5 ماوراء ذلكم) : قولهعليهالصلاة والسلام 
لانتكم اارأة على عمتها وخالما 00 بحرم من الراع هحرم من الذسب 
والكتاب ل يذكر ماحرم من الرضاع إلا لاحك وَحْوا 3 
لاوا ررث وله لارث القائل وبقوله نحن معاشر الاساء لاورث. 

والجواب عن هذا الدليل انهم انكانوا أججعوا حقيقة فذلك دليل على 

أنهذه الاخبا ركانته.: تفيضة عندم حتى بلغت درجة القطم و 0 | 
اجمعوا فلاد ليل ٠‏ وأما المنفية فلا ع الماقهم الشبور بالتوار لان فا 
مأشيده الشبرة غلية الفظن أىانما تفيدظنا أقوى لب 
بالخير الى درحة القطاوع ب فكيتف نيص الظطن معارضا للقطمى ٠‏ وقد ترام 
لاعورت الشبرة ف أحاديك لاشبيت الحدثون صحها 53 فعلوا ف حديكث 
أخروكن من يغ ا أخردن الل ماتدواه ونا عل لبون فاخي ار 
عنه فيصلاته حى إذا إيفعل وحاذثهامرأة فها نطات ْ 

وقد نر قولحم أن خير الواح دخص الكتاب وطسخه إذا كان ذلك 
م قد خص قبل ل بقاطم عل 9 لصير ذلك ظنياً وقد ب« قبل ماهو الخثار 

من أن العام اذا خص كبين قطي لأانصير بهذا ل الخصيص 2 ظنيا ٠.‏ 

العخصيص قياس 

قدبرد عن الشارع أمى متعلق بعام ثم يظبر أن بعض افراد هذا العام 
السادؤ ق حك خا لف سائر الافراد وهذا المكم مال تلبط ٠‏ ن قباس.٠‏ 





ا 
ناد قر قائيان ا 0 من لفان قرا 0 
جيع افراد الا بلبن أغنياء أوفتراء علماء ٠‏ أوجهلاء ثم تلاذلك أمس آخريقول 
واعط طلاب المل لتدرم فلما علمنا الملة أردنا ليم عل الإعطاء فقلنا بأنه 
هامر أن لط في كل فير سواء كان ان طالب عسل أوغير طالب والفقراء من 
قابلهم فهل لناأن تخصص العام 8 ول هذا القياس ولقول إنسراد الناهى 
٠‏ بلفظه العام غير الفقراء ويكون الخرج أوعين أحدها بالنص وهو طلاب 
الل الققراه والثالى بالقياس وهو النثراء مرل غيم ٠‏ هذا حل خا 
بين الا صوليين . 
فال امبور وز التخصيص بالقياس وقال النفية تجوز إذا بزل العام 
من القطم إلى الغان تتخصيصه قطى ا أن ٠‏ نخصيص العام عندم ‏ 7 
ظنا ولا بخصصه إلا قطبى مثله ٠‏ وال إن سريم جوز أن بخصص العام 
القياس الى لا المي ٠‏ وقال المياى تقسدم العام ام مطلفًا ٠‏ والقاضي وإمام 
المرميننوقفا . 
في السألة عند التحصيلثلاثة آراء رأى المبالي بتقدمالءام مطاتًاورثى 
القاضى وإمام المرمين بالتوقف ٠‏ ورأى المرور جواز التخصيص مطفًاأى 
العمل بالقياس وزاد المنفية اشتراط ظنيةالءام وابن سريم قطميةالنياسحق 
حصل التعادل بين العام والقياس 
حسمن قدم العام 
(6 إن القياس فرع والعموم أصل فكيف هدم فرع على أصل ٠‏ 
وجواب هذا ان القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصص والنص 
ثارة بخص بنص آخر ونارةعمتول نص آلخر ولا معنى للقياس إلا «عقول 


0 


نص وهو الذى ف بم ار 1 راد 3 بن النص واء هو و الواشم لامنافة المع إل 
ممق النص ٠‏ ولنبين أنه فرع أصل آخر مهدا اك ال قال الله تعالى ( وأحل 
لله البيع وحرم ار!) ثم وردفى الحدرث البر بالبى رباالخ فهذاالحديث 
خصص لعموم وأحصل أله الع م قلس اليه رزعل البر العلة الما الس هما 
فكان هذا الفياس خصصاً أبضا ذلك ال عموم شِ قخصصه شرعهلأن الاأرز 
فرع حدرث البر لا فرع 3 إحلال ١‏ لبيع فيطل قولمر كيف اقم فرع عل 
أصل ٠‏ قالوا إن ححية الزياس بت الاجاع ولا اجاع على حيجيتهعندخالفته 
للعموم لأ اختلفوا 2 ايا بأرمحياقد وأ ب عن ذلك أنه اذا لاثمت عدم ب 
القياس لدت كا ودءن َّ المية أن مم بان المحنين ما أ مكن. 

() أنه اها يطلب بالقياس كم مالم .نص عليه أما مانص عليهفكيف 
يلت الفياس خلافه. ْ 

والمواب أنالخاريج بالقياس ليس مما يدسخل تحت العا قطما لأ العام 

قدبراد بهالخاص ذاذا أريديهكان لطنا بالقدر اراد لاما ليس عرادوالدليل 
على ذلك جواز لخصيص العام بدليل العقّل القاطع ودليل العقل لا يجوزآن 
ابل النملق الصريح من الشارع واذا تلم انما عر جه المثل عرف أنه 
!م دغل ىت السموم سألنا امهل ل دخل حت لفظله أو ىت لأر لأراد به 
ذان فلم ىت اللفط أحلم لأن الله سيععأنة 2 شئ وهو داخل حت اللفظامن 
قوله تعالى (خااق كلثي )دان قلم لا بدخل نحت الارادة فكذلك دلبل 
القياس يمرفنا ذلك ولا فرق والتايسة أن القياس لم يسارض العام واتمادل 
على ان الراد به غير ما أ اقباس حك 

8 انمماذاً أخرالئياس عن المكتاب والسنة فكي تقدمو بعل الكتاب 


المي وه عع 11 يوه 

والمواب أنه ل السنةأيضا عن الكتاب وقد انفدُوا على حواز 
تخصيص السكتاب بالسئة فدل ذلك على أن العمل بالسئةالمخصصة الكتاب 
ليس تركا للكتاب بل بيانا للمرادمن الكتاب وسواءكانهذا البياننالليظ 
أو مول اللفظ وهو الئياس . 

() اذكلامن العام والقباس حسجة ظنبة أما القياس فظاهر وأما المامفيا 

تقدم للحمرور من ظنيته مطلما وما تدم للحنفية من ظنته اذا خص بقاطع 
والتفاوث فى الظنية غير مانم مرن التخصيص واذا ظبر ثمارض الجتين 
الظنيتين كان الوجه اعمللهها ما أمكن فيعمل بالعام فماوراء ما بين القياس 
عدم ارادته ويعمل بالقياس فما بينه واعترض الغزالى على ذلكبأن القدرالذى 
وقع فيه التقابل ليس فيه جم بل هو رفم للعدوم وحمل بالقياس . 

حج الواقفين 

قالو! اذا بطل كلام الرجحين بما سبق وكل واحدمن العام والقياس 
ححة اذا الفرد وقد تقابلا ولا.رجح فل ببق الاالتوقف لان الترجيح بينهما 
اما ان يدرك بعل أو تقل ول حدق شي من ذلك فرضا ٠‏ 

واعترض ,أن الامة قبل القاضى جمعة على 'تقدم أحد الدليلينالمام أو 
القياس وان لم تفقوا على أحدها فأجاب القاضي ,أمم لم يصرحوا بإبطال 
التوقف قطما و بمو اعليه لك نكل واحد رأى ترجيحا والاجاعلاببت 
عثل ذلك كيف وءن لابقطم ببطلان مذهب خالفه فىترجيح القيا سكيف 
يتلم ناته أن توقف ٠‏ 

ومعنى التوقف أنه ليس ألحد الدليلن راجحا نفسه عل الآخر قلا بد 





عن طاب دليل آخر ارجح يلمي ا ماتقايل فيه ١ل‏ 007 

أما أما الذين اشتر طواق 3 0 ل لمخصيصه أواشترطوا ف القياس كو 
جلي أو منصوص الملة فاعلأرادوا بذاك حصولالتعادل بينالء 0 
بأنزال الم ام إلى درحة الظنية اذا خصص 1 برف القياس الى درجةمساواة 
العام ' 0 أوالنص علىعليته. 

والنظر لجع كذ علىمن رىقطعية العام فأفر اده وظنية القيأس 
أن لاشول أن الظنى مقدم عل القطي أمامن رى أن كلا فلى وكلا ححة اذا 
انفرد فلامند وحة له عن القول بالعمل م | جيم فبعمل بالعام فها وراء مادل 
عليه القياس وبعمل بالقياس فها دلعليه 

ولا كنا رحسنا فها ما تقدم قطعية العا م ام فىأفراده بسع فى باب القياس 
ان مائص على عله منه شيد الحم قطنأوج ب أن لختار هنا أنالقياسمنصوص 
الملة تخصص العام ٠‏ 

الخاص 

املاس ننظم أأط اق والامى والبى والعدد والبحث عن الثلاية الاول 


من مبعات هذا الثم لامها ساس التشرريع اللففلى ٠‏ 
المطاق والقيد 





الطلق مادل على فرد أو افراد شائمة ددون فيد مستقل نظلا حو قوله 
تمالىفتحر ررقية والتّيد مادل عل فردأو افراد شائمة بشيدمستقل لفظا نحو رقبة 
مؤمنة فالطاق مساو للشكرة مالم بدخاا عموم ومنه المع المنسكر مالم يده 
حل المطلق عل المقيد 


اذا ورد فالنشريع مطاق ومقيده فدلك على أوجه 


لفاس 0 
الدول أن ل عد اليكاوسيياء مثاله قوله تعالىفى كنارة : انين 5 ناد قصيام 
ثلانة ألم) معالتراءة الشاذة فسيام ثلانة أيام متنابمات وحم هذا أن حمل 
اللطاق فيه على افيد على معبى أن يكون الراد بالمطلق هو اليد ضرورة أن 
السب الواحدلا وجب التثافيين فىوفت واحد وال سيب هنا قد امد وهى 
اين شرط لحتو اشم هوالصامفوجب أت يكون اليد مبينا للمراد 
من المطاق لاناسيتا لانه قارنه وإذا لمتحصل المقارنة كان امل واجبا طاريق 
النسم لاالبيان. هذا هورأى المنفيةوهومترض ,أنقراءةالطاق متواترةوهى 
فطمية وقراءة القيد شاذة وه لاتزيد عن خبر الواحد فكيف )كون خير 
الواحد الظى ميد لطاق السكتاب القعطي مع انهم اشترطوا ف امل اذا 
م تكن مقارئة أن يكون القيد قطي لا نالريادة على النص القطعى لاا ذكون 
مخبرظني وفى الخمل بنوعبهزيادة علىالنص وقداضطروا فى امل عندالاستدلال 
5 قم اليد النبى فالسرتة لاول مرة قراءة أن مسمود فاقطموا أعانهما 
إلى الاستناد الى الجاع لابه قطي 

فالظاهر أن الجل فى هذا الوجه انما يكون إذا تعادل الدليلارت 
قطمية أو فنا ٠‏ 
(الثاني) ‏ أنعتتاف السسبب 6 قكفارق الظبار والقتل فقدقال جل د كره 
ف الأأولى ( فتحرير رقبةمن قبل أن ينماسا )وقال فالثانية(شحرير رقبهمؤمنة) 
فالسبس عا تاف وهو في الاولى ار ادة المودمد الظبار ار وقيالثاية ل تل الما 
وفي هذا الوجه لاحمل لاطلق على القيد عند الحنفية بل يعمل بالطاق 
في له وبالقيدفي مله فبحبفي كفارة التل عتق رقبة مؤمنة وفي كفارة 
الظبار عتق رقبة مطلقة مؤمئة كانت أوكافرة وهذاهوالظاهر لانهذا الخمل 


ل 
لادائى اليه ولا تقال انال بطريق القياسلاتنفاء شرط من شروطه وهو 
عدممعار ص لفن أن 

الثالث أنيكون المي منتلفا نحو فول الام ان حب طاعته اشتررقبة 
وأعتق رقبةمؤمنة وفيهذا الوجه لاتحمل المطاق على اليد ااشاقا الا اذادعت 
الى ذلك ضرورة كلو قالأعنقرقبة ولاتقلاك الارقيةمؤمنة. فان النص الثاني 
ناه عن تملك غيرالؤمنة والاول موجب لمئق رقبة فيتمين أن براد بها الؤمنة 
لمكن من الامتثال ٠‏ 

الرايع أن يكون الاطلاق والتقييد فينفس السبب كافي حديث ابن 
مر أنرسول الله صل الاعليه وس فرض زكاةالفطر من رمضان على الناس 
صاعا من قر أوصاما من شعير على كلحر أوعبد ذكرأواتثى من المسلمين مع 
رواته الاخرى فرضرسول لهسيل الله عابهوسلم زكاة الفطر صاعا منكر " 
أوصاعا من شعير على كل عبد وحر صخير أو كبير ٠‏ ولبس فيهقيد من السلمين 

وفي هذا الوجه قال المنفية لاحمل فيعمل بكل من النصين فتكون كل 
فس سيبا في وجوب زكة النطر ولاقال أمهم بذاكقد رفضوا القيد الذى 
ف الرواية الاخرى بل عماوا به ولكنهم لالم كوو امن متم بالفاهيم م 
محصل عندم تعارض فل يضطروا الى امل فندم كلمن الطاق والقيدسيب 
فى إبجاب الزكاة . 

الام 

لفنظا أصى حاقيقة في الذول الخصوص اتفاقاحاز فى الفمل وقيلهوحقيقة 
فهمأ فهو مشترك والاول هو الصحيمم لا نالقولالمخصوص هو الذىيسبق 
الى الغهم عند اطلاق لفظ أع ولوكان ماركا لما ثبادر أحد المعنيين 


ا له 


ل الام 





من المتسكلمين من يول بالسكلام النفسى ومنهم من يفيه ولا يسترف 
الا بالتكلام النفظى ولماكان الذي سم الاصولى هو الالفاظ لانالادلة 
السمعية علماندور أردناتعريف الام باعتباره لفظا . 

الامى هو الصيغة المعاومة وماتجرى غراها مقتشى مما الفمل حما ع 
استعلاء واشترط نعض امتكلمين علو الا مس يكو نكلامه أم احقيقة و 
إيشثر طه لعضوم وهوالصحيح لا نالادلى قد يأص الاعل فيخم ذلك ولوكان 
العلو تبر ريسم طلية أمرا. 

أمانسمية مايصدر من غير الستعلى أمر/ فر وحاز كافى قوله تعالى عن 
اسان فرعون مشيراً الوموسى ( انهذا! أساحرعامير بدأنخرجكمن أر رضم 
السحره قاذا تأمرون) )أى نشيرون وذلك للقطم بأن الصينة فى تضرع 
والالماس لالسمى أهرا . 

حقيقة صِيعة الامس 


صينة الام وردت فى الاستعهال العربى لمعان كثيرة أ هم الانجاب و 





أقبموا الصلاة -- والندب نحو ( فكانبوم ال علدم فهم خيراً ) والارشاد 
حو (أذادايتم بدن الىأجل مسحي ذا كتيوه . والاباحة حو فاصطادوا 
والتهدمد نحو (اتماواماشتم ) ٠‏ والأراد بيانماوضءت4 هذه الصيئة فى أصل 
لدان العربى حت بكو نهواارادعند التحرد منالثرائن ٠‏ 

فالقوم انهذهالصينة مشترك لفظى ينيع العاتيالتى اسستعملت فيا 
ودذلك يتوقف فهم اهراد علىماشترن بها منالقرائن ٠‏ 

وقال 7 اخرود ا مها مشئرك لفغلى بال الاجاب والندب والاباحة وليس 

زم 0 


' 

من المعانى الى وضعت لما البديد وا بماستعمل فيممازا ٠‏ 

وقال قوم انهدمشترك ممنوى بان الايجاب والندب والاباحة والعى 
المشترك بين هذه الثلاثة هو الاذن فاذا وردت الصيغة جردةل بشم ممما الا 
عرد الاذن ف الفمل أما ع الثر ك ان كانمعافبا أو ماوما علبه أوأن الترك 
يساوي الفعل فلايعرف الام نالقرائ ويشرب هذافالنئيجة من ساقه . 

وقال قوم الفمعترلة لففلى بإ نالوحوب والندبفاذاحرد عن الفرائئ 
لابلم أهما الراد فلا عَم على الفعل بأننار كه معافس أوملومالابالقرائن ٠‏ 

وفال قومأنه ولد معلوىق بينالاجاب والددب والعنى الجامع ان 
الفمل مطلوب ٠‏ ولا أرى فرقا ف النتيجة ينهذا وبونساقه لانالذى يول 
بالاشتراك اللنفظلى لا نا اف فىأن الصينة ال جردة تدل على مطلوبية الفعل غاءه 
الامر ا نالا شكال حاصل فى أير الترك أهو معاقب عليه أملا . 

وقالقوم الهحميقة فىالندب عمنى أنالصينةاذا وردث مجردة فوم منها 
أن الفعل مطلوب على وجه يستحق فاعله الثونة ولا يستحق ناركه العقوية . 

وقال فوم الدحقبقة في الايجاب ممنى أن الصيغةالجردة ندل على أنالفعل 
مطلوب على وجه يستحق فاعله المثوبة وتاركة المقوبة والقرائن انما محتاج 
الما علىهذا الول وسائه صرف الصينة عن حقنيقتها لافى ان المراد منها 

فتلخص من تلك الافوال أنالصينة المجردة ١‏ ندل على طلب الفسعل 
الطب 4 ندلعل عير دالاذن ه لاندل على أحدممائم|الاستعاليةالابالقرينة 

تحقيق الأول فىذلك 


قال النزالى قدأعد منقال ازهذه العينةمشترك بونالاباحةوالهديد 


الذى هومنم وبين فالا درك الفرقة ا اللقااتسيلا بأبن و 
افمل ولاقفعل وان شت فافملوان ا فا لاقمل حر ىَْ : اذا قدرنا اقفاء 
القرا كلها وقدرنا هذا منقولا عل سبيل المكاءة عن مبت أوفائى لافى ٠‏ 
فعل معيون من قيام وود صيام وصلاة ل ف الفعن عملا سيق الى فبمنا 
اختلاف معاقي هذه الصيغ وعامنا قطم) انها ليست أساى مترادقة على منى 
واحد مانا درك التفرقة بان قو م فىالاخبار ر قامزيد وشوءزدد وزد نام 
فيأن الأول لماضى 0 والثابي للمسئه سل 1 ث لأ ال هذاهو الو وم وانكان 
قد لعير بالاضى ء ن المستفيل وبالستشا لعن اساي لقرائن 5 عله 4 و6 
ميزوا اأساضى عن المستشيل ميزوا الآاهر عن النهي وقالوا ْ راب الآمر افمل 
وف باب النهىلاتفمل وانهما لا شان عنممنى قوله نش تفافمل وا نشت 
فلانفعل فبذا أمر نعلمه بالغسرورة من العرية والتركيةوالمجميةوسائر اللذات 
لاشسككنا فيه اطلاق مع قرينة البديد ومعقرينة الاباحةفىتوادر الاحوال 
م قالفيحصل منهذا أنقوله افهل ندل على رجي جاب الفعل على جاب 
الترك بأنه شنى أنو جد وقوله لاتقيل بدلعل ترجيسم جانب الترك على 
جاني الفمل والهطبني أذلا.وجد وقوله أبحت لك فانش أت فافمل وانشنت 
فالا اتفعل 2 فم الثر 0 أه 

لقي البحث بعدإنيات ذلك هل ماندل عليه الصيفة وصّعأ زنادة عن 
اقتضاء الفسمل أن يكون ذلك حا ححيث بلزمه استحقاق الثوءة بالامتثال 
والمقوبة بالاهال فتكون لا نسميه بالاجاب أو استحتاق المثوبة بالامتثال 
وعدم المقوبة بالاههال قنكون لمانسميه ندب أولاتدل علىهذا ولاذاك وانما 
إستفاد مافوق اقتضاء الفعل من القرائن فتكون من قبيل المشترك المعنوىاو 


الف بين الايجاب والندب وهذا مايسمونه عذهب أرباب الوقف ٠‏ 
اختار لممتزلة وبعض النقباء أنه للندب واختار آخرون ومنهم النزالى 
الوتف واختار المبور أنه للايجاب واستدل المثزلة 
)0 31 تنزل قول القائل افعل وأمرتك علأقل مايشترك فيهالوجوب 
والندب وهو طب الفمل واقتضاؤه وانفعلهخيرءن 7 وهذامعاوم وأما 
أروم المقاب بخركه فخيرمعاوم فبتوقف فيه 
والمواب أنمثلهذا الاستدلال لاطبت بدالانةلاماإنها شب تبالتئل 
ولو وجب ازيل الالفاظ علاقل مالمتمله لوجب ازيل هذه الصينة على 
رد الاذن فى الفمل اذشّْالأذنت لك في كذا فافمله فهو الافل المشترك أما 
استحقاق الثواب بالفعل فهو غير معاوم كاستحقاق المقاببالترك . 
(0) .بتولهعليه السلام اذاي 8 اماو أمنهم استطاتم واذا مبيتكرءن 
شى' فاتنبو| ففوض الاءر الى استطاعتناو مشيثتنا و جزم فى النهى نطلب الا نمهاء 
والجواب بأن هذا اعثراف منهم بأنه ليس للندب من جهة اللئةواستدلال 
بالشرع ولامبت مثل ذلك تخبر الواحد لوصيأن بد لعل الطاوب فكيف 
ولا دلالة له لا نه ميقل فافملوا ما شم بل قالمااستطهم م قال فائثوا الله 
مااستطعتم وكل جاب مشر وط بالاستطاعة . 
أماالقائاون بالوتيف فلا لثم عندم الدليل علىتمين أحدنوعى الطاب 
الذى ستاز م مثو 0 وعقوية اورستاز 6 مثوبة فقط 
والكدلء ا كرون ,أ دلاسها نلق تنوف ومر اشر + 
() "سكرر استدلال الساف بصينة اف على الوجوب استدلالا شائ 
من غير سكير فأوجب ذلك الى العادى بأنفاقيم عل الباحقيةفيهكالوكانوا 


مام بسي ديد لمي ا 
صرحوا بذلك ولا وقديعترض هذاالدليل با 50 ما وان عن 
نصيغ قداحتفت بر ائى افادنه بدليل استدلالحم بكغيرممماعل الندب والمواب 
أن الندب هوالذى استفادوه من القرائئ اللستترا الو ّ فى النشريعمن . 
الصيغ التى أخذ ممم! الوجوب والصيغ التى أحذ منها الند 

(0) قالالل الملاتكة اسجدوا لا دم فامتئلوأ وأى | 0 السدود قال 
هله مامنمك ألانسجدإذأمىنكولم ,أمى الاقولهاسجدواوهوصيةةلاقرينة 
معراو استتحق ا بليس لعدم امتثالها التو ب بخ والتفريم وليس الايجاب الاهذا ٠‏ 

(9) ذم الله قوما عدم امتثال ما أمروا نه حيث قال (واذاقيلم أركموا 
لاركعون )ولا أمره الا بول أركمواوهومينة لاقريئةمعرا 

() حذرالل من خالفة أمراار سو لصيل اللعليموسل قتال(فليحذر الذين 
خالفون عن أمره أنتصيهم قتنة أويصيهم عذاب ألم ) لل انالف برض 
أن يصاب فتنة أوعذاب ألم وأمر مفرد مطاف فم كل أمر فيكون خخالفة 
أمرة مق 8 وكلمتوعد عليه حرام فخالفة أمرمحرام وهوااطاوب. 

والذى يظبر لنا من استشراء الادلة ان وضع صيغة افمل اما هو لطاب القعل 

طلا حا وبلزم من ذلك اذا كان للطالب سيادة على المطلوب منه ان أكون 
بالفمل مستيحمًا لارضاوالثواب وبالكف مستحمًا للملامة والعقاب وهذا هو 
الذى يلزم انيكون قاعدة لهم كتاب اله وسنة رسوله صل الله عليه وس 
لوفرضنا انلأّى فهما هذه الصينة محردة عن القرائن فاما ال احثفت بالصينة 
قربلةثمين المرادفةدخر جت عن موضوع التزاع بين اللخصوموهذامعظمماوردفي 
النشريم كادلءليهالاستقراعوا كثر الفّباءسملا.هذا الاصل #اهل الظاهر . 


الام بعد اعلظر 





قديحظر الشارع امركثم يأمر به بعد ذلك ورد هذا على شكلين - 
الأول -- ان يكو ن المظر السادق املة نحو قولهتمالى (فاذاحلتم فاصطادوا ) 
بعدقوله (غير بل الصيدوا م حرم ) وكا فىقوله (فاذافضيت الصلاة فانتشروا 
فى الارض واشنوا من فض ل الله ) بمد قوله (وذروا الب )دك ففقوله (فاذا 
انسلع الاشير المرم فاقتاوا الشركين ) بعدقوله 0 فىالارض ارمة 
أشهر ) الىغير ذلك - الثاني - ان بكون الظر السابقمطلقًا اى ليبن على 
علة نصت كافىقوله عليه الصلاة والسلام كنت 5 عن عن زيارة القبور ألا 
0 وقوله كنت م عن ادخار لموم الاضاجى الا فادخروا. 
فأما حي الشكل الاول فال الصيخةفيه تتغى زو ال سب المظر لاغير وحيشذ 
رج بع الحسكم الما كان عليهلان المظر إيكن اسن لسك ل سايق ٠‏ 

ون َّ اللشسكل الثانى فان الصيغة فيه ترفم المظر أيضا وتفيد الاذن 
فى الفدعل ولا 'تفيد امجابا ا نديا ولا رجوعاأ الحكم السابق - أما عدم 
ارجوع لاحك السابق فلأنه قد نسخ , بالمظر فم ببق له وجود حتى يرجع 
اليه 00 لايفيد اجابا ولا تدبا فلامهم قد لنبعوأ ماعل من ألا وأعشي 
الشسرعيه بعد لظا ادها للاباحة فصاح هذا الاستقراء قرئئة ة عل جوز 
الكا رع لصيغة ة الأمر فى هذه الصورة حتى صار حقيقة شرعية ني ورد انا 
أمرعلى هذهالصورة ملناهعل الابا<ةالااذادل دليل على غيرها. 

انطاءالا ب وار تسكرار 

فك مين لمر ر لادلالة لما على مرة ولا تكرار لاطباق أهل اللفة على 
اما لا فيد الا عرد الطاب لافعل فى خصوص زمان وخصوص ااطالوب 


النة 
اما إستفاد من المادة د ولادلاة لماعل غير 00 فازم من ذلك أن 
تنام مدلول الصيئة علابت النعل فقط وأمايرا ءدٌ الذمة بالفعل مرة فاتما هو 
لتوقف ادخال الفمل فى الوجود علا ٠‏ 

وقال عض الصو لبينا 00-6 تغى التكرار قباساعل النهى وهذا 
اطل لأنه قياس فى اللئة واللئة لاتثيت قاساكا قدمنا . واستدارا أ يضأ 
ناكمو ات تب من رانو دا وتكون الاكر 6 وقدوا حزان 
عن ذلك أن النهى فيه فرع عن الامر ذاذا كان الامر دائا كان النهى داعا 
واذا كان فى وقت معين كان نرياعن اضدادهفى ذلك الوقت الممينواذا كان 
مطلقافني وقت الفمل ٠‏ 

واذا كان معلةا على شرط أو صفة ندل على الشكرا 1 إشكررعاته 
لا من الصيغة فان قبل لفل به الحنفية فى قوله أعالى ( والسارق والسارقة 
تاقطعوا دين م ,شطموا فى السرقة الثالثة اليد الإسرى مم ان السرقة 
علة القطع وجلدوا الزانى السك ركلا زى فالمواب من جهة ما نبى مخصيص 
العلتأن السسرقةلإستعلة حقيقية قط لاتخاف فى الرة الثاية اجااو هذ انض 
لليتها فل تمتبرعلة وبق موجب النص وهو القطم مسرة مع السرقة -- وءن 
جية 3 اجميع انهذا النصمؤول لانالراد بالامدى الاعان سدليل قراءةابن 
فود موا للب وليس للسارق الاعين واحنة ايكون مز سسا ة 
الأحاد بالاأحاد أ ىكل سارقة وسارق فاقطموا عناه ذفني السرقة الثالئة لامحل 
لاحكم فلل كن انفاذه ٠‏ اماقطم الرجل فىامرة الثنية قا لايق 

اقتضاءالا مى لأفور 


الا انكان ميد يوقت فوت الاداء فوايه كالامي بالصاوات 


الى فلار زاع م فان اللاو 00 ريه فىوقته وتشدما! 5-86 0 
لوقت مستوق ٠.‏ 

وان يكن مقيداً وق تكالامر بالكافارات وقضاء مافاتمن الصوم 
فهو محلخلاف بين الاصوليين أبوجب الهو رملا والصحيمم أنه لمير دالطاب 
فيحوز الأخيرعلوحه لانفو تبه الأمور أصلا يما يوز المادرة نه ويرهان 
ذلك ماتقدممنعدم دلالته علىالتتكرار أوامرة واذا لعل الفور أوالاراخى 
فاما ذلك آت من القرائن التى تحتف 00 تقول اماو افمل لعدو 1 ل 
شبة فىأنهناك قرينة قاكة فجيع 10 علىوجوب المبادرة 
إلى الامتثال من ذلكقوله تعالى ( فاستيقوا 0 ات ) وقوله ( وسارعوا إلى 
منفرة من ربع وجنة عمرضما السموات والارض أعدت للمتفين) الآ يات 
فكلا الاخرن استبقُوا وسارعوا بدلان على طاب البادرة إلى امير د 
ما أمى نه الشارع خير ونظن ان هذا بوفق بين رأى من ول ان الأمر 
لاقتضى الفور ومن نول انه يمضه فالأول ناظر إلى المدلول الاذوى والثاى 
نأظر إلى ماطالبت به الشريعة من وجوب البادرة . 

النبى 

النهى هو طاب الكدف عن فل على جهة الاستملاء وصبياته لانفمل 
ونا سازاهنا: 

وفيا وضع ته هذه الصيغة مافصيئة الاأ. ر أهوالتحرم أم الكراهة 
' للقدر الشترك هما وهو أزالفعل غير ٠طاوب‏ حصوله والحتارانهاتحرم 
م لهم النم الم من الصيغ ار دة ويستعمل غير التحر 6 عازا. 

وموجب الصيئة الفور والنكرار اجاءا فت دعت الداعية إلى الفمل 


عم مفموية ممعم ان 2 ١‏ 14 
ع د فالال ا وكذا كلا و ودتت 1 


0 نبى 0 


المنهى عنه إما أنيكون فملاواما أنيكون قولاالة ولكافىقول«آمالى 
(لانظروا ارنا) ( لانأكلواآء, وال يدي بالباطل) ( لان كلوا أموال 
البتلى ظلا ) ٠‏ وامراد بالتول ماوضعه الشارع سيب لارنباط بين طرفين 
كلفظ البيع والمكفالة والنذر والوقففانالبيم الذىهو الايجاب والقبول 
ارساط بين البالم والشترى . والئذر والوق ف كلاها ارتباط بين العبد وريه. 
ذاذا كان المنهئ عندفعلا كان النهىعنه لذانه فيفمّد صلاحيته لانيكون سبي 
> هو نعمة الا إذا قام دلبل خاص على أن النهى عن ذلك الفمل لوصف 
منفك عنه حاورا كالنهى عن قربان الخائْض فىقوله تعالى (ولا تقر بوهن حتى 
بطررن) فلاشقد سبييته ع فتري عايدحكهما يترتب على الفمل الأذون 
فيهمن جلسه. و هذهالتضيةالأصلية قدافقعلها الفقباء وقدقدمنافىمتماقات 
لنهى ماورد عل المنفية من الإزثات التى خالفوا فهها هذهالقاعدة وماأجيب به 
عم . وإذا كان النهى عنه قولامن الافوال التي “بتع نالشارع جملبا سيا 





0 فى عامها وه عير عنما بالتصرفات الشرعية فذلك عل لاله اوه 

( الأول) أن كن لمحل الذىوردعليه القولما لاتقب ذاتهذلكالتول 
1 يم البنة 5 المر . 

(الثاني) أن يكون ف ذانه ملا لورود ذلك القول ولكن الاثر الذى 
بثرات عليه هو لي العمة وانلالة فان الراة أة فىذاتها ل لورود 
المقدعلها ونتّسية المقد أو أثره الثرتب عليه هو حل مالم يكن قبل حلالا. 

(الثااك) أت بكون عل القول شبله وللقول اثار أخرى غير الال 

(بسم) 


كا ا 
كيم دارع عن ن مؤجل إلى أجل يهول أن الداية عل لمقد ند ابيع و وأثر 
اببسم ليس قاصراة تع حل الاتتفاع بلله أثر آخر هو الاك . فأما الأول 
والثاني ذان الول فهما لايثر_عليه نى “من الا ثار اهدم محلية ال ول لملجمل 
ذلك القول سما له ولعدم الفائدة فى الثاتى لان الثثر هو الل ولا<ل م م 1 
النهي قكون تكاح الحارم باطلا كبيع العدوم ٠‏ وأما الثالث فان النهى فيه 
لامخرج القول عن سيبيته لما رتب عليه وهو اللك فالبيع مثلا ولكن أثر 
التي فى اار مسة باق فيكون املك خييثا بازم الطرفين فيه أن بزيلاه شدر 
الامكان وهذا هوالمسمىعندالتفية بالمدالفاسد وهو مأشرع أصله ومبى 
عنه لوصف فيه وذلك انفسمث هذه العقود إلىقسمين باطل وفاسد وقد 
رو فيهدًا متنضى السببية ف السيب ومقنضى التهى ف التحريم مالإتحصل 
نا فك فى الود التى جعلت أسبابا لاحل . 
وهذا الذى قررناه هو طريقة الطنفية 
وهناك رأى اخر لنيرم وهو أنالنهىعنالتصرف فتّده سبيتهمطاتا 
سواءكانهذا النهي احدم الحاية أولو صضعللازم أومنفك أو هار ج حت ألطلوا 
اليم وقت النداء تملا شوله تمالى ( اذا نودى لاصلاة من بوم اللبعة فاسعوا 
الى ذكر الله وذروا الببع )ورأى ثالث شور الشكلمين وهوانالنهىعن 
التصرف اذانه أو لإزئه أو لوصف اقترن بأحد أجزالله شقده السببية أنا 
النى لثى”' ى' خارج فلا ١‏ فلافرق عندم بين 2 اليئة الذى فقدت فيه معلية 
البييع واليع اللتترن بشرط لم مجزه الشارع فكلاما باطسل لابثرتبعايه 
حكّه وهو املك لإأن الي ول لاعيك والثا 5 رم الاتفاع نه وأللاك وحل 
الانتقاع متلازمان فتى انتفى أحدها انتن الآخر ٠‏ والظاهر م نكلام المنفية 


عم امات 
أيهم عندون هنا" لازم وقد يقال أن الانسان 565 هم ري بين مك 
وعدم حل اتتفاع وكأن من الممكن أن هم اذا قالوا ان مثل هذا ابيع بيد 
الاك لسبييته ويستحق فاع_له العقو لار كانه النجى فكانوا ذلك ر أعولن 
متتضى السبدبية للمقد ومقتضي النعى ومن المعلوم أن الشارع الذى جعل عمد 
البيبع علة للملك هو الذىجمل املك علة إل الانتفاع ويجاب أنه عند التأمل 
ا 3 كلام المنفية غير ذلاك لان معنى قولهم لعدم حل الاشتفاع هو 
استحفاق 53 المقوبة بأقدامه عل عفدم 05 زه الشارع ولذلك قالوا ان 
اكلا ه.. من المتعاقدين مطالب بازالة هذا العقد بقدر الامكان فيفسخان 8 
وغيره مما هو ل كطلاق اللائض أعس 
ازوج الراجءة لان هذا هو التدر المكن . 
. ير الامى والنهى فى أضردادهما 

للفمل الأمور به أضداد وجودية تنافيه وجوداً فلا مكن أنجتمم مم أحدها 
وكذلك ك للفعل النهى عنه أضداد وجودءة لاتدقق ال الكف بدو ن الاشتغال 
واحد مما ٠‏ فاذا قال قائل 1 نل أن مره تق فال يطلب منه قياما ولاقام 
|اطلو ب أضداد وجوددة من مشل القمود والنوم ٠‏ واذا قال لاا كل فان 
للأكل المطلوب الكف عنه أضدادا كالنوم وغيره ومعلوم أن الايارت 
بالطاوب بازمه الكف عن جيم أضداده حين فمله والا لم تصور وجوده 
والكف عن المنمي عنه بلزمه الاشتغال بأحد أضداده سن القدر سبى 
لامتاج الى رهان ومع ذلك ققد وضع التكامون هذه السألة موض. نمم التزاع 

فققال بعضهم انالنهى عن ضد الأمو ر نه والامر تضدالئهىعنه هو بنفس 


الصيغة فصسيئة الطلى اذا أضيفت الى المأمور نه فهي أ واذا أضيفت الى 


ع ا | 0 

1 ا 50 ال النهىء براقت ف 
لأحد أضدادهفهى أ فة: تفي كل من صيغتى الام وال هىأمرازلاوا 1 

وقال الخرون ان النهي عن الاضداد فى الامى لازم من لوازمهوكذاك 
الامر بأحد الاضداد فى النهى مقتفى الصيغة ثى'واحد يازمهاخر ٠‏ 

وقال فريق أن النهى عن الاضداد في الامر والام بأحدها في النهى 
ات من شارج لامرن نفس الطلب فليس طاب الذي" مهيءن مده ولا 
نقتضيه عثلا حتى لوأمكن أن يأني الأمور مما أمر ممع الاشستنال بضده 
كان ممتثلا وهذا رأى الغزالى والامام وابن الماجب واستدلوا عليه بأنه 
لوكان الامر بالثى* مهيا عن ضده أو يستاز»ه عثلا لإنحصل بدون تقل الضد 
والكف عنه لان ذلاك مطلوب النهى واللازم باطل لاناقطم حصو الطاب 
مع الذهول عنهما فبطل الازوم ٠‏ 

واعترض على هذا الدليل هنم مقدمته الثانية وهي انتفاء المطور قطما 
لأن الأراد بالضدالضد (١‏ لعام وتمقله حاصل لان 1 لأمور لوكان متليسا بالفمل 
لإطليه الآمر منه فا لايطليه | لطالى فءل<الا اذا كان المأمو رمئليسا بضده 
وذلك مسئلزم لتعقل الضد وهذه النتيحة تخالف قو لم أن الأردبالضدالضد 
العأ م لأنا تعقل هنا هوضد معين موجود ف الفارج. 

وقد 5 عن ذلك أخوا” الذهول عن الضد اله لعام أيضا ضروري 
وليس مناللازم أنيكون الأمورمشتغلا بالضد حتى يطلب منه الففعل لان 
إلا مر يطلب الفعل فى ااستقبل وذلكلا ننافى الثليس بدفي الال. ولو س 
الطاب توقف على عدم تلبس الأمور بالفمل وعلل كاه عنه فالكف واضح 


بعلم بالمشاهدة من غير أوقت عل الم ملس الأمور لذي من أضنداد الفعل 


فلا يستازم تمقل الضد . 

ولاكان لروم خطور الضد بالبال من لوازم اللازم الى الأخص 
وكان نفيه بدمهيا لامحتاج الى برهان اختار ابن المهام أن النههي عن الضد فى 
الام ر لازم لهبالنى الام : عمنى أنهاذا خطر البال علا #منهي عنه وهذا ما 
لاشبني أن يكونفيه نزاع بينأهر لالعلى “والنزالل فسه إ»: نم أنيكون ترك 
الصّد ص باب مقدمة الواجب ٠‏ والقاضى صا حب الرأي 7 وض لوجع عن 5 
فلا فلالبغي ان ناكو هذه اسألة محا ل راع بلما كان ني أن 0 رالما 
في لضو الفقه . 

الكتاب الثالث ‏ 


<( في أدلة الاحكام التفصيلية 4 





الأدلةالتفصياية اشر بمةه الكدتاب والسنة والاججاع والفياس ٠وقبل‏ 
أن نشرع في السكلامعل كل واحدمنها نقدم أصولا تعمراباعتباركوممامعرفة 
لأحكام التدالتى أرادأن يكلف بها عباده مواسطة رسوله حمد صلى الشمعليهوسلم 

الاصلالاول 

الادلة الشرعية لاثنافي قضايا المقول. ودليل ذلك ٠‏ 

(1) الها لوناقهال نكن أدلة المبادعلى حك شرى ولاغيره ولكنها 
أدلة نانفا اق فدل على ألها جارية على تنضايا المتول وبيان ذلك أن الادلة اتما 
نصيث في الششرد عة لتتلثاها عقول المكافين حتى يعماوا 2 نتتضاهامن الدخول 

كحت د أحكام التتكليف ولو نافنما لإتتلتها فضلا أن تعمل عقتض أها فلاتكو زآدلة 

(ب) إلا لونافها لكان التكايف عقتضاها تكايفاعا لابطاق وذلكمن 





ل ا 2000 0 
حهة التكايف لصديق مالا يصدقه المثل ولا بتصوره بل شصو رخلافه 
وبصدقه ذاذا كان كذلاك امتنع على المقّل التصديق ضرورة وفدفرضنا ورود 
التتكليف المنافي للتصديق وهو معنى التكليف بعالا يطاق . 

3 )إن مورد التتكليف هوالمئّل حت اذافقدار فم التكايف واعثير 
فافده كالهيمة البملة وهذا واضم في اعتبار تصديق العمل بالادلة في لروم 
اكليف فلو جاءت عل خلاف ما نقتضيه لكان أزوم التتكليف عل العافقل 
أشد من لزومه على اللءثو ه والصى و ننم إذلاعقل لؤ لاءيصدقأو لايصدق 
تخلاف العاقل الذدىيأنيه مالااككن تصديقه به. ولا كان التشكليف سافطاءن 
هؤلاء لرم أن بكو نسافطا عن المثلاء أيضا ٠‏ وذلك منافلوضم الشريسة 
فكان مايؤدي اليه باطلا. 

(د) الاستقراء الذى دل على جريامها عل مةتضى المقول بحيث الصدةا 
المقول الر اجحةو تناد لما ٠‏ فان قبل هذهدعوى عى يض ة يصدعن القولمامايأى 

(!) .أذ في الثران مالا يمقلأصلا كفواتج السور وابنجر إنهنااهم 
عل متتغى الول . 

(ب) ان فيالشربعة متشاممات لاعلممن كثير من الناس أولا يملسالا 
له ولامعنى لاشتباهم! الاأنها تقشابدعل المقول فلا تفيمبا أصلا أو لاشهمما 
الا القليل فكي ف يطاق الثول جريائها علىمقتضى العقول ٠‏ 

(ج) اذ فالشريعة أشياءاختلفت على العقول حت ثفرق الناس مبافرة ١‏ 
فثالوا فا أقواله 11 عل قدر عثله ودمنه فهممن غاب عليه هوأة حت أداه : 
ذلك الى الملكة كنصارى تجر انحين فبموا التثاييث من قول الى فنا 7 
وقضينا 3 لعدم من المنتمين الى الاسلام الطاعنين على الشر يمة بالتناقض . 


« 
١ 


والاختلاف 59 ذلك ناه دن بزل بلقل يمر" لو أنرقار - 
ال دلة جارية على تمقلات العقول لاوم ف الاعتياد هذاالاختلان ٠‏ 
والمواب عن الاول أنفو انم السو ر إن قلناانها مما لابسلمه الا الل 
فايست مما تعلق به سكليف على حال واذا حرج عن ذلك خرج عن كونه 
دليلا علىثى* من الاعمال فليس مما نحن فبهوا نسل فالقسم الذى لاايمامهالاالّه 
فيالشرلعة تادر والنادر لا < لهو ولا منخرم ١‏ دالكاية لاستدلعلها وأيضا أنما 
كلامنا فمايؤدي مفروماعلى خلافمتتفى العقل وفواتج السور خارجة عن 
هذا لأن الفر ضأم المتصل المتقول الىممناهاويحن نقط طم بأتدلر بين لناممناها 
ل سكن الاعلى منتتضى المقول ٠‏ 
وعن الثانى بان المتشابات ليست مما عار ضٍِ مقتقى العقول والذى 
وم ذلك فاماجرهاليهالموى بدليل قوله تعالي « فأما انق قلويم زبخ 
فيتبمونمالشابه منداتناء الفتنة واشناءتأوبله» لا. بناء على أ عل تيج فانه 3 
كان كذلك التأويل فيدر اجع الى أ دول افق لا الى الف وأن فرض 
أنها ممالا يعلمه الا الله فالمدول عنما مصدودة 00 خارجى لا الفا لما 
وهذاما بأتي في الل الواحدة يأتى فى الجبل الكثيرة وربما يتوم القاصر 
النظر فا الاختلاف وكذلك لك الاتجمى الطبع الذى يظن بنفسه العلى عا ينظر 
فيه وهو جاهل , به ومن هنا كان احتجاج نصارى نر ان فيالتثليث ودعوي 
الحدن على القران والسنة التناقض والمااة سة للمعقول وضموا الى ذلك 
جام 52 التشريع نفاضوا حين يو ذنم فى الموض قاهوا فان التَران 
والسنة لما كاناعس بين لمكن منظر قببماالاعر بي 5 أنمن لجيهر فم ةاصدها 


ل لله أن شكلم ف ل دلا يصح له لظ رحتى يكون عالا مهما فانه إن كان 


احم 

كذاك اناف عليهثى” من الشرلعة ٠‏ وسأق اذك مد صل يدحث في فى الاجتباد 
فانظره هناك حيث هوموضيه ٠‏ 

الاصلااثاتى 

الاادلة الشرعية ضربان أحدها مرجع الى النقل و١١‏ ثاني ما برجم الى 
ارأى ٠‏ وهذه القسمة ه بالنسبة الى 1 الأدلة والا فشكل واحدمن 
الضرين «ختثر إلى الآتخر لأن الاستدلال بامتثولات لامد فيه من النظر 
م أن الرأى لا تبر شرعا الا اذا استتد الى النقل . 

فأماالضر با لأول فالكتاب والسنة. وأمالثاني فالئياس والاستدلال 
ويلح قككل واحدمهماوجوه اما بأفاق واما باختلاف فياحقبالغر بالاول 
الاجاع وذهت الصحاقى وشرع من قبلنا لان ذلك كله راجم الى التعيد 
بأ متقولصرف ويلح قبالضر ب الثاني الاستتحسان والصالط الرساة ان 
قنا انها واجمة الى أمس نظرى وقد الرجم الى الضرب الأول ان قلنا انبا 





راجمة الى العمومات المنوية . 

وعند النظر تمول ان الأدلة كلها نتحصر فى الضشرب الاول لانالم 
ثبت الضرب الثانى بالمل وانها تناه بالأول اذمنه قامث أدلة صمة 
الاعماد عليه واذا كانك ذلك فالأ ول هو الممدة فد صار الأ ول مستئد 
الأحكام من ججهتين الأ ولى دلالته على الا كام المزئية الفرعية والأأخرى 
دلالته على القواعد التى تستند الما الأحكام المز ثيةكدلالته على ان الاجاع 
ححة ة وعلل أن الفياس ححة وقول الصحابي وشرع من قاناحجة ٠‏ 

مما نالضرب الا ولرا جمفى المنى الى الكتاب وذلك من وجهينالاول 
أن العمل بالسنة والاعماد ءا ما اتمابدل عليه الكنا بل ن الدليل على صدق 


ار سو ل ص الله غليه و سل المدزة وقدحوسر عليه السلام معبجز له فالهر 3 
وله (وانما كان الذى أوتبته وحيا أوحادالل الى)هذاوانكان لدمن المسدزات 
اكثير جد بعضه يؤمن على هثله البشر ولكن معن #القر ان أعظم من ذلك 
كله وأيضً) فانت الله سبحانه قال فىكتابه: ( بأأمها الذينامنوا أطيموا الله 
وأطيقوا السدوك :وا وي الا صن 2 ٠)‏ وقالاطيءوا اللتورسوله فى مواضع 
كثيرة وتكراره يدل على عموم الطاعة عاأقي به ممافى الكتاب وماليس 
فيدبما هو من سنته وقال: ( وما انام الرسول نفذوه وما نباك عنه فاتموا). 
, قال( فليعذر الذين مخالفون عن أمره أن نصييهم قتنة أو يصيبهم عذاب 
ألبم ) .الى ما أشبه ذلك ٠‏ 

( الوجه الثالى) أن السنة انما جاءت مييئة للكتاب وشارحة لممانيه 
واذلاك قال تمالى :( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليم) وقال( باأيبا 
الرسول بلغ م انزلاليك منربك ). وذاك التبايغ دن وحهوين جلي الرسالة 
وهو الكتاب وسين معأنه وكذلاك قبل رسول الله صلى الله عليه وسسل 
فأنت اذا تأماتالسنة وجدتما يانا امكتاب قكتاب الله هو أصل الأول 
والغاية الى شهى الما أنظار النظار ومدارك أل الاجماد ولس وراعهة 
صمي (أنظر السنة) 

الاصلالثااث 

الأأدلة اشر عيةضر بان أحده ان بكو ن على طرة البرهانالمقّل فيستدل به 
عل المطلوب الذى جمل دليلا عليه وكأنتيم الأمة كيف يستدلو نعل الخالفين 
وهو قأول الاعرموضوع ذلك وبدخل هناجيع البراهين المقلي كول تعالى 


(م »م) 


(لوكان فهما]لمة الا اله لفسدنا) وقوله ( لسان الذى يلحدون اليهأجمى 
وهذا لسان عربى مبين) وقوله ( ولو جعاناه أعبميا لثالوا لولا فصات ؟ يأنه 
أأعمى وعرى ). الىغير ذلك من الآيات وهذا الضرب مستدل به على 
للوافق والغخالف لا نه أم معلوم عند من له عقل ٠‏ 

والثاني مبنى على الموافتة فى النحلة وذلك الأأدلة عل الأ حكام التكايفية 
ذان النتصوص فمالم توضع موضع البراهين ولا أتى مهاف محل استدلال 
بل حجىء سا قضانيا العمل عنتضاها مسلمة واعما برهامها 2 المقيقة المسجزة 
الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه و سم فاذا نبت برهان المعجزة نبت 
الصدق واذا ثبت الصدق ثبث التكليف على الكاف واذا أطاق الدليل 
على الضربين فهو اطلاق بنوع من اشتراك الثفظ لأن الدليل بالمنى الاول ٠‏ 
خلافه بالممنى الثاى مو بالمجى الاول حار عل الاصطلاح |أشوور هنك العلاء 
وبالعنى الثاني نتيجة أَغينها المسجزة فصارت قولا مقبولا فط . 

الكتاب 

الكتاب هو التْرانٌ وهو الافظ العربى النزل على عمد صل الله عليه 
وسلم اندر والتذكر النقول متواتراو هو ما بين الدفتين الميدوء سورة 
الفائمة انتوم بسورة الناس . 

فالعربية جزء ماهيته لذلك لم نكن ترجته قرا ناحتى لو قرأ بماللصل 
ف غبالابه 7 لصح لون الأمور ره قراءة ما السمى قرآ نا ولست الترجة مئة 
وقد نسب الى ألى حنيفة يهو يز الصلاة بها ترجم من القران الى الفارسية 


وقيل انه رحم عن 


دمن جزء 5 ته التو الر القرا: أات الشاذة ذة التي ! ا ما اه الامصار 
لانسمى قر نا ولانصح مما الصلاة والتى عدتمتوائرةباجاع أهل الامصار 
ماقرا بهالسبعة وم ابن كثير قارئمكة ونافمقارى" الدة وابن عابر قارى' 
الشام وأبو تحرو بنالسلاء قارى؛ البصرة ٠‏ وعاصم وحمزة والكسالي قراء 
الكو فة فبذه القراءات السبع متفق على نواترها. وهناك ثلاث وراءعذلك 
هى محل الللاف وهى قراءة ألي جعفر ويعُوب وخلف وما وراءذلك متفق 
و 

أما اعبار الّراءة الشاذة حجة فى الاستتباط فد اختلف فيه فثال 
النزالى لا يصح الاحتجاج بها لا نها ليست من القران فثل قراءة ابن 
تسيوة فق كثازة ة المين ( فن ن ل جك قصيام لاله أيام متنابعات) لا حنج 3 
على وجوب التنايم لأنها تحمل على أنه ذكر هافى معرض البيان لما اعتقده 
مذهم فلمله اعتقد الئنا تنام حلا لهذا الطلق علي القيد بالتنالم فى الظبار ٠‏ وقال 
لمجي تراءة أل الشاذةفيجب التايع لأنه وان لم ثبت كونه قرأ نا فلا 
أقل من كونه خبرا والعمل يجب كبر الواحد قال الغزالى وهذا ضعيف لان 
خبر الواحد لادليل عل كذه وهوان جمله من القّرآن فهو خطأ قطما لانه 
وجب على رسول الله صل الله عليه وسلم أن ببلغه طائفة من الأمة تفوم 
المح شوم وكان لا مموز مناجاة الواحد به وان ل يله . من القرانٌاحتمل 
3 العا بدليلقد دلعليهوا حمل ايكون ار وما تردد ون أن 
ايكون خبر أو أو لا بكون فلا حوز العمل.» وائما جوز العمل بما لصرح به 
الراوى عن رسول الله صلل الله عيه وس[ را جم الاحتجاج قول الصحانى) 

وأذقد با | تعريف القران وك لاد تنبع ذلا بأصول كلية فيه 


ا اللافكي 0 

0 الكتاب ه وكلية الشريمةوعدمما فريد داق 8 المحتية الدين 
وأسيول الشرلعة يجب ب عليه أن حمل القران عتزلة القطب الذى عليه يدور 
جميع الأدلة ال خرى والسنة هى العينة على فهمه مكلام الع السابقين 
والساف التقدمينوايس كونه 006 عخرجه عن العربية الى شاولا الافيام 
قال تعالى (ولقد يسرنا القران للذّكر فبلمىر: مدكر ) وقال (فاكها بسرناه 
باسانك لملهم بنذ كرون) وقال (قراناعىما لوم يعلمون) وقال (بلسازعربي 
مبين) وعلىأى”وجه فرض اتجازه فذلك غيرهائم من الوصول إلىفبمه وتمقل 
مايه (كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا اله وليتذكر أولو الالباب) . 

60 معر فةأس ابالتتزيللازمة نر اعم القرآنوالدليل عل ذلك ران 
أحدها انل الذىبه يعرف إعباز الثران اغا عداره عللميرفة مقتضيات 
الاحوالحال الطاب من جهة نفس الطاب أو المخاطس أوالمخاطب أو اجميع 
إذ التكلام الواحد تاف فبمه محسب حالين ونحسب مخاطيين ولحسب غير 
ذلك كالاستها ا النظاواحة زركاه اسان أن من تبر وويست 0 
وكالا عل إدخله معنى الاباحة والمهدندوال: تعجيز زوآه شباهها ولادليلعللممناها 
اأزاء إلا الامو و اطارمية وات مقطيات لسرا ولس عاك نان 
ولا كلقرءنة اتقتر ن ,هس الكلام اقول وإذا فات نقل نعض الثر انالدالة 
فات فهم السكلام جلة أو فهم ثى' منه ومعرفة الاسباب رافعة لكل مشكل 
منهذا النط 
الوجه الثاني أن امهل بأسباب التازيل موقع فى الشبه والاشئالات 
ومورد لانعيوص الظاهرة مورد الاجال حتى بلع شم الاختلاف وذلك مظنة 


وجودالتزاع بوضح ذلك ماروى أن مر سأل ابن عباس كيف تتاف هذه 


: وللم عار شاه من لق رن عليئا نا الترآن فترة اناه ا 
فم برك ل وانه سيكون بعدنا أقوام شر «وذالقرآن ولاءدرونفم نزل فيكون 
لم فيه رأيناذا كان لهم رأي اختلفوافاذا اختافوا اقتتلوا. وروىابنوهب 
عن كير أنه سال" ناذما كيف كان رأىان مر قا لكرورية ة ذقالرا م شر ار 
خاق الله لمهم انطلةوا إلى آنات أنزات ف التكغار علوها على ااؤمنين. فبذا 
معنى ارأى الى بيه عليه ان عباس وهوالناثى* عن الجهل المعيى الذى 0 
فيه الثّرآن.وروىاذمروانأرسل قوللا بنعباس لث نكا نكل أمرى" فرح 
ها أي وأحب أن محمد عالى شملمعذبا لتعذين أجمون فتَال اعباس مالي 
ولمذه الآ نه إعادعا ان صلى الله عليه وسلم مود فسأ م عنثى' فكتموه 
أبأه وأخبزوم لغيره قارو ان قد استحندوا اليه عا راو عننةه فم سألم 
وفرحوا بماأنوا من كام مثمقرا ( وإذ أخذاميثاقالذى أونوا الكتاب 
لتبئنه لاناس ولاتكتمويه فئيدوم وراء ظرورم اشن و 3 عن قليلا يس 
مادشترون لانحسين الذين شر حول عا أنوا وحبول أنتحمدوا عام شعاوا قاد 
تحسيلهمعفازة من ٠العد‏ ابول معذاب أنم)ف, ذاالسبب سي نأل القصوده له 
غير ماظرر أروان: ولا ا مم قدامة بن مظمون ١‏ لسر با ا رعلعهد يه رأراد 
جاده فال له قدامة والله له لوشربت م .شولون ماكان لك أنتحادى لاناش 
فول ل امل ل لذن امو ١‏ وتماوا الصالماتجتاح فيا طعموا إذاماائقوا 
وأمنواويماوا الصالماتئم اتقو اوامنوا ماهوا وأحسنو اولي الحسنين) 

بم فقالعمر ألا تردون على هذا فقال ان عباس إن هؤلاء الآنات 
أزان عذرا لياضين ومجة على الباقين فعذرالاضين 0 نوا الله قبل أن تحرم 


علهم ار وحية ع الأ مأقين لانا سول (11. ها الذين 1 م نوأ اأعا اجر والدسر 


سج ]سم 


والا تسا توالا زلامرجس من تمل الشيطان فاجتخبوه ات لحرن ) فان 
كان منالذين أمتواوعملوا الصالا أتثم الواوامنوا ثم انشوا وأحسنوا فان 
امقد نه ىأن يشر بار فقال مر صدقت 

ففى ذلك كله مابدل على أن الخفلة ع نأسباب التنزيل لؤدي الىالمروج 
عن القصود من الا بات فهو من العساوم التي بكون اليا اعانا بالثران ٠‏ 
وعن اسن أنقال ما أزل الل آنه الاوهو ' تحب أن يه فم أزات وما اراد دبها 

وماحجب أن عل معرفة عادات العرب في أقوالا و أفعالها وارى 
اح الم حالة الثاز بلىوانط كن تمسب بخاص والاوقم فيالشبه والاشكالات 
اتى تعذر المروج عنما إلا هذه المعرفة ونحن نورد لذلك أمثلة توضح ماقلنا 

(1) قال ثمالى ( وأعوا 0 0 ل) وى 0 
ونقص جلة منها كالوقو ف ؛عرفة و 0 ذلك 0 والؤا الس لاه 
إذلك واماجاء يجاب المي نصا فيقوله تعالى ( وللّ على الناس حمج الييثمن 
اع 0 اليه سبيلا ) وإذا عرف هذا نبين هل ؤالا. 0 ة دليلعلى إجاب ب اللبيج 

يجاب الع و 5 

0 قال تعالى (رمنا لاثؤ اخذنا إن نسينا ا أوأخطاً: اال ع نبي وسف 
أن ذلك فيالشرك لانم كانوا حدببي عهد بكار فيريد أحدم التوحيد فم 
فيخطى” بالكفر فمما لمم عن ذلك ماعنا لمم عن النطق بالسكفر عند الأكراه 
قال فهذا على الشرك 3 عل الأمان في العللاق والمتاق والبيم والشراء 

نكن ال مان بالطلاق والمئاق فيزمامم ٠‏ 


١ج(‏ قال تمال ( مخافون دمهم منفوقيم ) ( أأمنم 5000 


ضف بع الارض ) وأشبادذلك وهذا إماجرى علىممتادمفي امخاذالا لحة 
فى الارض وإنكاوا مثّرين بالاهية الواحد المق ؤاء تالا بات شيين 
الفوق ولخصيصه تنببما على ني ماادعوه فى الارض فلا يكون فيه دايل على 
إنباتجهة الب 

(د) قال تعالى (وأنه هو رب الشعرى ) فعينهذا الك وكى للكون 
العرب عبدته وم خزاعة اتدع ذلك لم أو كبشة ول تعد العرب مرن 
الكواكب غيرها فإذلك عينه. وقديشارك القرآن فىهذا المنى كثير من 
الاحاديث. 

كل كالة وردت ف القرآن إن وقمقبلبا أوسدها ردلا فذإك 
دليل قاط على بطلامها ومن أمثلة ذلك ( اذقلوا ماأنزلالله على شر ٠نثى*)‏ 
عقها بقوله (إفل من ٌزل الكنتاب الذىجاء به مومى نور وهدى لاناس ) 
ومنه (وجماوا لله مماذرأ من المرث والانعام نصيب) فتالوا هذا لل بزعمرم 
وهذا لشركاننا فا كان لشركائهم فلايصل الى الله وماكان لله فبى يصل الى 
شركائهم )عقب ذلك بقوله (ألاساءماكون) الى غيرذ!ك ٠‏ 

وأن ليسبة,أأو باحمبا رد علبا فذلك دليل على ة امحكى وصدقه 

لان القران سعى فرقانا وهدى وبرهانً ونيانا ككل ثى“ وهو حجةالل على 
الملق عل اللة والتفصيل والاطلاق والعموم وهذا المنى بألى أن حك فيه 
ماليس محق ثملابنبه عليه وأيضا فان جيع ماتحكى فيه ءن شيرانم الأولين 
وا م وليه على إفسادم وافترائهم فيه فهو حق يحمل تمدة عند طائفة 
في شر يعتنا وعنعه قوملامنجوة قدحفيه ولكن منجهة أمرخارج عن ذلك 


فقدا شو اعى أنه دقو ضدق كثز يمنا ولا يفترق مابينهأ أ لا المي 


1 00 م 

ولاماراه ادهذا ذا الاصل اعتمده الأأصوليون 50 جاعة مم علي 
أن اتكفار مخاطبون بالفروع بتوله تعالى (لم نك من الصلين ولم نك نطم 
امسكين ) إذ لوكان قولم بأطلالرد عندخكاءته ٠‏ 

ومن هذا المبى جمل الا صوليون تقر ير النني صلى الله عليه وسل من 
السنة كا سيأ بيانه 

(8)_تعريف القران بالاحكام أ كثرمكلى لا جزنى كدلعليهالاستقراء 
ثم إنه محتاج الى كثير من البيان فان السنة على كثر”ا وكثرة مسائلبا انما 
هى بان له . 

واذاكان كذلك ذال ران على اختصاره جامع ولا يكوت حامعا الا 
وا جموع فيه أمور كليات لأن الشريحة عت بام تزوله لقولهثمالى ( البوم 
أكات لك دن وأعمت ب؟ نعمق ورضيت الاسادم داً) ومن 
العلوم أن الصلاة والركاة والمباد وأشباه ذلك ل بين جبيع أحكامها فى 
القرانٌ وانها متها السنة وكذلك العاديات من الانكحة والمدّود والُصاص 
والحدود وغيرها . وأيض) فاذا نظ رن المرجوع الشريمة إلى كلياما المعنوة 
وحدداها قداتضمممالغرار إن على الامو هي الضر وربات والماجياث والتحسينيات 
ومكمل كل واحد منها وهذا كلهظاهر فالخار ج من الادلة عن التكتاب 
هو السنة والاجاع والقياس وجيع ذلك انما نشا عن القران ٠‏ فبلى هذا 
لافبني فى الاستنباط من الثران الاقتصار عليه دو زالنظر فى شرحه ويانه 
وهو السنة ولعد ذلك بنظر فىفسير الساف الصاح لدانأعوزهالسنة 5 


أعرف دمن عيرم والافطاق الفوم العربى أن حصله كني فماأعوز من ذلك١٠‏ 


السنة 

التكلام فى اللسنة ينحصر فأردع جهمات ( الاولى ) بان ماهينها ٠‏ 
( الثانية )يان سندها ( الثالئة ) ف البرهان على كومما ححة (الرالعة )فى رهما 
بالنسبة للقرا نوما قبع ذلك ٠‏ 


التعر ف 





بطلق لظ السنة على ماجاء منةولا عن رسو ل الله صل اللهعليه وس من 
قول أو فمل أوتقرير ٠‏ ويطاقفىمقابلة البدعة فيال فلان على سنة اذا مل 
على وفق ماعمل علية الني صلى اللاعليه وسلم سواء كان ذلك مما نص عليه 
فى اللكتاب أم لاويقال فلان على بدعة اذال على خلاف ذلك ٠‏ ويطلق 
علىماجمل عليه الصحانة رضوان اللعلمهم سواء وجدذلك فى الك تاب والسنة 
أملا لسكونه انباءالسنة ثينت عندم لتقل الينا أو اجنهادا عتمماعليه منهم أو 
من خافامم'كا فوا فىجم لصحف وندوين الدواوين وما أشبه ذلك وبدل 
علىهذ | الاطلاق قولهعليهالسلامعاب؟ بسنتى وسنة الللفاء اراشدينمن بعدى. 

والقصود هنا هوالسنة بالاطلاق الاول وسنبين حم السنة بالاطلاق 
الاخير فى فصل خاص ٠‏ 

السئد 





نشم السنة باءثيارسندها عنداجخمرور الىمتوانروخبر الحاد وزاد المنفية 
قسما ثالنا وهو المشرور أو المستفيض »المتواار خبر جماعة يفيد السلى بتفسه 
لابالقرائن المنفصلة فارن كانت إفادته العل بواسطة مااحتف به من القرائن 
كالميا'ت المثارنقله الموجبةلتحميق مضمونه أوكونا لير موسوما بالصدق 
ذانه لا يسم متواتر وان ادلم ومنعث السمنية إفادة المتوائر الل وتلق 


(م)- #م) 


أن مثل هذا الا نكار مكايرة لأنانقطم عضمون أخبا ركشير ذ كوجود مك1 
وبغداد واذل ثرها وكقيام مد وموسى وعيسى صلوات الله علمهم ودعائهم 
الئاس الى الاعان باللهولا متطرق الىأ تفسنا أدتى رسف ذلك ٠‏ 
قلوا !البو قديشبه لافيتأر تقد ماليس تصحيم صميما وينتقل 
عنه امير أم شين لعدذلك خطؤه وقداستدلوا على ذلك محوادث وربما كان 
لم سند قو با حادثة صاب اسبح عليه السلام تشدأخذه اليودلعدأ نقضى عليه 
بالمماب وأعدوا لها للشبة على رؤوس الاشهادوراه لمرو رمصاوباعل خشيته 
ثم أنزك ودفن ونين بحدذلك أمهماغما شبعلم وأن الذى صلب شخ صخر 
وند نطق بذلك القران فكيف ككن أن قال إن الثواتر فيد علاء وهذا 
الاعتراض بنجر* آل الاعتراف ,أن ينض الاخبار قد يكودمتواتراوأاية. 
واه من ادراك متأثر بالميال اشترك فيه امور لسبس ما ولكنه لاننى أنا 
لم قطعا ن هناك من الاخبار مالاتطرق الى عدوا شك فى صحته واتكار 
هذا مكابرة ٠‏ و.هذا يمكن الفصل فىخلاف أآخر وهو هل العل الستفاد من 
التوائر ضرورى أونظرى فانا متى حكنا بأنمن الوادث ماقد يشتيه أمره . 
على جور فيرون ماليس بصحي صحيحاً ع أن الم نظارى لأبكونالابعد 
مقدمة عر على الفنكر وهى أن لير عنه حسوس لايشتيه ولا داعى بدعو 
الخبرين الى الكذب وكلما كان كذلكفب و صدقفالواسطة حاضرة فى الذهن: 
فهو منقبيل القضايا التى قباساتها معبا ما رأى النزالى وهو حق وهذا لازم 
ءن اشتراطهم للتوائر شرو لايد مها لمصول الم فلادءن الع بجاولا 
ممنى لقولم إن العم يحصل أولا متحصل الم هذه الشروط لا زممنى كون 
الكو رطا و قف الشروط عليه واللم أو ف النفس لاحصل عن مقدمات ' 


الا بعالت كد من استيفائما شروط الانتاج والا كان هذا الل من المدع 
النفسية لاثلبث أنتتكدف ورزول أئرها ماحصل في الادثةالتى أ وضحناها 
وفي حوادث أخرى كثيرة ٠‏ 

ودشترط للتوائر ثلاثة شروط )١(‏ لمدد التقلة حيث عتنم عادةنو اطاؤم 
على الكذب لاختلاف مشار.,م وبلدانهم وبذلك يؤمن مثل ماحصلمن 
المأ فحادثة صلب السيم () الاستناد الى الس لا الىالميل لان السقل 
قد مخطى* ٠‏ ورما يقال إن الحس أحيانا قدمخطى* ولا ممنى لاتكار هذا 
الح جد ,إن ا شو ين اننا الأرعة مادق ,نامك ررك ال نما 
(") أنيستوى في ذلك الطرفان والوسط بان محدث الشاهدون أمهم 
شاهدوا وم جع إؤمن تواطؤم على الكذب وبنقل علهم أنهم شاهدوامثارم 
حي يبص لاليناعلىهذا الشكل ٠‏ وليس للتوائر عدد معين بل كل عند انصف» 
بالوصف السانق فانه فيد العم وقد بكار العدد دولا يفيك خيرم السلم 
لاتحادم فيصفة لحمل هذااطلير فيمصاحتهم فبتطرق الىالنفس الثشك في صعة 
خيرم وقد 55 ل عددأقل مهم شفيد شير م الملء وقدحاول أقو امأن موا 
عد التواترو لسك نكل ذلك ,ميدع نالصواب. ولايشترطف إفادة الل المتواتر 
اسلام الخبرين ولاعدالهم ٠‏ 

أما خبر الوأحد فيوخبر لانفيد الم نفسسواءأفادهبالترائن أم لميغده 
أصلا والشهور ما كان ساد اللأصل ثمثوائر بمدذلك كان برويدعن رسول 
الله صيل الله عليه وسراو واحد أوائنان 6 برونه عنهم عدد الثوائر وبيستمر 
كذلك حتى صل الينا فانا حينذ نقطم نصحة نسيته الى راو 3 عن الى سول 
ولكنا لاتقطم ميته الىاارسول نفسه ٠‏ وقدعد هذا قوم م نأخبار الا حاد 


واسكن الحنفية جعاوه قسما برأسه مباي المتواثر وخبراواحدوغلا لماص 
لؤمله من التوائر. ويناء علىمارا ه اللنفية قالوا إنهشيد من الطا نينة مالا بشيده 
خبر الواحد وبنوا ع ذلك أنهقيد ملق الكتاب كالتوائر فهموان خالفوا 
الصاص فلم بعدوه متوانراً انوا معدفى الغابة فأعطوه > التواتر . 

شرائط الراوى 

( يشترط ف الراوى البلوغ والاسلام والعدالة حين الاداء لاحين 
التحمل ورجحانضبطهعل غفاته) . 

امير حمل ثم يروى وهذه الشروطالثلاثة الأولى شروط فى الراوى 
حين اداثه إلحديث لاحين تحمله له 

(الأول ) البلوغ فلا ثبل الروابة عن صب" لكن لو تحمل صبيا 
ميزا ثم روى وهو بالغ قبات روابته لانهم أجموا لول :هارفاةان 
الزير والنهان بن شير وأنس بن مالك ول يستفسروا عن زمن تحمليم 
وبالضرورة قد حماوا وم صبيان ذم يكونوا رووا من هوا كبر مهم من 
الصحاءة فان ابن الزبير ولد فى |اسئة الا ولى من الحجرةفقد 'وفى رسول الله 
صلل الله عليه وس وسن أبن الزيير لابزيد عن المشر والنمان ابن نشير واد على 
رأس كاية ترشورا من المحرة و أن س كانت سنه حين قدم ارسول الدنة 
عشرأ ٠‏ وليس للتحمل سن معينة بلىمتى كا يفرم امطاب وبردالمواب فسماءه 
كفي والصبيان تلفون فى ذلك فلابد لقبول منعلم سماعةصياً من معرفة 
حاله فصبامفاذا لم تلم حاله اعتبرت سن الفييز وهي سبع وقال بعضيم لاهدمن 


أننمكون سنه مس عشرةوقدادعوا انه افرط ذلك 


(تانيهالاساامولا؛ بشتر ا ل ل 5 : 5 |أحديث جيير 
ابن مطمق أنه بعع التي ميق اتدعليه وسل نو أفى لغرب بالطور وكا نإذ ذاك 
كاضر وكانو الا يستفسر ون من الراوىهل حمل خبرهوه ومسل أوقبل اسلامه 
أما أداء الرواءة فىحال الكفر فلا شبل اثفاقا لانمذا دن 9 يؤخذ 
دن من تخالفه . أمااابتدعون ها يكفر ركخلاةالموارج والروافض الهو رعلى 
نسوتهم بالمكافر واختيار ابن الحمام خلافه لان اشداعيم لم يكن إلاتأويل 
الشرع فكيف يسوون عن سكر الاسلام وعلى ذلك فت كانوا يمتقدون 
حرمة اللكذب قبلترواتمم وأمالمبتدعون ببدع 0 كثرم على 
القول شبول رواشهم وهو العتولماداموالابدينون بالكذب ولانظن هذا 
000 ى طائفة من اللمسلمين الكش إلى اخلط ببة امهم بددنون بالشوادة 
أن بو افتبم ف الاعتقاد اذا حلفا لهم على صم ةماو للأنهنهالمقيدةانها جاعموم 
من قبسل انهم تحرمون الكذب ونجماونهكفرا فاذا حاف أحدم على ثي* 
اعتقدوا صدقه 00 | الشبادةلهوبيق بعد ذلك النظر فى كيفية متيو نشل 
هذه الشبادة أبقُواو قي ع انا رأننا أو سعمنا أم قولون هوصادق ولا 
يزيدون فانقالوا الأو يفم كذبة والمكذب يذهب بالمدالة. وليسعندنا علم 
كيم ١‏ حفثة مذهبهم ذلك ٠‏ 
(الشر ط الثالك ) المدالة حين الاداءولانشترط أيضاً حي نالتحمل وقال 
الامام أجد انكانت عدالته منتفية بكذيه ع كل رسول الله صل الله عليه وس 
لاتمبل رؤاتة ابا وفورائوهة: والمدالة ملكة تحملعل ملازمةالتقوى 
وللروءة. وأدناهاترك الكبائر والاصرار عل الصغائر وؤترك ماتخل بالمروءة 
أما اللكبائر فقد مكفات كت الفقهوالحديث هاما وكذلك الصغائ, وأما 


سي 
مل الوق فهو لد الدالة على خسة النفس. 000 وام أماحاث ات الي 
0 نما المادا تكالافراط في امزح الأفشى الى الاستتخفاف به وصصحبة السغلة 
وتعامطي المرف الدبيثة في نظر كله ٠‏ 
(الشر ط الرار إبم) سل عل غفانهلء لراك لصدقه ولعرف 
ذلك بالشبرة وعوافتللمشبو رين بالضبط فيرو ايم لنظاومينى وشبط الروي يُ 
أن موجه الزاوي كانه إلى كل المي عند مماعه ثم حفظه بتكريره ثم الثبات 
عليه إلى الاداء فبذا الشر طلازممن وقت التحمل إلىوقت الاداء ٠‏ 
ولا يشترط المرية والبصر وعدم الحدفي قذ ف وا عاهى شر وط في الشبادة٠‏ 
معرف العدالة 
( تمر ف المدالةبالشيرة وبلا كية ( : 
تدرف عدالة الراوى لاحديث أما نشهرته بها حتى صار محيث لايصح . 
أن سأل عنهكا لك وسفيان الثورى وسفيان يزعبينة والليث بنسعد ومن 
تاميولا أزاكامن > ها منالظن فوق التركية . وإمابائزكية وهى تمديل من 
عرفت عدالته أن فيا وللتركية ألفاظ مصطاح ءا مها عند المحدثين 
ودلالات خاصة م أن له م مشل ذلك ىار رح وهوضد التبديل .وطبت 
التعدبل من الامام المجنهد لاراوي اذا عمل محديئه وكان يشترط المدالة فيه 
وعل أنه لامستند له في العمل سوى تلك الروابةوانمله ليس من قبيل الاحنياط 
أما اذالم بم سو ىكونه جملعل وؤق نلك الرواءة فازذاك لا كو نتمديلا 
لراو ما أماذاجول حال الراوي فلابمل أعدلهوأمغيرعدل فانرواتهلاتقبل: 
( ضعف الحديث لعدم ضبط الراوى زول تعدد الطرق ولفسقه 
لا ولمهالته يعمل الساف محديته ) ٠‏ 


و 5-5-5 0 16 58 5 
ذا نت سك ادي الاتراويه فر ضاط لز قبل ول - 4 
فان تعددث الطرق قبل لان ركه انما كان لوم الغلط والتعدد يرجح أن 
الراوىأجاد فيه ٠‏ أما الضمف للفسق فان التعدد لا يرقيه إلى الاحتجاج ده 
أن الليبة التى حدث لعدم عدالة الراوى لاتزول لخم مثله أليه ٠‏ فانكان 
انيت لأن الاو هول عند الحدثين يحيث لم يعرف فى رواية الحديث 
إلا محديث أو حدثين فاننا ننظر إلى عمل الساف نه فان عملوا ه قبل لأن 
عملوم به به أما لعلميم لعد القاراوى وضيطه أولو افية سىئا 1 وام لسرا 
عايه وسسلم ومثل العمل سكومم عند اشهار روانته ام لا يسكتون عن 
متك فاذا هله لمطن وده من فلهالمئفية ورؤءالا كثرون وهو الظاهن 
لأن الرد من بعضهم لا بكون إلا عن اعتقاداضعف الروابة بسب تين لهم 
فيكون: ذلك جرحا ومثل هذا الجرح متدم على التعديل وقال المنفية إن 
عد م العمل ليس جرحا والعم ل تعديل في لعارضه شى*. ولاممنى لاعتبار العمل 
تمديلا وعدم اعتبار الرد جرحا ومثلوا له عا رواه معكل إن سنان أن رسول 
لله صل الله ءل ليه وسلم فى لبروع بنت واشق كبر مثل ١‏ 0 ب حين مات 
| هلال بن مرة وكان تروجها من غير أن شر لمامبرا - فد قبل 
5 الحديث عبد الله بن مسعود وكان قد قضى عثل هذا فليارووه له فرح 
ؤرده عل” بن أبي طالب حيث قاللا صداق لثل هذه ٠‏ 
(والتدليس عنع قبول الرواءة انكان القصدمنه تقوبة ماليسبالقوى) 
مامحما ل كثيرا فى رواءةالحديث التدليس وهونوعان٠‏ 
() بدليس استاد (0) سك بن شوخ . 
فالاول أن بر وى الراوى عن مماصرأعل ويترك العاصر الأد اذى 


ل ين 

هو واسعلة 500 35 0000 0 كن 
الراوى بهم الحديث من او اسممه من ب فيسند الراوى الحديث الى ب 
ويسقط ١‏ وهذا يكون لاحد أسرين الاول اييام علو السند ثقلة الوسائط 
أوامقر يزو لوقا مودق وماس و اللاو الاو لهي لان 
الهذوف ضعيف فبحذفه ايكون السندكلهثقات وحمل اللفظ موهافيئول 
عن فلان حتى لا كول كذبا صرت لو قال حدثنا فلان ‏ وهذا الثانى 
وجب سقوط الراوى وعدم الاحتتحاج تحدرثه وفى نظرنالا فرق بين هذا 
الفعل وبين صرح المكذئلان هذا الى يستظا ازاوىالصميت ينين 
إيستطه إلا لشعوره بأنْه لاقبمة فى أظر المهور فاذا صرح به ردواحدبنه 
فهو مخدعهم حتى يدوا جميع رجال السند فتتقرر عندم صحة الحديب ومن 
ذلك يقبين أن المدلس اجتّبد أن مجاهم يمتقدون فى الضعيف صحة وهذا 
خض كذب ولا نرى أضر على روابة الحديث منهذا النوع من التدليس 
فانكان القصد منه اهام عاو السند أو حذف الحذوف لصئر سنه فيكنى 
فى المي عليهأنه متقصدلا بهم رجلا ذادين واها بهم الذدن ريدو نأ نمحمدوا 
بمالم يشملوا فلا ممنى لعدم ابأه غير قادح فى الرواية ومثله فى ه_ذا ندليس 
الشيوخ وهو وصف الشييخ مما ليس معر وفابه لابجام كاثر ة النبوخ كبا 
ليسث من مقاصد الحدثين الذين 5 يدون الله بعما م 

وقدلا تظبر هذه القاديد الرديئة فى زواية دمض أعة الحد إن الذن 
بحذفون أحيانا نمض شيوخ المسديث وهؤلاء بثبل حد ريشم مق عنما 
بالسماع فان عنمنو| توقفنافى قبول حدرشهم حى بين الام . 


ومن غريب ماحكى ف التدليس أذالو لبد ين مسلم من رجالالمدريثك 
كان بدلس لقصد تمظم شيوخه قال 4 اليم بن خارجة أفسدت حديث 
الاوزاس تروي عن الاوزاتى عن نافم ‏ وعن الاوزاتى عن الزهرى.- 
وعن الاوزاعى عن نحبى بن سعيد وغيرك يدخسل بين الاوزائى وبين نافم 
عبد الله بن عا الاسلمى و ينه وبين الزهرى ابراهم بن مسة وقرة فقَال 
أنبل الاوزاعى أن بروى عن مثل هؤلاء قال اليثم فاذاروى عنهؤلاء 
وم ضعفاء أحاديث منا كير فأسقطتهم أنت وصيرتهامن رواية الاوزاعى 
عن الثقات ضعف الاوزاعى 0 بلتفت إلى قوله. فل مثل هذا اللقصديصدر 
عن رجل بغار على الحديث .ظن أنه يغار علرجل فيرفع من شأنه ويطرح 
عنه الرواية عن الضعفاء فأضر بالمديث ضرا بينا وضر الرجسل من حيث 
بريد ثقمه وهكذا يفعل مثل هذا المدق 1 

ولا تحذق مثل هذا التدليس إلاإذا علم معاصرة الراويناللذين أستط 
ينبما راو قاذا اتغى هذا العم فلا تدليس لظرور أن فى الحديث راويا ساف 

(محصل المرح والتعديل فى الروابة واحد رجل أو امرأة) 

مما اختاف فيه العلاء نصاب المرح والتعدين فى الروابة وقبل بك.تنى 
واحد وقيل لابد من اثنين والختار الا كتفاء واحد لان أصل الرواية 
,بكفى فيه الواحد والتزكية شرط فى قبول الرواية فلا يصحأن يزبدالشرط 
على الشروط قلوا وليست التركية.شهادة حتى يشترط ف التزكية من 
أجلها التعدد وانما هى إخبار عن حال الراوى فيكفى الواحد مت غلى على 
الظن صدقه ٠‏ 

(مسوم) 


سج اا 1 


ا كذلك اخ 0 فىاشتراط ذكورة ة الس قال ان اام وماتفى 
النظر قبول كة 6 مدل 15 ارام تعر أوعيذ ولوشرطت خالطة لارأة 
والعبد ان يزكيانه لبعد فيتتفى ظبور مابى عليه ىقبو لز كيممماوهوعدم 
غالطتهما الرجال والاحرار وروى شارح التحرير عن الميط ويقبل تمديل 
الرأة إروجها إذا كانت برزة تخالط الناس وتعاملهم لآنلما خبرة بأمورمم 
ومعرفة بأحوالم ٠‏ وهذا رأى وجيه . 

(اذا تعارض جرح وتمديل قدم المرح ) 

هذا أصل اختاف فيعفقال قوم يقسدم الجرح مطلنا وقال آخرون إنها 
د م المرح اذا تساوىاللارحون والمعدلون عددا فان نفاوت عددهأ رجح 
ال كثر ونقل عن ابن شعبان من الىالكية القولبوجوب الترجبح 0 
لوا إنمحل الخلاف اذلأطاق العدل والجرح بانقالالاول في الراوي إه 
لق وقال الثاني. غيرئقةأواذا عين الجاوح سيب إنفه المد لكأن قال المارح 
هو غير ثقة لاندشرب ار وقال المدلانهثقة أونفاه الحدل بطريقغيرشينى- 

استدل امرور علتقدم الجر حمطلقا أن في تمدع العمل بالقولين جيما 
أما الا خارح فظاهر وأما١‏ العدل ف نهأخبر ظانا العدالةول: 2 المح وا 
ولوكبُر المعدلون لا يكون ذلك م جا لل م مخيروا بعدم ماأخبر به 
الجارحون فاذا هوه ينا قدم التعديل بلاريب.' ٍْ 

ومذهب ابن شعبان وازعدوه شاذة هو الذى عسل اليه الفكر لأن 
الناس تافون فيمعرفة الناس فر ب خبر دينع خرقدخالطه وعرف 
شي عن أقرت الى ظن الصحة من خبر جم ليست م نلك انلاطةورعاتطرق 
الشك في كثير من التجرمحات لاسباب لاوجب فياللتيتة جرحا 6 سرأني 


توضيحه فاذا قيل لايد من البحث فى علافة امعدلين والجرحين بالراوى حتى 
ثتيين مقدار الثئةبأقو لحم بالنسبة لكان ذلك وها معو لاومنمن الحدثين 
ةجرح من أحدمعاص ريه فاذاأمالتناياب تقد ارح مطلتا كان ضر رأعظها 
( لاتشبل الجرح الا ميينا وبل التعديل بدون بيان ) 
هذا الاضل ذو شقن وكلاها محل للنظر والخلاف فمَال قوم لابد من 
ببانسيب المرح وقيل قبل ددون بيانواشتراط البيان هو الختار لأنا رأينا 
كثيرا من العلياء قدحوا فيرواة باشياء ظنوها قوادح وليست قوادم ما 
جر شعبة رأوبا بأله كان بركض بذاته وجرح لعضهمماك بن حرب بانه كان 
بول قأقا وجرن حبعضهم راويا بأندكان يسك رمن مسائل الفقهوجرح تعطوم 
راونا بانه كان كلم كطثير َّ وبالخملة فان من 5 ه صفة من الصفات قد يعتبرها 
جرحا للراوي ولول يكن فا * تاس عبداته أو ضبطه ولذلك تقول ان 
اثتراط البيان فى فى ارح واحت 
أمالتعديل: فقال ضما أبضااشتر اطالياذفه ا قالالاً كثرون 
لايشترط ل ن مفروم العدالة معلوم اتفاقا فسكوته عنها كبيان خلاف المرح 
فان أسبايه كثير ة ما قلنا بيضها بوجبه وبمضوالا قلوا أن المدالة قد تتصتع 
فيغتر بالظاه رمن لا خبرةله بالناس فق دجا ب أحمددن و نس تمن سألهعن عبد الله 
العمرى اما يضعفه رافضى مبغض لاك ورا ميته وخضاءه وهيكته 
لعرفت أنه ثقة استدل على ثثنده محسن هيثتهفى نظره. والمواب أن قصارى 
ما يكون فىإثيات العدالة انماهوالظن القوي بعدم مباشرة اللمنوع أماللم 
فتعذر والجبل عفهوم العدالة ممتتع عادة من أهل الفن ولادد فيأخبار المدل 
من لطبيقه مفووم العدالة على حال من عدله فاغنى ذلك عن الاستفسار وحن 


تتطم بأنجواب أحد بنيوس انماهواسترواح لااستدلال إذلانشك فى 
أنه لوسئل أللسن ليته وخضاما كان عدلا لننى ذلك ٠‏ 

والحز نان كيرا من الناس قد يثتر بالظواهى فبعدلماليس عدلا ونين 
إشاهد شيا من ذلك كى يرا فُدسععث عن شيخ خ عظم يناو فىالثد نام على 1 آخر 
لانهكان يصيل الوب ركذا ركمة و منسية أفرطنا نه على أناس لا 2 

تأدون حضرننا أ فلو نأمامناخيرورىا كانمن مخالطوم بعلم مواعبائم 

مالانعر وهنا أي مأقدمناه سابفًا من وجوب النظر ف العلافة ببنالمعدل ومن 
بعدله حثى شوى عندنا الظن بانهخبر عن خبرة ة لاا كتفاءعجرد الظطواهي. 

عدالة الصحاءة 

( الصحاءة عدول كليم ) 

عدالة الصحابة من امسسائل التى كان فهااالملاف ففال7هور السلمين انهم 
ججيعا عسدول لايسئل عنهم ولاتطلب تر كيتهم وقال فريقم كخيرم فبطاب 
تمديلوم وقالالعتز لهم عدو لالامن قائل عليا. ودليل الجمبور أن الله ورسوله 
قد شبدالم ولدس بمدالله ورسوله ثى' ند أثتىعليهم الله شوله (والذين ممه . 
أشداء على التكفار رجاء هرم ) الآ وقالعليه الصلاة والسلام لاتسبوا 
أصحابي فو الذى شى بيده لو ألفق 1 ّ مثل أحدذهيا مابلغ مدأحدمو لا 
نصيفهوليس لتكلام المعنزلة معنى لانه بيترتب عليه استاط مثل طلحة والليد 
1 ممنرطى الله علرم بالنص قال تعالى ( لقدرضى الله عن المؤمنين ا ذسايمونك 

ت الشجرة) وكانا من بايم تمتها ٠‏ 

واأراد بالصحا الى فياصطلاح جور ل صوليين من طالت صبحبته لاني 
صل الله عليهوسم متنبعا له مدة يبت معمااطلاق صاحب فلان عرفا منغيد 


ديد زمن صوص وقدرهلعطهم بسنة أوغزوة: وانما كان رأ الاصوليين 
ماقدمنا لأ ن 41 التبادر من الصحابي وصاحس فلان ال عالل ل سالاما منأه وعرف 
هذا العر ف الشائم في قو لمم أصحاب ابن مسعودو أصحابآ لىحنيفة ة لا شالذلك 
الاان لازموهمدة استحقوا بها هذا اللقب ورعا شيد هذا قول رسو لالله 
صل اله عليه وسلم لبعض من مخاطبيم من المسلمين الله الله في أصحابى فانهذا 
بدل على أن اسم الاصحا ب كان بلاق على قوم ع فو ابكثرة ا السام مع النبي 
صل الله عليه 8 وصرافقته فياسفاره وغزوانه ٠‏ وهذا السلا غالف 
الاصطلاح المشبور عند المهدثين وهو أ نالصحاى من لتى ا لبى صل الله عليه 
وسل مسلا ومات على اسلامه . 

« وتعر ف الصحبة بالشورة واذا ادعاهامماصر رسو لال صلالله عليه 
وسل فالظاهر صبحة دعواه ولانقطم , به ١‏ 

(إذا قال الصحابى قال عليه الصلاة وأ لسلام مل عل السماع ٠‏ وأقوى 
منه قآل لنا و“ممته منه وحدثنا ٠‏ وقوله ميته أ أونمهى ححة ة وأقل مله 
أمنا أو مهينا أوأوجب علينا وحرم ٠‏ ومنالسنة ظاهرفيسة الرسول. وكنا 
تفع ل أو أرى وكاو ابفعلون ظاهر ف الاجاع ٠‏ وكناغعل فيعهده رفم للحدرث 
وأقوى منهكنا تقول وهو لسمع فلاشكر) . 

المحابي فروان الحدث ألفاظ ختلفة . منها أن يقول ا هوالفلال 
قال رسولالل صل ا عايدوسل والغال أذلايدولما | الااذا ممم الحديث منه 
صل التعليه وس ولذلك حمل علىالسماع ورأىالقاضى أى بكر انهذا يحتمل 
السماع والارسال وقوله لارب فيه الا أن ذلك لا بغر لان ال غالى ان 
الصحابى لار سل الاعن صحابي مثله وكلهم عدول قدمتاوم هر فأ نْصحايا 


روى عن الى الاماعرف عن لعضهم مرن الرواية عن كعب الاحبارى 
الاسرائيليات ورعااستدلالقاضى أو بكر با رواه مالك في لاوط ع نأبىبكر 
ابن عبد الرحمن بن المارث بنهقام لكت أناوأنيعند يوان بن الل 
وموامين مير للدينة فذّكرله اذأاهريرة ولس دبح جنب أفطر ذلك البوم 
21 كان . َه لدالحدرث ) فقال سروان أقسمتعليك لتذعين الى أي الؤمنين 
عائشة وأم سلمة فلتسألهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت ممه حتق 
مخلنا علىعائشة فسل عليها ثم قال يا أم للؤءنين انا كنا عند مروان بن1 + 
فذكرله أن أباهربرة يقول من أصبم جنر أفطرذلك اليوم قالتعائش ةلبس 
ك5 فال أو هريرة ياعبد الرحمن 1 كان رسولالله 000 وس 
لص نم قالعبدالرعن لا وات قالت عائدة فأشيد على رسول الله صل الله عليه 
وس كن لص بح جنا ” من جاع غيرا حتلامم يصوم ذلك اليوم ثم خرحنا 
أحى ل مخلنا على أمسلمة فسألا عن ذلك فمالت مثل ماقالن عائشة قال نف رجنا 
حتى جثنا بروان نا فذكر له عبد الرحمن ماقالنا فال مروان أفسث 
عليك ياأبا حم اتركين دابى هذه ذالم بالباب فاتذهين الى أَى هربرة فأنه 
بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك فركي عبدالرجن وركيت ممه حتق أنينا أ! 
هر برة فتحد ثمعه عبدالر”ن ساءة * م ذكرله ذلك فال أو هررة ة لاعإلى 
ذلك اع أخيرله عبر ٠‏ فرذا بدل ان دمض الصحابة كانوا ب ندونمام لسمعوة 
من النى صل الله عليه وسلم مياشرة مم تمدن على قم عن رووث عله ٠‏ فال 
فالالصحاي قاللنا أو حدثنا قوى الظرء ن بالمماع ولابطلاحمال الار ساللأن 
المسن البصري قال حدنا | أو هربرةمم أنه إبروء: مه مباشرة فأوالوه 3 


لعفي حدث أهل الدينة و ناما 


فان قال الضحابيسعمته أمى ونبى كان ذلك حجة عندالا كثرين وقيل 
فيه احمال انه فم منصينة أو فمل أعسا وميا وليس أعرأ ونيا ولكن 
هذا احمال بعيد ٠‏ فان قال أمرنا أومبينا أو أوجب أو حرم علينا قوى 
الاحمال لانه ينضم الى مأتقدم اخال كر الاس أوالناهي يض الاغة او 
انذلك استنباط ومع هذا فالاحهال خلاف الظاهر اذ أن الظاهر انا آم نا 
ممن علك الأمر ولاعلكهالاللشرع وهو رسولالل سات عليه وسل: أما 
قوله منالسنة كذافهو عندالا كثرين ظاهر فيسنة رسولالله صل الله عليه 
وسل وكثيرمن المنفية برون انه أعم من سنتهوسنة اللافاء الراشدين ولسكن 
الظاهر انه لا يطاق هذا الول الا إاسنة التبوءة وعلى هذا أ كثر امجهدين 
فو 

وقوه كناتفملأونرى أوكانو شعلون ظاهرفي الاجاع فيدل على اجاع ظلنى 

فموححة عند من برى الاجاعالظنى حجة فهو موقوف على جاةالصحابةوليس 
مرفوعافان زاد علىذلك قوله فيعبده صلى اللهعليهو سم كان ذلكرفءاللحديث 
فان قال كنا تقول وهو يسم فهو رفم بلاخلاف. 

تأو يل الصدابى للخير 

زه الفيكاق مرونه ااشترك وتحودعل أحد ماكتمله واجب القبول٠‏ 
وحمله الظاه عل غيرهالعمل بالظاهر ومئله مخصيصه العام ورك العمل بالمفسرء ” 
وترك الصحابة الاحتجاج المحديث ردله) ٠‏ 0 

قدرد اللير عتملالاً كثر من وجه فبحمله الصحابيعل أحدعتملاته . 

وق ثلا أو مش كلا أ خفا فييين |أراد منه قال اليه رو هذا 

الأويل واجب القبول اظهور أنهلوجب هو أعلم به لأن الظاهرمن حال 





أومثاله و١‏ وان اراوى سنا هد 1غ له الاي 0 الله عليه وس 0 ْ 
من فيره ٠‏ وخالف فى هذا الرأى المشبورون موالمقة ٠.‏ 

فانكان اطبر ظاهراً مله على خلاف ظاهره ققد قال أ كثر العياء 
العمل بالظاهر لأنه هوالذى كلف به الناس وخالف ف ذلك بعض المثفية 
فقالوا مم الل علىماعينه الراوى لل نه ل س فى عليه تخريم ترك الظاهر 
إلا لض يوجب ذلك فلولايتنه من ذاك المتنشى أو أغلبية ظلئنه لما ركه 
والظاهر هو الرأى الأول لذن لا مائع م نأن يكون عدلعن ظاهر اللفظ 
اجتهاداً مده واجتاد الصحابي لبس واجب الانباع ‏ ومن ثرك الظاهر 
خصيعن العام قال الحنفية يجب حمله على “ماع المخصص من رسول اللدصل 
الله عليه ا ومثل ذلك ما رواه ابن عبا س مرفوعا من بدل ديه فاقتاوه 
وأسند أو حنيئة عن ابن عباس لا تمثل النساء ان ارنددن ء ن الاسلام 
لمكن بحسن ويدعون إلى الاسلام وتجبرن عليه فازم مخصيص عام المورسهذًا 
حملا على أنه معم هذا التخصيص من رسول الله صلىالله علبه وسل ٠‏ ولاكان 
رأىالشافي ومالك وأمد هو العمل بالمام امروى قالوا لا فرق بين ذكر 
وأنق فى استحقاق القتل بالردة -- ومثل تخصيصه العام تفييده المطاق 

فان كان اللفغل مفسراً ورك الصحابي العمل . نه عد روانهلمين عند 
المنفية أنه انما تركه ركالل الج . دلاوجه لا الفة النص بلا دليل فيجب 
الباعه ومثاوا ذلك مما رواه أبوهربرة إذا ول الكاب في إناءأحد؟ فلينسله 
سبعاً أحدا هن بالثراب وحكى أن أنا هر برا كتفى بالثلاث فقالوا بوجوب 
الفسدل ٠1‏ قل الذدق :توجيوك الال بالفتنر فد يكن ليطا مالنتن 


0 0 ل 
ل فأبابالنفية رات أله لاعنى , لعده فوجب نيه .واوا 
ان ده ذم وهو الناسخ الذى لأجله ترك النص 
ولسكن كيف يرك نص مجم الصحة انا لسع بم أو ولس منال+الزأانف 
أكون الراوى اجنهد مل الا مس على الندب وقد يكون مخطنا فى اجتهاده. 
اذالم بعل 5 ل الراوى كتتغى رواته ولكنطل أ أنالاٌ كثرينعماوانخلافه 
البع المير لأ تممحتمل أن امير لم ل ١‏ الممروتركوا الاحتسجاج به 
فالوجه رده . 
وفصل الفية فى حك مااذاجمل غير راوى على.خلاف مقتضى اللي فةالوا 
إذكان امير مصاحتمل الخماء على التارك لم يضر تركه ومثلوا لذلك محديث 
من كان منكم قبقه فليمد الوضوء والصلاة روي عن أى معبدا لزاجى وأثر 
عن أب موس الأشدرى أ ناترلة العمل د بوآن كال ميا ل عقيل اعلفاء 
قدح فاللير ومثلوا لهبالتغريب فيحد الزنا الذي ثبت بحديث البكربالبكر 
جلد ممئة وتغ ربب عام وقدثدت أن حمر تركه بعد ماق من غر به مسد ولا 
يخنى أن ترك التغريب قد بين سببه وقدكان لممر اجتهادات من هذاالقييل 
اكعدم قطعه بد السارق في الماعة 
وأنثقدعلمت أنا لائر بج شيقًا على المير الثرت عن ر سول الله صبل الله 
عليه وسلم الا ان عل أن الصحابة علموا به وتركوه فانه َ "كتحي أبن 
م تركوه الا لنتتض وجب الترك أما عمل واحد على خلافهسواء كان رأوبه 
أو غيره فلا ينض حجة على ركد . 


(مسدوم ( 


قن بض اطي 
(لاتموزحذ فيعض" المير الذى هو جزء متمم له فان لمبكن كذاك 
از حذفه ) 
قديروى الراوى خبرا عمد من رسو ل الله صيل الله عليه وسلم فيقتصر 
على جز عمنه ويرك الباق فبل جوز هذا ٠‏ ان كان الحذوف ممه | للمذ كور 
وصرببطأ : نه كالشرط والاستتناء والطال 00 نجز حذفه له له مبين للمراد 
من ضدرا خيو خذفه اضاعة لذلك المراد وان ؛ كله ذلك اليا جاز حذفه 
لأن اللير حيائذ كيرين أوأخبار وقدشاع ذلك من عملا 3 المدث “ورعا 
قالان تادز لاز الحذوفة كان بترتي عل ذ كرها زيادة 
بالاسباب التى دعت الى ذلك الخبر والجواب عن ذلك انا تقول ان كارف 
الحذوف هذه الثابة ل جز ألنا لخدف لابه يمل فهم الشروع نأقصا لاأنه 
سىّ ع وبين سبيه سيل لعليله فيكو رن ذلك مساعر على صحة القياس 
الذى هو أحد الادلة الشرعية ويسجبنى رأى من قال إنه لايجوز حذف جزء 
الخير مطلتا بل لا بد'من رواته على الوجه للد حدله و قال ابن امام ان 
الأأولى الممل 
افادةخبر الواحد العم 
5 شبد خير الواحد العم » واسطة القرا:ن ولاشيده رد أعما) 
خبر الواحد لافيد أ كثر من الظن لور كذ الراوى وانكان 
هذا الاحمال يضعف عند وجود العدالة وقد تفترن 00 قرائن طم كل 
احمال بكذيه فيحصل الع عضمونه وهذا الم لم إستفد من نفس ابر واعا 
استفيد منه واسطة الترات ٠‏ وقيل انه لاشيد العلى مع اران الا إذاكان 


550085 حا ك0 

رارقل بجراذ اناه ال عر 8 والتراق 
اذاكان 11 رأدبأنالخمرالحفوف باله رام أن قدرشيد الملاء ناس كافة فلا شول . 5 
لأن الناس لبسوا على شكل واحد في التأثرمن الْراقٌ الحتفة بالاخبار رب 
رجل سرع بم الثأثر العتقك ف اتسانالبعد عن «الكذب وتصادف خيره قرائن 
تزيدذلك الام تقادذ بحصل لهالعا وتوجد انيه وجل 2 خر لبسثك عنيكهة هده 
المقيدة فلاءزال الشذك يحوم حول نفسه فلا بكاد جزم عثل ثلاث الرواية وان 
أريد اندقد محصل ١‏ على باخير الهتف بالقر ائن لبعض الناس فلا نظنان أ حداً 
0 هإذ هو مشاهدعسوسفلا يمكن ن أن قال إن.حصول الع لعل من امير الذى 

هذا شأ 3 شبحة ع ليه لانقافت حي 3535 قم | اثناس كافة . 

) 1 التحمل وقاؤ ؤه إلى دين ال داء وكلء نالتحمل والاداء 


عن كةو رخصة ٠‏ 





فالمزمة في التحمل أصل وخلف .-. فالاصل أن قرا الشيخ من حفظ 
أوكتاب وأنت السمع أو أن قرا أنت أوغميرك من حنظ أ وكتاب وهو 
ليع وهذا يسمى العرض فيمترف الشيخ أويسكت بلا ماذع وامالاف 
عنه ان كلتب الشيخ الى من بر وىعنه حداتى فلانفاذا باذك كتابي.فدث 
عنى عبذا الاسنئاه -# أوأن رسل وسولا مائه عنه ذلك كل الروابدعنه 
والاوجه أنه لايشترط الأأذن والاجازة فيالمكتانة والرسالة كما لايشترطان 
فى السماع لانهما كاخلطاب شرعاً وعر فد بلغ ريما رسول الل مالل عليه 
0 لغ بالمشافية - وكق معرفة خط الكانب وظن صدق الرسول 
شترط أو حنيفة البينة في كتاب القاضى الى القاضى ٠‏ وللمحدثيناصطلاح 


قْ التعبير محدننا وأخيرنا وأا وحدانى وأخبرق وانأنى لعرف من كتب 
مصطم الحمدث: 

والرخصة فيالتحمل الاجازة مع مناولة المجازيه وبدومها كان شول له 
أحزتك أنتزوىعنى هذا الكتاب الى حدثنى به فلان عن فلان فاذا ناوله 
الكتا ب كانت هذه مثاولة والا كانت اجازة بدو زمناولة , 

والرخصة فى دوام التحمل الى الأداء ان تذّكره الراوى بعد انقطاع 
النظاعند نظر الكتاءة سواء كانت خطه أوخطفيره فال ل تذ كر لمك علمة 
أله خطه أو خطالئقة في دده أو في دأمين الأو حنيفةخر 6 العمل وقالصاح 
حب وهو الوجهلعمل الصحابة اك الرسول صل اللهعليهو سل بلارو لماه 

للعاملين بل لعرفة المط كك تاب .مرو حزم ف الصدقات وهذا رجح 

مادم م ن قبو ل كنا تلات ب الشيخ بلا اطة ٠‏ 

والمزعة فيالاداء انيؤدىه بافظه والرخصة أن بؤديه عمناه بلا شص 
ولازيادة للعالم بإللنة ومواقع الالفاظ ومنع دمض النفيةوغيرم الروابة بالنى 
مطلقًا واستدل الحيزون با نالصحاءة تقلوا كثيرا من الاحاديث بألفاظ عختلفة 
دقام «تحدة ول يشكر يهم وورد عن أب نمسعود أنه كانيشول فالرسول 
لله صل اله عليه وسلم كذا أو نحوه أوقرسامنه ولم شكر عايه أحد فكان 
ذلك اجاعامنممعل جواز الروابة بالممنى - ولا انالاحوط تقل المديث 
بأفظه كا عم عملا شو لهعليه الصلاةوالسلام تضرالت امس أسعم منا شك فاه 
عا سمه قرب مبلخ أوجىمن سامع 8 

الرسسل 


( الرسل قول الامام الثثة قال رسولالله صل الل عليه وسلم مع حدف 





و ل ا ل 
بعض السند وهومقبول عندالنفية وخالفهم في ذلك الشافي وكثير ) 

المرسل في اصطلاح الحدثينما أسنده التابي ال رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم وقد عر فه المنفية بتعريف أوسم من هذا وهو ماسندهأيامام ثقةالى 
الرسو لمع حدف لعض السند ٠‏ وأختاف فيقبو له والا تداج فقيل الشّافَى 
نشروطتعرف من نص عبارته فى الأم وهى : فنشاهد أصحابالبى صل الله 
عليه وسلم منْ التادمين دث حديثا منقطيا عن النى صل الله عليه وسل اعتبر 
بأمورمنها أن ينظ رإلى ما أرسل من الحديث فانشركه فيه المفاظ الأمونون . 
فأسئدوه إلى رسول الّءصل الله عليه وسلى عثل ممنى ماروى كانت هذهدلالة 
على صحةمن قبل عنه و حفظه وانانفرد بارسال حدبث لم لش ركه فيه من إسلده 
قبل ما بنفرد نه من ذلك ولعتبر عليه بان بنظر هل وافته سل غيرهمن 
قبل الل عنه من غير رجاله ايفين عنهم فان وجد ذلك كانت دلالة دوي له 
مرسله وهى أضبعف من الأ ولى فانل.وجد ذلك أظرالى مابروى عن عض 
أعنات النى صل العليهوسل قولا له فان وججد بوافق ماروي عن النبي صل 
اللعليهةو سلكانت فىهدهدل القعلا نه لخدم سله الاعن صل لصي وكدلك 
أزوجدعوام من أهل العم يفتون عثلمعنى ماروي عن النى صل الله عليه وسلم 
ْم يمتبر عليه بأ يكون اذا سمى من روى عنه لم يسم مرولا ولا مغويا 
عن الروارةعنهفيستدلبذاشعل صحته فيا بروىعنه .- ويكوناذاشرك أحدا 
من المفاظ في حديث ل عخالفه فانخالفه ووجدحديئه أنتف ص كانت فيهذه 
دلالة عل صحةٌ عخر جج حديثه ومق خااف ماوصفت أضر تخد يله حت للا ليس 
أحم مهم قبو لس سله واذاو جدث الدلائل لصح ةحدلشه عاو صفث أحيينا أن 


تيل مس مله ولالستطيع أنئز م انا سلحجة تبت باثبوثمابالمتصل وذلك انمعنى 


لقم 5 5 أن يكو نحل عمن برغ قو لزاه عنه اذا سمي وان 
. عض |انقطمات وان وافتّه ٠رسل‏ مثله قد يحتمل أن كون لترحيبا 
ا ن حيث لو سعى ل شبل وانقول عض أصحاب رسولالله صل الله 
علية 0 اذا قال برأيه لو وافئه 1 دل عل صحة رج الحديث دلالة قوية 
اذا نظر فا وككن أن ككون اعا عالط نه حين ممم فول عض عات النى 
لى الله عليه وسم. وافتهوت تل مثل هذافيمن وافقهمن ع لعض الققباء .ف 0 
1 بار التامين الان كارت مك أهدمم ابعض أصحاب الم بي صل الله عليه 
وس فلا أعم عنم وَاحدا شبل .رسله و حدما اراد نحوزا فيمن 
بروول عنه والآخر ألهم. يوجد علوم الدلائل فما أرسلوا لطبعف رجه 
والآخركثرة الاحالةفى الاخبار واذا كثرت الاحالة فى الاخبار كان مكن 
لاوم وضعف من قبل عله ١‏ 
فتلخص من كلام الشافى انه لايغبل مرسل مير 3 بار التامين اما 
الك بأرمتهم فقيل رد لم اذاقوى )١(‏ ؛ أن يشركه الحفاظ الأءوونفيسندون 
المدرث عثل ممنى مأروى ( )أو بأنوافته مرسل غفيره 0 أوبأنوافتهقول 
1 كت النبي صلى اللاء اد 4 )أو بأن واف وى كثيرء. ن أهلالللم 
وأن يكون أذاسمى م من روى عنهم لم مجبولاولا سرغو فيدواذا شرك 
أحدا نالمفاظطقى حديث اله هقان ١س‏ توفرلهذاك ردحديثه ومم القبول 
في حال الاعتضاد فال الدب لا لزنف السو كاك ند اذك رمن الاحهالاث 
وقداحتج الشافى عل صبحة نظره 0 ارسلها عض صخار التانعين 
كاين شباب وتمدين المتكدر ردهالئاس مع علو متام الرناين فق اطدرث 
واما الطنفية فامهم قبلوا المرسل من ع الحديث بالمين كانوا أم من 


00 


5 2 100008 قالر] 0-0 طسية 
م نالمديث الىالني صلى التدعليه وسلم حيث قال فالرسول التهوهدا ستلزم 
اعتفاد ثقة من استطه وكون امرسل من أمْة الشآن قوى الظبور فى امطامة 
ولوم يكن متقدا ثقة م ناسقطه لم يكن بالارسال عدلا اماماً والفرض غير 
ذلك ولذلك فال الأمش لابراهيم النخى اذا روي ت فى حديتاعن بن مسعود 
فأسئده قال له اذاقات حداتى فلان عنعبدالله فبو الذى رواه فاذا قات قال 
عبدالله فغير واحد وقاا لالمسن مق قات ل> حدتى فلان فو حدلثه ومتى 
قات قال رسولالله صل اللفعليه وسلم فنسبعين فأفادوا أنارساللم عنداليقين 
أو قريب منه فكان أ قوى من أأسند ١‏ وقد تناقش هذه المي ن تاوق 
اأرسل قد يفترمن .روىعنه نحيث لوسماه لكان قبوله مالا للنظر اما كون 
طربقة التخمى ونيا ما ذحكر عنبما فانه لايازم منه أن يكون كل من 
أرسل على هذا النمط على أن ابن اهام تقل عن ابن رخذ لصيل 
المسن وأبى العالية فانهما لا باليان عمن أخذا الحديث والممسن من قالوا عنه 
أنه اذا أرسل كو نقد روىعن سبعين. 

ويككن أن نوفق بين الرأيين بأن المعضد الذي ذكره الشافي أخيرا 
وهو أن يكون أذاسمى من روى عنه : م بولا ولا عر فيه فيد 
ان امرسل اذا عرف أنه لارسل الاعن ثة معروف متفق علىصحة حديله 
يبل وهذا لايأنى المننية ولا غيرمم اشتراطه لانه اذالم هرف عادة الراوى 
في الارسال أو عرف انه ,أذ الحديث عم ن كان ولاسبالى فكيف يقبل 
حددئه وبق لكلاف عدذلك ك فىغير كبارالتا تأنعين ن اذا أرساو فالشافىلا قبل 


مس لوم در حد! والنفية باونه اذا كان من 2 الشأن والاوحه مأقاله 


0 -18 ا 
الشافى لكثرة الشيه التى 5 سونال ادل .اذا قل ار ا عن رجل 
فقد اختار ابن الهام رده 6 ل تصريحه كن روى عنه جه ولا ليس كتركه 
منجهة التوثيق ٠‏ وأن قال عن الثقة قبل اذا كازمن عادةالراوى المعروفة ان 
لابصف هذا الوصف الا شخصا معروفا هو ثقة نفس الامس م عرف 
عن مالك فى قوله حدثتى الثقة عن بكير بن عبد الله الأشسج ظهر ان المراد 
عرمة بن بكير واذا قال حدلنى الثقة عن #رد بن شحيت فرو عبدالله ن 
وهب أو ابن شهاب واستقرى مثله عن الشافى . 
تسكذيب الاصل افرع 





(اذا أ كذب اللأصل الفرع رد الحدديث ؤاذا شك فهو 0 

قد محدث الراوى عن شيخه محدرث ثم سألالشيخ عن ذلك الحديث 
فيلكره ثانا والم> حيئذ وجوب ردالحديث للمل بأن أحدها كاذب من 
غيد مين وهذاقادح فى قبول الحديث ولانبطل بذالتعدالة الراوى وشبخهلانها 
ثلثة لاتزول بالشك .فانشكالشيخ ودف فالمديث حجة عندالا كثرين 
ورده الكرتى والقاضي وأو زيد ونفر الاسلام. احتج الا كثرون بأن 
الفزع عدل جازم ل بكذب فبقبل كا اذا مات الأصل أوجن اذلا فرق 
يمهما وبين النسيان ا 

انفرادالاقةيز يادة 

(اذا انغ ردالئقة بزيادة فى المد يبث وعاس السماع متتحد ومن معدلايتفل 
مثلهم عن مثلرا ل نبل والا قبات ) 

قد بروى الحديث رواة متعددون فتجبى”" فى روابة أحدم زيادة إبست 
فى روابة غيره فانكان مجلس السماع متحداً والسامعون الذين أغفاوا الزيادة 


| لمك ا 
لينف 5 ن مثلبا ردت تلك 00 أن غاطه اذ من لطي فان 
كان مثا بم يغقل ع عن مثلها عادة قبات 0 0 شه 3 جازم لم 
لظبر غلطه 0 قبوله م لو أنثر د برواة الحديث و شبلبا فريق من 
الجدثين ا قالوا ان غاطه ظاهر لننى ااشاركين فى السماع والمجلس وم 
متو جهوولن لما توحه له والمو اب أن كان النافون من لايفلون عن مثل هذه 
الزيادة فم ظبور غلطه والا فالأظير عدم الغاط لأن سو الانسان فى انه 
مع و سي لعيك١٠‏ 

فان تعدد الجلس أ وجل تعدده قبلث الزيادة اثفاقا لث: نه لالمارض ٠‏ 

ومن الزيادة ان دسل الحديث جاعة وسند أحدم أو ان نشذوه على 
الصحالى وترضمهأحدم أ و شطعوه ويصله ذالم ف ذلك ماقدم . 
وحل أ اذا 0 تعارض الزيادة الاصل بأن ١‏ الغير كه فان عأرطته 
ولعدر رابع فيل تقبل وهو مقتفى الدليل السابق وقبللا “قبل وهو ممتضي 
نص أهل المديث لعدم قيول الشاذ اللخااف لا رواه الثثنات لك نةالجمور 
الاصوليين أن الشاذ المنوع قبوله عا هو ماخالف فيه روابه ألم امع العم 
بأتحاد ماس سماعوم ولاينفل ملم عن مثل نلك الزيادة ٠‏ ومنقبول الزيادة 
العارضة أيه اث ف الصحيح انرسول الله صل الله عليه وسلم قال من انتاع 
طعاما فلا ببعه حتى يقبضه وقال لمتاببن أسيد ا بمثه الى أهل مكذ امهم عن 
عن بع مام يتيضوا - أجرى ا خنفية المعارطة بين الروايتيى ورجحوا الثابة 
ا فها من زيادة العموم لامها شاول الطعام وغبره . 

(خبر الواحجد فا آم , يه اليلوى لاذيت 2 2 الاذا شعن أو 2 4 
لذ 4٠‏ ة بال وَل ( 


من الأخار مانم به الباوى أ محتابج اليه كس مكلف حاحة متأ كدة 

مع كارة لكرره وهذالا يشبل» ا الااذا اشهر أ ولتت الامة اله يول أن 
ساموه وعماوا مقتضاه وهذا رأىالمنفية ومثلوا لذلك كبر بسرة فت صفوان 
من مسن ذكره فيتوطأ وقائوا اله يشتير وم تله الاأمنة بالفبول ولذاك 
ردوه ولم يعملوانه ومن غريب أمس الملاف انه ينما تقول الحنفية ذلك يول 
غيرم انالحديثمتوأر رواه سبعة عشر صحابيا وخرجه معظٍ رجالالحديث 
عن سرة وجار وأمحبية ويد وأى هررة وأم سلمة وزيد بنخالد الجمنى 
وابن عمر وعائشة وابنعباس وأروىبنت أنيس وأني وأنش وقبيصة ومعاوية 
ابن حيدة والنهان بن تشير وأصح هذه الطرق رواة لسرة نت صفوانم 
قاله البخارى نص كه شارح الوطأً فاب ارصير “من مس 
الفرج ثم روى مالك فى الوطأ عنسعد وان عمر الب | نيأ ا نبالوضوء. 
والغلو فى االملاف مجمل المتتافين دائا على طر فى قطر الدائرة فاء نكون المديث 
خبرواحد من كونه متو رك والاصول ليس له 11 دج فم ثلهذا واعا دجم 

شه لاثة الحديث الذين م , نه أعرف ٠‏ 

واستدل الحنفية على عدم الايجاب مخير الواحد فيا نم نه البو ى أذالمادة 
قاضية قيب المندينين عن أحكام ١‏ اشتدت حاجتهم البه لكارة مكرره 
والعادة أيضا قاضية بالقائه الىالكثير دون مخصيصه بالواحد أو الاثنينوبارم 
ذلك شهرة الروابة والقبول وعدم الللاف فيه اذا روى فاذا عدم الاامران 
دل ذلك علىخطأ الراوى أو فسخ المج فلايتبل فمارضم الثاباون بقوهم 
ان خير الو أ فما ما لمم , نه البأوى قدقباته الا مة فى شاص بل الصلاة وقبائموه 
فىمقدماما فا ا فأوجيتم به بهالوضوء من الفصد ومن القبقبة فى الصلاة وقبل فما آم 


003 


3 اليلوى أله لتبلى وهو دونخير الوايد بعاماف 0 عنم ال 
إلنضد والقبقبة مما ثم نه البأوى لانهم عر فوه ما" سبق في صدر اأسألة و 
تمكنوا منالمواب عن يجاب قراءة الفائحة فىالصلاة ير الواحدوهذاما 
ليم 4 اابًلوى قطعا ولذلك ؤال ان الهمام فلا اه أيجامم الدورة مع الملافن 
اما القياس فقالوا 1] قبلناه فها أثم ه البلوى لافادنه الظن خلا ف خير الواحد 


(اذا أنغرد الراوى عا شاركه بالا حساسءه خلق كثير مائتوفر الدواعى 
على نقله يقطع بكذبه ) ' 
اذاكانت المادثة الى نقل امبر فيك أنها يشترك في الاحساس بهاخلق 
كثير والدواعى متوفرة على نقلبا ثم الفرد شخص بروانة خبرها قطمنا 
ككذيه وخالف فى ذلك الشيعة قالاجرورانالمادة تمغى بكذب ذلك الراوى 
لأن طاع اماق حبولة على نقل مثل ذلك امبر والعادة نميل أن بكتموه 
ري اذانملقت به مصاط المباد قال الشيمة أنالموامل على الترك كئيرة 
ولاطريق الى علم عدمراومتى كانهناكهذا الا<مالفلاممنى التطم بكب 
لرادىواذ كنتلا لنصار ى كلام عيسى في اليد مع أنالمادثةماتوفر الدواى 
على نقله المبور بأن العادة تميل تمول حامل لكان الكل وأجاوا 
عن حادثة عسي ,أن الظاهر انه لم محضرها الا الآ حاد . 
والنى ع علروضع هذه السألة موضعالبحث مذاهب سياسية ترجع 
لىاستحقاق الملافة فان الشيعة برون أنعليا مستدق ااخلافة بالنص وهذا 
متتوفر الدواعى على تقله ومع ذاك فلم . نفل عن أحد من الصحانة الذين 
د عروأ رسول الله صلى الله عاسيه وسل ورافقوه وأغةو وا كل م أوجليم على 


0 
إعط ماخ 0 دن لايور إذاخير لعد هذا فيالنص على خلافةع سول | 
له صل اشعليه وسل مُقطوع بكذيه لاحالة المادة أ ن فق الاصحاب على 
كان هذا المير وما لابعقل عادة أنبتدوا كلهم فيحامل على الكتهان. 
والظاهر أنه من الستببد جدا الم يكن ٠‏ من الستحيل انخخص رتدول 
القعل امعد عثل هذا المير الذى به بربط 1 مرأ مته وحتاجج الى 
اثفاق أعم واحدا أواثنين من أصحاه حت لا يكون معاو ما الا إن اختصيم 
, هلا ن ذلك لاشيدالفائدة الطلوية من بعة 0 ”والرجوع اليه في 0 الامامة 
اف الهعليهالسلام 
(أفمالهالمبلية ندل على اباحنها لناولهومائبث أنه مختص .هن غيرهاكان 
خاصييهوما ظور 5 الكتاب شول أو قرلة حال فهو مبإن وحكه 9 للبين 
وانم يكن من هذه الاقسامو عرفت صفته فأمته فيه مثله وان جهاتالصفة 
وكان قري فهو مندوب والافهو مباح) ٠‏ 
أفمال البى صل الله عليه وسلم لان ألو اع )١(‏ جبلي كلا كل والثشرب 
والنو : واللس وما شا كارا (؛) قرب كالصلاة والصوم والصدقة وماماثلا 
6 منااوت ابت والواج واد زارعة والعاملة وغيرها ٠‏ 
فأما الافمال المبلية فال فمله لما لايةتضهى أ كثر من اباحتها اتفاقا . 
وأما غيرها فان نيت خصوصه مها بدليل كانت خاصة به ولستشانت 
فا لهك زواج اجأ ك لد من أردع وجوازا لنكاح لغيرممر ومواصلة الموم' 
وام تكن ن ختئصة نه فان لين أمها با ن لحمل من الك تاب أو تفييد الاق 
أو خصبص لعام التحقت انا نه كان كربا حي مأنبين ويعر ف كومها اا 
بدليل قولى” كدو لكف الصلاة صلوا يأ رأشموني أصل وق اليم خدوأ عي 


-وم1 ا 
اسك أو ب شر 0 50 3 الحاجة الى يان تمض 7 الملا 
ييانه كالفطم من لكر بع فالسرقة وكاتييم الى الر فين فهو سانل" جماء: 
ن شت اجالما ٠‏ 

فان لم يظرر كونه خاصاً أوميد فان عرفت صفته من وجوب أو ندب 
أو اباحة فان أمته فىذلك مثله ودليل ذلك انالصحاءةكانوا رجعون الى عله 
احتجابا وكا 31 قر الدز كمسو و قرلا ل راع وول ل 
صل ال عليه وسل ‏ يبلك مأقباتك وقول الله تعالى (لقد كال فى رسول الله 
الدودة حسئة 5 ) والتأمى هوأن فعل مثل مأ أ فعل على الو جه الذىفءله لا جل 
الاقتداء به ا (قلإ نكنم تحبوذاللهفانسعوني حبيكم اللّ) والاتباع 
مثل الت سي فيالمنى 

فان جبات الف كن الفعل من جنس القرب كصلاة ركعتين ل يواظب 

عليهما دل ذلك علىالندب وانلم يكن من جنسبادل على الاباحة وفىهذها سألة 
خلاف طويل وهذهاقواليم فيا 

قال أو اليسر انكان الفعل معاملة فالاباحة اجاعا وا نكان قرية فرو 
ل خلاف وثقل عنمالك الوجوب عايهوعلينا: 

وقال الكرعيف مباح فى حقه لتيقنبا فى الفعل وليس للاءة أبباعه الا 
بدليل وقال جمم من من الخفية الاباحة فى حقه بد بدليل وهذان 
الذهيان - ران على قل أىالبسر ل جاع على الاباحة فيالمعاملات ذائهمأ 
إغرا إن قر نه ومعاملة . 

وقال اليتون إنالملاف انا هو بالنسبة الى اذ مة فن قائل ا : 
ومن قائل بالندب ومن قائل بالاماحةومن قائل بالوقف و مختار الأ.مدي وابن 


الما مادكرنا أرلارعر الظاهر لان ا الك عن دور لفحل نه ارابينة 
فلات الرائد علىذلك الامدليل وظرور قصد القرية دلي ل أن الفمل مطلوب 
٠‏ والتيقن من الطا بالتدبقلا يليت مازاد جه الها أن الفمل ليث بلفسه 
معجيل صفتهحكا شرعيا فوق الاباحة فهو قولبلا دايل وكل 1 “دن 
ألم اعاشده اذا علمتصفة الفعل وفر ض السألة امها محولة ٠‏ 

التقربر 








١‏ عليهالسللام فمل قل فريككر مدل ذلك على اباحتهفان كان تقدءه دليل 
اب للسكف عنه كان ذلك التقرير مخصصا أو ناسخاً ). 
تقربر ايبول للفمل 0 القدرة عا تلى انكاره دليل اباحتهو لأسي ماسيقه 
مما يدل على محري الفمل أو مخصصه لانه لوم بمتدر كذاك لكان سكوت 
ارسول عن الا تكار تأخير | للبيان عن وقت الماجة وهو “الفان رؤىانني 
.صل التهعليه وسلم مستبشرا من الفمل كان ذلك ك أدل على اباحته قال المنفية 
الا اذا دلدليلعلأن تقار إعامو بأ ذر انين لا بالفعل واتماقالوا ذلك 
0 بدلعليه استبشار رسو ل الله صلى الله عليه سس عند َ القاف 
بان اقدا م أسامة من أقد ام زيدة لمم لوحملوا ذلك قروا رمم جعل القيافة 
حجة نبت بها الانساب ما قال الشافى وأو حنيفة ة لاشول مها فثالوا ان 
استبشاره ل يكن من المج وأنما هو ما ينبت عنده من نر كهم الطلمن فى 
أسب أسامة والزام الطاعنين خطتم فى الطه ن علىاعتقادم لفاك أنهذا 
مدفوع أن ترك نكارارسولللقيافة ظاهر فى الماحؤفلا يجوز الترك الامع 
أنها حقوالا لاشكرها ولابنق اتكاره لهاالقصود من رجووع الطاعنين عن 
طمنوع والنظر يقضى بانالرجوع ال القيافة أص عم ف يعض ا حال وه وأوى 


اك _ 
من اثبات نسب الولد الى أنوين ولا صراء أن للعرب فى القيافة قدماثاثة 
لاسكرها علييم الامنم يعرف الهم ل اانه 5 0000 
ردقي الات يناد انناف لاأن القراى كان كوعدا اما انف 
مثتضى الحديث الولد للفراش واما تتول.ما حيث كان التزاع بين اثنين في 
ولد كل بدعيه ولامس جسملاحدها على الآخر فينا لامان من اثبات القنسب 
ما عملا عاأقره رسولالتةصل الله عليهو سل فياخلة. 
الاظر الثاني في حسية السئة ب 

قد أجع ااسلمون على ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فى 
الدن ودليل من أدلة الاحكام ودل على ذلك كتاب الله الذى هو أصل 
٠‏ الشريمة قال تمالى وما ]ناكم الرسول تفذوه وما نهاك عنه فالمهوا قال عبد 
الل بن متتمود يل آله الواقيات اشرق ادا والشصات والشييات 
لاحسن ااغيراتخاق اسَفام ذلك امسرأة من ببى أسد فمّالت (أباعدالرحن 
بامنى انك لمنتكيت وكيت فتال ومالى لاألمن من لعنه رسول الله صلى - 
اشّعليه وسل وهو قكتابان فثالت اارأة لتدقرأت مابينلوحى المصحف 
فا وجدثه فقال لئن كنت قرأه لقد وجدته قال تعالى وما آنا ّ ارسول 
تفذوه ومانما كم عنه فاتهوا وروى عن عبد الرمن بن يزيد اله رأى رما 
عليه ثيابه فنراه فقال اثتى بانة من كتاب الل تزع لباى فتراً عليه الآية 
وروي أن طاوسا كان يصلل ركمتين بعد المصر فمَال له ابن عباس اثركبما 
قال انما مبى عنبما أن هذا سنة فال ابن عباس قد مبى رسول الله صلى 


اله عليه وسلم عن صلاة بعد المصر فلاأدرى ألمذب علب أم تؤجر لا ن الله 
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قال وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اله ورسوله أمرا ١‏ أن يكون لم 
الميرة من مس مم ٠‏ والسنة هي الت جاءت مييئة لما أجل من الاحكام ق 
. الكتابكالصلاة ولزكاة والمج والصوموالطرارات والذباتٌ والانكحة. 
وما بتعاق مها من الطلاق والرجمة والظبار واللءان وغير ذلك وهو داخل 
نحت قوله نما لى وأتزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الهم قال رجل 
اطرف بن عبد الل لا تحدثونا إلا بالقراق فتال والله مالريد بالترال بدلا 
1 ره تقر أعل بالقرآن منا وقالالاوزاءى لكات ب أحوج الى 
ن السنة الى الكتاب وذلك لأنها بين المراد مئه ٠‏ 
وعلى الخملة فال حجية السنة من ضر وريات الدين أجع عللها المسلمون 
ونطق مها القران 
التعيد ب رالو| حد 
( التعبد تخبر الواحد جائز عملا وقد وقم سما فى العمايات والحدود) 
بعد اتماق المسلمين على انالسنة حجة ف الدين بحنو افى حوازالككليف 
ظ الواحد فهم منشذ د وأحالهعقلا وذلك بأطل لأزذلك التعيد لاستارم 
محالا إذما المائم من ان تقول ل الشر ع كلفتم أن تمملوا باللير اذا غلى على 
ظنيي صدقه قالوا انه لو جاز لترتب عليه حرم الملال وتحايل المرام لمواز 
أن مخطى' الخبر فاذا تمارض خبران ورجحنا أحٌّدها عرجح فربما كات 
مارجحناه غير الراجح فى نفس الاأمى واذا نساويا لزمان يكون الى“ حلالا 
حراما فى آل وهو تنافض ال وما أدى الى الحال محال والمواب عن الاول 
انه متف على رأى من يصوب كل محنبد وعل رأى من قول أن المصيب 
واحد كان يازم ماذ كرلوقطمنا عوج بكل ولسكنا انما نظنه والظن هو الذى 


ا 





حكلان به ا مة ووز خلاف هذا الظنون وف الثانى مجزم بأنأحد 
التعارضين هو الصواب فى نفس ا مس فان ظنناه سقط الا خر والا فانا 
كلفنا ان نتوقف حى ,ترجم أحد الدليلين ٠‏ 
أما التعبدبه ممما فى العمليات فكذلك لم مخالف فيه إلا منشذ والدليل 

على ذلك (أولا) انه تواثر عن الصحابة فوقائم لأتخصي السمل به وتموع 
هذه الوقائم شيد اجاعهم على اتجاب السمل بأخبار الأحاد وكثيراً ماكانوا 
تركون ارام الى ظنوها باجمهادع اذا روى لمم خبر عن رسول الله صلى 
الله عليه و وكان جمر قول لولم لسمع هذا لقضينا فيهتخلاف هذا وكانوا 
برجمون الى أمبات المؤمنين فى كثيرمن الموادث ليعلموا ماذا كان رسول 
لله صلى الله عايه وس تشعل فاذا علموه لم : 0 وعل ذلك جرت سنة 
'التاامين من بعدم فثبت ان ذلك تمم عليه من الساف وانما الللاف حدث 
لعدم و در امم انما عملوا بتلك الاخبار لقرائن احتفت بهالادليل عليه 
اناك ماتوائر عن رسو لاله صلى لتعليهوسلم من اثفاذه أمس اعم وقضاته 
ورسله وسعاته الى الأأطراف وم أفرادلا برسابم إلا لنبض الصدقاتوحل 
العمود وتشرئرها وتبليخ أحكام الشرع وقد نيت باتفاق أهل السير انه كان 
زم أل اللواحى قبول قول رسلهوسعاته وحكامه ولو احتاج فى كلرسالة 
الى نتفيذ عدد التواتر لم يف بذلك جيم أحابه وخا تدار هجر نه عن أصصابه 
وأنصاره ‏ ثالنَ ‏ قولهتءالى فلولا نفرمن كل ف رققمنرم طائقة ليتفقهوا فىالدن 
ولينذروا قومم اذا رجعوا البهم فالطائفة فر يسير كالثلاثة ولا محصل ال 
وللم ولكن هذه الاب لاتقبد إلا وجوب التبليخ ولبس فبيا دلالة على 
وجوب العمل عتتضى مابلغ اذا كان الخير واحداً 


7 1 


1 
5 فراق من 500 لانعالتيد' 50 0 وجب التعدد 

فى الروابة فلا بشبل خبر الا اذا رواه انان فأ 5 واستدلوا على ذلك 
حوادث توقف الرسول والصحابة عندها فى خبر الوأحد حى درا 
صحته فن ذلك حدريث ذى اليدين حين لزه 2 لم 0 00 
عن ذلك أب بكر وتمر فلما وافنا على صحة اللبر أتم الرسول الصلاة وسسجد 
لوو وم كنف عجرد خبر ذى البدين وحده ورد ألو بكر خبر الغيرة فى 
ميراث المد حتى أنه ممه كد بن مسلمةوردأو بكر وعمر خير عهان فم 
رواه من استذانه الاننوليق راطم ن أى العاص وطال بأه كن لشبك 
منه بذلك ورد يمر سير أى مومى الاشعرى فى الاستذان حى شبد له 
أو سعيد المدرى ورد عل" خسار أنى سئان الاشججى فى قصة بروع بلت 

واشق وقد ظبر منه ابه كان حاف على المديك وردث عالشة خير ابن تر 
فى لعديب الميث يكاء أهله ٠‏ وقدرد اجخرور على هذا الدليل بأن |1 توقف 
الذى حصل فى هذه الموادث اما كان لاير سباب خصوصية قارثم! فاحتيج 
للتثدث . والنقيجة الواضحة أن وجوب العمل كير الواحد توقف على فابة 
.الظطن لصدته وللمجهد أن بيت من ذلك 5-6 بريه ل وملا الللناء 
الراشدون رض الله عنممكانوا توقفون حيما يرون موجبً لاربة فى المير 
أما اذا لم نكن ربة فلا ولذلك قبلوا خبر أنى بكر فى الامامة بالاجاع من 
غير ان ممتاج لشاهد ممه عل صرحه 

وكانجب العمل خبر الواحد ف العمايات يس ف المدود وخااف فىذاك 

أكشر الثمية علموروابة ابنالممام . استدلا لبور بأنالراوى عدلضابطجازم 
روى رواب فى 3 عمل فبقبل م قبل فغيره وكونالمدود ندرا بالشباث 


لاوجب فرقا لا ن الراد 5 الشمية ف نفس السب لاى أأوجب للسيب 
وهذا المواب غريب لآن الشبة فى وجوب المتاب أقوى فى دفصه من 
الشهة فى ثبوت المرعة ولذلك منموا بوت المدود بالقياس الا ان قالان 


الشمبة عد عدالة ااراوى وضبطه ضعيفة فلاتمتبر 
النظر الثالثك في نسبة السنة الى الكتاب - 


() رلبة السنةمتأخرة عن رئة الكتاب فى الاعتبار.والدليل على 

ذلك أمور 

(أولا) ان الكتاب متطوع به والسنة مظنونة والقطم فيها أمايصح 
على اجلملة لاعلى التفصيل خلافى السكنتاب فانه مقطوع على اجملة والتفصيل 
واللقطوع نش مقدم عل الظنون ولمله لابوجد من متوائرها الفولثى' 

( ثانا ) .ان السنة امابيان للكتاب أو زيادةعلى ذلك فان كانت بانافالبيان 
اللامبين ف الاعتبار إذبلزم من سقو لبون قوط بانلا لمكي اانه 
هذا فهو أولى بالتقدم وان م يكن بانافلا بعتبرالاسدازلا وجدف الكتاب 
وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب 

(نا) مادل على ذلك من الاخبار كديث مماذ وأثر حر اللذين تقدم 
ذكرهاومكله عن اءن مسعود من عرض له منكم قضاء فيض عا كتاب 
الله فال جأءه مالس فىكتاب أله فليئض ا قهى 4 ليه صل الثهعليهوسلم 
ومثل ذلك عن | عباس وهو كثير ف يكلام الساف والعراءوهوالوجهني شرقة 


الحفية بين الفرض والواجب 


ممى ]لخر لا.وجد فى الكتابهذا عل النزاع. 

وعل هذا المنى بتنزل الوجه الثاني وايضا فاذا كان المي فى القران 
اجاليا وهو فى السئة تفصيل قكأنه لس اياه فتُولهثمالي أقيموا الصلاة اجل 
فيه ممنى الصلاة وينه عليه السلام فظبر من البيان مالم يظور في المبين وان 
كان هدو الباق عوسي الين لكنيها في الي متلفان الاترى ان الوجه 
في المحمل قبل البيان التوقف وفي البيان الل بقنضاه فا اختلفا حكنا صار 
كاختلافهما ممنى فاعتيرت السنة اعتبار اللفرد عن الكتاب 

واما الوجه اثالث فسيأق المواب عنه في المسألة الثالية واما اأر بع فاما 
وقع المروج عن السنة في اولئك لكان اعمال الر أى واطراحهم السان لمن 
جبة أخرى وذلك ان السئة "وضع المجمل واتفيد الطاق وتخصص السدوم 
فتخرج كثيرا من الصيخ الفر! لية عن ظاهر ممبومبا فى اصل اللفة وثعلم 
بذلك أن بان السيئة هو صراد الله من "نللك الصيخ فاذا طرحث وأبع ظاهر 
الصيغ عجرد امو صارصا حب هذ االنظرضالافى نظرهجاهلا بالمكتاب 

© م كم بعد ذلك فيالوجه الذى دل الك: تابءه على انح عار 

متضمنا لكليتها في اجملة وانكانت مانا له في التفصيل ٠من‏ الأ صوليينمن 
ادخل السنة في القرآ ذبادلة عامة جدا نحو (وما]نا] الرسولنفذوهومام 5 
عنه فانهوا )وهذا أقرب الى أن يكون دليل على حبس ةالسنة 

ومنهم من أدخابا فيه بأعتبار أنه شارحة ومفسرة حيث بهنت كينيات 
الخمل أو أسباه أو متروطلة ومو اليه او لواحت اوملاعيه ذلك كيليا 
العساوات على اختلافيا في وديا وركوعياوسجودهاوسائر أحكاءبا ويام 
لازكاة فيمقاديرها وأوقاتها ونصيب الاموالالركاةوتميين مابرى ومالاركى 


يان الحكم الوه والشارات وه وغير ذلك 0 رن بن عبد دا 
لاتحدتونا إلا بالذرا ١‏ ن فقال مطرف والله ماتريد التران .دلا ولكن: دمن 
هو اء ع منا بال ران 
وهم من أدخلبا فياسكتاب بالنظر الى ال الاجتهاد الماصل ون 
الطرفين الواضحين وال القياس الدائر بين الأصبول اتروع وذلك هو 
الذى يراد شرحه ٠.‏ 
يال الاجتراد 
قد ينص ف القرانٌ علىطرفين مبينينفيه أوفى السنة ونبق الواسطةعلى 
اجنهاد لجاذية الطرفين إياها فرعاكان وجهالنظر فيها قرب الخد فيترك الى 
الا ر الجنبدين ورا بعد على الناظر أوكان محل تعبد لايجرى على مساك 
النا سبة فيأى من رسول الله صل الله عايه وسل فيه البيانوانه لاق بأ 
الطرفين أ اذ مر كل واحد منهما نوجه احتياضض 0 
ذلك أمثاة : 
(الاول) أحل الله الطبيات وحرم المبائت وبي بين هفينالأصلين 
أشياء ككن ماقرا باحدهافبين عليه الصلاةالسلام فذلك ما اتضس به الام 
فنهى ا ا على من الطير ومببى عن 
ا أ كل لوم الجر اللأهلية وقل مارك كس فهذا كله راجم اليمعنى الالماق 
بالحيائتما 0 عليه الصلاة والسلام الضب والبارى اواك باهرا 
بأصل الما 
11١‏ 0 أخل الله هن المشرويات ماليس عسكر كللاء واللين والسلى 
وأشباهبا وحرماخر لا فيا من ازالة المدل الوقءةلامداوةوالبنضاء والصدعن 


3 1 3 

كرا وعن الصلاة فو فرقم 5 بين الأصلين مال مالس سكرب حقيةة بن ولك 4 
يوشك أن يسكر وهو تنيذ الدباء والمزفت والمقير وغيرهافتهى عنما الماقا لما 
بالمسكرات تحقيةاسدا للذريعة فبذا وحوه دار في الممنى بين الا صلين فكان 
البيان منه عليه الصلاة والسلام بعين مادار مهما الى أى جهة يضاف ٠‏ 

(الثالث ) أباح الله منصيد الجارح الملل ما أمسنك عليك وعلي من 
ذلك ان مالم يكن معليا فصيده حرام إذ ل بعسك الاعلنفسهفهو محرم بالا صل 
ودار بين الأصلين ماكان مسلا ولكنه أ كل من صبيده فالمايم يقتضى | 
أم.ك عليك والا كل يقتصى أنه اصمطادلتفسهلالك فتعارض الاصلانؤفاءت 
السنة بيان ذلك فقالعليهالصلاة والسلام. فان أ كل فلا ثأ كل فاني أخاف أن ' 
الكو انما أمسكه عل نفسه وفي حديث آخخر اذافتله و | كلمنه ش شع فاما 
أمسك علبسك وجيع ذلكر جبرع إلى الأصلين . 

(اللادع) نمه الله المحر : أنقتل الصيد مطلقاو جمل الزاءعل من قتله 
متعمدا ويح لاحلال مطلفًا فبق قتله خطأ محل النظر لخاءت السنة مسوءة 
يله ويإن العمد ٠‏ 

(المامس) انالحلال والمرام من كل نوع قد ينه القرال وجاءت ييهما 
أمور مائسة لا خذما طرف من الملال والخرام فين صاحب السئة عليه 
الصلاةوالسلاممن ذلك على اجلملة و عل التفصيل فالا ولاقو الملال بين والهرام 
بين ويهما أمورمشتيهاتالمديث ومن الشاتى قوله في حديث عبد بن زمعة 
واحتجى منه بأسو دة لارأى من شه لعثية وفي حد بث عدى بن حام في 
الصيد فاذا اختلط بكلابك كاب من غيرها فلا تأ كل لاتدرى امله قتلهالذى 
ليس منها الى مامائل ذلك ٠‏ 


المخالف لامشروع فانه لبس شكاح محض ولاسفاح محض اء في السنة 
مابين ال في عض الوجوه حتى بكون غلا لاجتماد المياء في الماقة بأحد 
اللأصلين معان أو في عض الاأحوال وبالأ صل الآ خر ف ال در خاء 
فىالمديث اعاامرأة تكحت بغيراذنولها فدكاحم! باطل فان دخل ما فلبا 
البى بما استحل منها ومكذا سائر ماجاء في النكاح الفاسد من السنة ٠‏ 

ل اسابع ( أحلاللّ صيدك البحروحر ماليتة فدارت ميئة البحر إن الطرفين 
فأشكل حكمها ففال عليه الصلاةالسلام هو الطرور ماؤه الالميثته . 

(النانى) ٠‏ نعل ان النفسبالشن وفص من الأطر افك ميا مق شع 
في الحمد وجمل فيالخطاً الدية وأشكل بين الطرفين الجنين اذا أسقطته امه ٠‏ 
بالضشربة وتحوها فانه يشبه جزءالانسا نكسائر الأأطراف ويشبه الانسانالنام 
للقته فبينت السنةفيهاندتهالغرةوأنه له نفسه امدممحض أحدالطرفي نه ٠.‏ 

(التاسم) حرمالة اليتة واباح للذكاة فدار المنين الخارج من بن 
الذكاة بين الطرفين فاحتمابها فقالفي المديث ذكاة المنين ذكاة أمه 
ترجيحا لمان المزثية على جاف الاستقلال . 

(العاشسر) قال الله فيتوريث البناتفان كن نساء فوق الثتسين فلبن ثاثا 
مارك وانكانت واحدة فلبا التصف فيديت البثتان مسكونا عنهما فتقل في 
السئةحكنبها وهو الافيما ما فوق الثتتين . 

فبذه أمثلة يستمان نبا عل ماسواها فانه أمى واضح ان تأمل وراجع 
الى 5 الأصلين المنصو ص علهما أو الهما ما فَأخد دن كل منهما ار ف 
0 د 4 ( 


فلا كر ج ا ولا بعدوها. 
محال القياس 
قد بم في الكتاب المزيز أصول تشير الى ما كانءن نحوها ان حكمباحكمم| 
وتقرب الى الفوم الماصل من اطلاقها انلعض المقيدات مثابا فيجازئ* .ذلك 
الأصل عن تفريع الفروع اءماذاً على بيان السنة فيه وهذا النحو بناء على 
ان القيس عليه وان كان خاصا في العام معنى فاذاكان كذلك ووجدنا 
في السكتاب أصلا وجاءت السئة عافيمعناه أو مابلحق به أو ميشه اوبدانيه 
فبو المعنى هبنا وسواء علينا أقاله وسول الله صلى الله عليه ه وسل بالقتياس أو 
بالوحى فرو جار فىافرامناغرى امقيس والاأصل ولذلك 3 له وضحه ٠‏ 
رالا ول) حرماللهالرباوربا الماهلية هو فسخ الدبن فالدين تقول الطالب 
اما ان تقضى واماأن تربي وهو الذى دل عليه أبضا قولةتمالى (واننتم ف 
رعوس أموالكم ) واذاكان كذلكوكان الدع فيه إاهو من أجل كونه 
زبادة عل غير عوض ألمت السنة نه كل مافيه زيادة ذلك المنى قال عليه 
السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشميربالشعير والفر بار 
ولالح بلللح مثلاعثل سواء سواء بايد فن زاد أوازداد فد أربى اذا 
اختافث هذه الأأصناف فوا كك شكلم اذا كان ذلك 8 بيد ٠‏ ثم زاد 
على ذلك بيسمالنساء فى أحد العوضنين فانهقتضى الزيادة . وددخل فيه تحكر المنى 





السافيجر ُفمأوذاك لأأن ببمهذا الجنس عثله فىالمنس من باب ندل الث" 
بنفسه لتقارب النافم فا براد مما فالريادة على ذلك من باباعطاء عوض على 
غير ئ وهو 0 نوع وا" لأجل ‏ فى أحدالءوضين لا كوزعادة الاعند 7 
الزبادة به فالتيمة إذ اليس الحاضر ف الغائب الا اتناءماهو أعلمن الما 


ف القيمة وهو مرارادة وق النظ ظر ال هذايخرالقدين والطعومات 
ْ وم ل رن ز قبهم أوه و كل نظر حنى وجهه على ادن بل من أخفى إل مور الى 
تتضيح معنأه ها الى |/ بوم فإذلاك لمم | السنة إذ اوكاات بنة لوكل في الناا ب 
أسرها الى الْنبدينك وكل الهم النظر في كثير من ال الاجتهاد فثل هذا 
جار خرى الأعبل والفرع. 
( الثانى ) حرم الله امع ين الا موبتها وينالا ختين وقالو حل الم 
ماوراء ذا م طاء نيه عليه السلام عن الآ أم بن اللرأة وعمنها أو خالنها من 
ناب اليا لأنا ألءء ى الى أجل ذم امع ين الاخدين. موجود هنأ 
(النا نث ) وصف الله الماء ا اطبور بأنه أنزله . ن السماء وأنه أسكنمي 
8 رض و أت مل ذلك في فى ماء البحر ؤاءعت السنة الاق مأءاا لحر لغيرة 
من المياه بأنه الطبور ماوه. 
( الرايم ) ذكر الله دية اه النفس ول يذصكر د الأطر اف وهى ما 
يشكل قباد ماعل المقول فين الحدرث من دياما مأو طح ١‏ ه السبيل وكانه 
حار حرق الفياس الذى شكل أمسه ؤلايد من ارجوع اليه وخذى حدوه 
( الخامس ) ذكر الهالفرائض مدر ةلأهابا ولميذ كر ميراث المصبة 
اللا ماأشار اليه ف قوله في الاوين فانم يكن له ولدوورته أواه قلامة الثاث 
الآمة وقوله في الاولاد للذاكر مقل حظ الاثثيين وقوله في آل التكلالة 
وهو برئها إن لم يكن لما ولد وقوله وأنكانوا أخوة رجالاونساء للد كر 
مثل حظ الاثثين انذى أن مابتي ١‏ تعد أل رائْضالذ كورة فالمصيةويق 
ن ذلك ما كان من العصية فسير هؤلاءا الذ كورين 6+ لدو الم واإن الم 
وأشيا هوم فيال عله !| إسلام المتوا الفراتض بها افا بق فهو لاول رجل 


ذكر فأتى هذا على مارتى مماممتاج اليه بعدمانبه الكتابعل أصله ٠‏ 

. (السادس) ان التدحرم الام الى أرضعت والأختمن الرضاءة فألحق 
عليه السلام ببماسائر القرابات من الرضاعة اللانى بحرمنمن النسب٠‏ وجهة 
الحافيا هي جهة الالاق بالقياس شق الفارق نصث عليه السئةإذ كان لاهل 
الاجمهاد سواهعليه السلام في ذلك أ وترددين الالماقوالقصر عل التعيد 
ثم ألق بالاناث لذ كور لان اللبن للفحل فاذا كانت المرأةبالرضاع أمافالذى 
له اللبن أب 

( السايع حرم الله “ك1 بدماء أبراهيم قدما رسول الله صل الله عليه 
وسل رنه 0 عثل مادم ابر داهم لكوم ةله ممه ذ تأجاءهاللّ وحرم مايين 
لانها فبذا نوع من الالاق ككة في المرمة 
( الثامن ) ان الله قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لل يكونا 
رجلين فرجل وامرأنان شك في الاموال بشبادة النساء منضمة الى شهادة 
رجل فنبه ذلك على ضعف المرأة فقال ان تضل احداها فتذكر احداها 
الأخرى فالمقتالسنة بذلك الوينمم الشاهدفتضي عليه السلام بذاك لان 
لليمينق اقتطاع المقو ف واقنضاتما حكافال تالى ان الذين يشترون «هدالله 
و أعالهم مناة بلا ال نه خرى الشاهد والمين مجرى الشاهدين أو الشاهد 
وام رأئين فى الفياس الاأنه يخفى فبيئته السئة 
التأسم ) ) اناشذ كم ر البيبع ف الاعيانو أ حله وذ كر الاجارة فى نعض 
الإشياء 15 دن ألشار اليه فى قوله تعالى ومن جاء به حمل لعير والاجارة على 
القيام عال انيم فى قوله تمالى ومن كان فثيراً فلا كل بالمعمروف وف العمال 
على الصدقة كوله تعالى والعاماين عايها وفي بعض منافم لاتأنى عليسائرها 


تأطلقت السنة 0 القول بالنسة الى ا مناقم الاعيان 3 اناس 5 
والدو زوالا رضّين فين النبي صلى اللّعليه وس من ذلك ككيرا ووكل سائرها 
الى أنناا ار البهدين وهذا هو الحال القياسي المتير في الششرع 

المج 

النسم” '' هو رفم الشارع كا شرع رام شرى وهو جات 


٠ (0)‏ أذا تعلق خطاب الشارع بفعل من الافمال طليا أو ا دن غير تقيبد بو ارد نص 
عل تأبيد م ورد خطاب 1 خر بعد استقرار الاول ير فع هذا الاعلق سمى هذا الرقم 
سخا ولولا الطاب الناسخ لكان مقتضى الاول امتداد تعلقه عحله 

وعا تقرد بظهر الفرق بين الخ والتخصيص فان الخصس سين أن ماخرج 
التخصيص ل يكن مرادا من العام أما الناسخ فانه يرج عن الافظ ماقمد به الدلالةعليه 
وطذاكان من شرط الخصص أدقرة باامام ومن شرط (أناسخ أن يتراخي عذه والسيخ 
لأيكون الا بقول و-خطاب اما التخصيص فكون ,ادل ةالمقل والقرائن م 8 ن بادلةالسمع 

حواز النسخ عقلا جمع عليه لخاافت في ذلك الا فرقة منعته علا والدليلعل 
حواؤه انه لايترتب عليه محال عقلى بل هناك مايقتضيه وهو ان المصامط تختلف باحتالاف 
الاوقات فان الفعل قد يكون في وقت ضارا وفي وقت آذر ثافءا فيعالب الكف عله 
في الاول ويطلب فمله في الثاني وبذلك بطل ماكتج به المنسكرون وهو أن ما طليه الله 
أفاطليه نه فلو نبي عنه لادى الى أن بنقلب اسن قبيحا وهو تيال لأن الاحالة 
إنا تكون اذا اجتيع الأمر واتهي على فيل واحد هنمأءورواحدفي زمن واحدوفرض 
المسألة غير ذلك * ويبطل ابضا قوطم أن النسخ أن كان لمسكمة ظبرت اشارع بعد أن 
لم كن ظاهرة تراتب علي ذلك البداء وهوتمال على الله والبداء الظابور بعد الخفاء وان لم 
يكن للمسكمة فهو عبث وا بكون كل من البداء والعمث منلوازمالاسخ إنوردعلي حدن 
لابقبل حسئه القبح أو قببيح لايقبل قببحهالمسن كالاجان و التكفرامافيالافمان التق حسنرا 


وقسمما باعثيار «ايثرتب عليها من المصاءطالختلفة باختلاف الازءان والامم فان الل يبدل 





علا 0-0 سي ف شرا فسخ اللادن مما السارق وف شر لعة واحدة 





شاء من الاحكام رعاية لتك المصالح الى يعامها ولا باز ممن ذلك ال إمداء 
وقوع النسخ بالنسبة لشرائع متعددة لابكاد يذكره مارف بالتثيريم الاي فيالكتب 
الثلاثة التي عرفت وهي التوراة والاتيل والقرآن فقد كانت هناك اشياء أباحها الل لآدم 
كتزويج الاخ من أنه ثم حرمتهالتوراقوكذاك كانت التور افر مأشياءكا لعمل فيالسبت 
فسخ ذلك الاجيل مع تشديد الاورأة فيه حتي جعاث عقوبة من لم حترمه القتل وكذيك 
احكام كثيرة في الششريتين نسخما القرآن وهذا أظبر ءن أن تقام عليه البراهين 
أما الوقوع في شريعة واحدة فقد أجع المسامون على وقوعه واقل خلاف ألى مس 
الا صفباني و يحقق الناقلون مذهيه ٠‏ والدايل على وقوعه أن اللي صل الله عليه وس 
أقام بيمتقبل بيت المقدس في مك1 وفي المدينة ثمانية عشرشهرا ثم نسخ ذلك بطاب التوجه 
الى الكمبة وهذا رفع حي كانال.امون مأمورين به ٠وااظاهر‏ أنخلاف أ مسر أثادر 
فينسخ نصوص القرآن فهويرى أنالقرآن كله حك لاتبديل لكهات الل ونكن الاصوليين 
عالفونه ف ذلك وتحتسون بيات ١‏ بق كما إما بيات أخرى وإها بأحاديث مشهورة 
وقد أكار عض ااثاى من تعديد ما تسح من ايات الكتاب و خطأم آخر ونواحتار 
السوطض فيا لقان أ عشرون أي ون نسوقها هنا هم بان م عكنه أن يتس لشيدمن 
2 رأي أى 0 
الأولى - قوله الى ( 5: تبعليكم اذا حضر أحد؟ الموث إنترك خيراً الوصة 
اوالدين والاثرين بالمروف حة أعل التقين ) وادتلفوا فى بأسيطي فقيل اذ الوا ررث 
وقيل حديث لاوصية اوارث وقيل الاججاع 0 أما اب الوار واريث في بين الناءمادات 
عليه هيده الأية ولس مناك م تساقض بين المكيين حق تضعار إلى ابعلال أحدى 
3 لمارف بالاخرى وأما اطد بث فاعاحتج به من شولك أن النص القطمى بأسح بالطني وأا 
الاجاع ففيه كلام لان بعض الفقهاء رى أن آية البقرة مكة غنم من يوفق بأبادين 
اد اث وخصص الموصى طم بكوم غير وارثين كانم + ع الارث كات تاف الدين ومنهم 
من بيقيها على تمومها ولايحكم ببعالان الوصية لاوالدين والافرين أب كانوا ولسكن جود 
الحتبدين على القول بالنسخ وابدلال الوصية لاوارث 


النسح قبل التمكن 
بعد الانفاق على اشتراط نراخى ال ي الاايع عن السو حى لنضم فيه حقيئة 
الرفم ٠‏ اختلنوا فيجواز النسخ قبل 5 تكن كت كن فى فاطلت كن 


الثانية ‏ قولهتهالى ( وعل الذين بطيفوته فدية ل. ام مسكان) لسدطت بقو 9 ن شهدمتكم 
الشبى فليصمه ) وإدض الفقهاء برى الآبة الاولى كمة واأنها خاصة بالمرضى والمسافرين 
اذين بطبقون الصوم فرؤلاء ان أفطروا كان عليهم أن يدوا مع القضاء ولظام الآية 
لا بأباه لامها تقول ( فن كان متك مر يضاً أو على سفر فمدة من أيام أخر وعلى الذين 

لعلء: يقونه فدية طعام سكين ) ثم قال علوم من تاوخ ع فهو خيرله وآن تصوموا خير 
لكي إن كنم آعادون ) وهذا محال ان يكون خطاباً لمن لايطيقون من المرضي والمسافرين 
ولا لنيرثم فظبر أن السكلام مسوق من أوله في أنهي 

اثاثثة -- قوله تعالى (أحل لكو لبلة الصيام الرفث الى تساقيم ) ولا ممنى لابراد 
هذه الآآنة لامم) غير ملسو خة أحماما ولاناسخة لامى ورد فيالقران 

الرابعة ‏ ( يسألونك عن الشراطرام قتال"فيه قل قتال فيه كير ) قيل الرامسوحة 
بقوله تعالى ( وقائلوا المشركين كافة ) وهذا عجيب مع اختلاف الموضوعين لان الاولى 
تتعلق بالزمان وااثانية تماق بالافراد فلا مناقض بين المكين على أن الا ءالا #ذنى 
إمتئاع القتال في الاشهر اللمرم أذاكان جزاء ا هو أشد فان عامها ( وصد عن سبيل ال 
وكفر به وللسحد ارام واخراج أهله منه أ كر عند الل والفتنة أكر من الفئل ) فبي 
تشير إلى ان من فمل كل هذه الكبائر لا حق له ان يلوم من قائله فى شهر حرام لانه 
فمل ما هو أكر وعلى اطللة فلا بوجد دابل قاطع على تخ المسكم 

الخامسة ( والذين بتوفونءتكم ويذرون أزواجا وسية لازواجم ناما الى الحول 
ير اخراج) نمضت بقوله تعالى ( 00 وفون مكم وبذرونأزواجابتر بصن ,أ فسبن 
أراعة أشهر وعثيرا فاذا باغن أجلون فلا جناح علكم فيا ثعان في أنفسون بالمعروف ) 
وااثاظر الى الا يتين يرأها عختاني اللو ضوع 0 ثبين حا لاء2 3 . ولذك قال 
( وصية لازواحهم ) وهذا اعطق بين بشوله (متاءا إلى اطول غير أخراج ) ثم حمل غن 


اطرية في ار وج إنْشقٌ فال( فان.خر جن فلا ناح عاك نما فمان في أنفسون من »مر وف) 





سواء دخل وقته المينله ولم مض منه مايسم الفعل أم ل بدخل وسواء شرع 
في الفمل م بشرع٠‏ وقصرا بنالماجب موطم الأزاع عل ماقبل دخوله 


والآية الأولى تين واجبا عايين وهو انيثر بصن بأنفسهنأربعة أشبر وعثرأًلايئزوجن 
فيأثئامها فاذا اثيت كان طن أن ينزوحن فلا تناقض بن المسكمين فلاممنى لانسخ الا 
اذاقيل ان آنة الوصية نسخت بثى" آآخر غير آدة الددة ومن اللازم ببانه قالوا ا نالوصية 
منسوخة بايةامبراث وفي هذا ما تقدم 

السادسة ‏ قوله:ءالى (وانمدوا مافيأ تقس أونحفو متحاسيو ب الل) نسسذت بقو له تعالى 
(لايكافب الله نفسا الا وسعبا) وليسذلك ظاهرا لان الله ماسب الناس على مااظوروه من 
الاقوالوالامال وما اضرو ه وهو معذلك لابكافوم الا مافي وسعومو لا بيترتب على ذلك 
مال لان في وسم الانسان أن لايضمر شراكا في وسعه بقية الاعمال اللكايفية و نان 
ذلك .خطرات النفس التى تعرض ثم نزول بدون أن كرتب عليها شر 

السابمة - قوله تعالى ( واتقوا الل حدق ثقانه ) نسخت بقوله( فاتقوا اللاهااستطتم) 
ولس السخ واضحا لان مااستطمم هو حدق انه ١‏ إيطلب منهم غير ذلك 

الثامنة ‏ قوله تعالى (والذين حاقدت أجاكم فانوم نصيريم ) نسسخت يقولهتعالى (وأوار 
الارحام بعضم أولى يعض ) وهذا غير ظاهر فيه الأسخ لان توريث مولى الموالاة قالبه 
فقباء الع راق حتجين هذه الاية وغابة الامر أن ركبته متأخرة عن ذوى الارحام فكون 
كل من الاليتين مبينة حكيا غير «اينته الاخرى فن كان له ذو رحمفبوأولى عباتملا 
بإلاية الثانية ومن لم يكن له ذورحم وله مولى موالاة فهو الذى يرنه 

الناسمة _( واذا حضرالق ةأواو القربي واليتامي والما كن فارزقوهم «نه وقواوا 
طم قولا معروفا ) وليس هناك دليل على نسسيخها حي قال إعضهم هىككمة وللكن ماون 
النااى في العمل بها 

الماشرة (واللاتي ,أنينالذاحشة من أسائسكم فاستشهد واعليين أربعة منسكيفان شهدواً 


. 
فأمسكوهن في الببوت حقى يتوفاهن الموت أو تحمل الله طن سبيلا ) نسحت بانة الور 





الوقت . مثالهذهالسألة ان يقولالشارع حجوا هذا العام وقبلي* عررفة 
ا الطاب عنوم أو شول مروموا غدا وقبلي* غد أونمد محيئه وقد 
شرع السكلف بالصوم أولم شرع يرفم عنه هذا التسكابفقال الور يجوز 


وقد فسر هذه الاية بعضهم ما خاصة بالنساء اللاي عرف عنون إتيان مواضع الريب 
وسوت الأسق من غسير أن بتحفق زناهن فهؤلاء مجازين اذا شهد عليون أ بعة رجال 
اليس المؤيد فى البيوت يحيث لايمطين حق الكروج من بيوتون حت الموت أوأن يطلةون 
أزواجهن وهو السبيل الذي يجعله ال طن فان صح هذا التفسير كان مما ككن أبا - 
أن يدعي نه عدم اللسخ 

الخادية عشيرة . قوله تعالى ( باأما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الل ولا الشبر المرام) 
قبل إن قوله ولا الشبر اكرام منسوخ بأباحة القتال فيه وقدتقدم القول فى ذلك 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى ( فان جاءوك فاح بيهم أو أعرض علهم ) سنت بقوله 
( وان احم بينهم جا أنزل اللّ) ولا مع افسيخ هنالان الثانية متسمة للأولي فهو مخير 
أن تحكم أو يعرض واذا اختار المكم حم عا أنزل الله فالطلب منصب على القيد 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى ( أوآخران من غير» ) منسوخة بقوله ( وأشهدوا ذوى 
عدل منكم ) ٠‏ من المملوم أن الآآنة الاولى ئزات في شأن خاص وهو حك الرجل اذا 
ضرب فى الارض فل به الموت فاذا أوصص بوصية نينت بشهادة أمنن ذوى عدل من 
المسامين أو آخرين من غيرمم وانما أجاز الشارع ذلك فى هذه اطادثة وأمثاها لانالسائر 
رجام يجد أحداً من أهل دينه بشبده على وصبته فاذا ضيق الباب ضاعت الوصية فأباج 
الفارع في هذه اطال قبول الشهادة من غير أهل دينه توسيعاً على الناس أما الآاية 
الثانية فهى القاعدة العامة في غير ظروف الآ"يةالاولى 

الرابمة عثشرة - قوله تعالى ( أنيكن منكم عشرون صابرون إغلبوا مثنين وان يكن 
منكم مثة يغابوا ألفا منالذين كفروا ) نسسذت بقوله تعالى ( الا خف اله عنكم 
دعم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين وان يكن منكم الف يغلبوأ 


( م م) 





هذا النسيع بد أن تمكن السكاف من الاعنتاد وقال جهور المنزلة وبمض 
المنابلة والتكرخي وأبو متصور الأتريدى والخصاص وأو زيد والصيرفي 
من الشافعية لامجوز وزاد لكر انه لايجوز قبل حقيئة الفعل . 


أفسين ) الاآيتان وردنا علموصورة الاخبار والمراد بهما طلب أي يطلب من العشيرين أن 
ببتوا للدثتين ولاينوزموا عنهم ويطاب من المثة أن تنبت للا اف ثم خفف الل هذا المكم 
فطلي من المثة ان تصبر لاءئنين وللالك أن يصيروا للا لفين فالا ولى عزعة والثاية 
رخصة بالا بدليل التحقيف والظاهر ان تعريف النسخ ينطيق على هذه الآبة لان 
الاولى كانث وجب عليهم الصبر اعشرة أمثالهم والثانية رفعت هذا الوجو 00 حت 
شيا آخر وهو صبرتم اضعفهم وربما يقول أن الرخص مع المزاتم كذلك وم يقل أحد 
أن الرخصة تنسح المزعة قاية التيمم + شخ آنة الوضوء مع أن آبة الوضوء توجبه على 
كل حال وآبة التتهم وجب رفع الاول وايجاب شي" آخر في حال فكذلك هنا 

الخامسةعشيرة ‏ قوله تعالى ( انظروا خفافا وثقالا ) 1.<ت بيات العذر وص قوله 
( لبس على الاهمى حرج ) الآية وقوله ( لبس على الضعفاء ولاعلى المرضي ) الا بتين 
وقوله ) وماكان الؤمئون لينفروا كافة ( الاءة وواضح أن الآية الاخيرة لاشأن طيا 
هنا لامها فى ٠وضوع‏ النفر تع د ليلققية الاءة( فلولا نفر من كل فرفة هم طائفة ايتففهوا 
في الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم ) وآيات العذر ميئة لامراد بالا يةالاولى فطلا 
لانه محال أن يكون الل قداص غير القادرين على الثفر به فذلك منباب التخصيص لامن 
باب السخ ويظهر ان تزول أية العذر موصول با'ية النفر 

السادسةعشرة - (الزائىلابن.كي الازانية أومش ركذواازانيةلاءنسكمالازان أو شرك 
وواضح أن هذه الاب حير معناها الذبي وذلك أن الراة الق عرفت يذيك والشركة 
لابنبني أن يقدم على نسكاحها الارجل لابر يد التحصين وابما يريدالمساطة كلأ التشتخص 
المحروف بالا والمشمرك لا يذيفي أن يموجهء! الاامرأة لاثر بدالتحصينوهذا الممنىلاتعله 
وانكحو | الابامي نكم والصالمين من عباد كو إمائك التىقالوا إنما ناسخة لا 

السابمةعشرة ‏ (لسسأذتم الذين ملكت أعاتكم والذين ل يباغوا الم مك ثلاث 





خا حي 


استدل الطهور أن ١١‏ لتكليف 0 | يكون قب لالفمل وهو مكن ل 
الرفغ فم ولابثرب على ذلك محال كاز ك1 المانعون أيه لافائدة من .هنا التكليف 


مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكي من الظبيرة ومن بعد صلاة المشاء ) 
ولا دايل على نسح هذه الآبة بل هي أدب عظم أدب الل به الاين حت لا يدخل 
علييم خدمم وصفارم في هذه الاوقات أوقات ااتيذل عادة بدون استئذان 

ااثامئة عشرة ‏ ( لاضل لك الأساء من بعد ولا إن ندل مون من أزواج ) نسذخت 
بقوله تعالى ( يأيها البيانا أحللنا لك أزواجك) وادعاء النسيخ هنالاد للىعليه بل الأ متان 
متفقتان لاتنافض بينهس.ا فان الثانية تشير الى أن الله أحل له من ذ كرهن وهن زوجانه 
والثائية تفيد نبيه عن تزوج غيرهن أوطلاقين وان يتبدل بين 

التاسعة عشرة - قولهتعالى ( اذ اناجيم الرسولفقدموا بين يدي تجواكم صدقة ) 
نسختها الاآية بمدها ونصما ( أأشفقم انتقدموا بين بدىنجوا > صدقاتفاذ جتفماواوتاب 
الل عليكم فاقيموا ااصلاة وآنوا الزكاة) وهذه الآآية بيان من الله سبحانه انالصدقةلايلزم 
أن تسكون مالية زائدة تما يجب إل يكفيهم أقامة الصلاة وايتاء الزكاة وهذا صدقة 

العشرون-- (وأنفاتكمني' م نأز واجكالىالتكفار فعاقيم فا" نواالذين ذهييتازواجهم 
مثل مأثقفقوا) قل نسحت أآية الفنيمة وقيل كمة وذلك واضح 

الطادية والءشرون- ( يالبها الزمل قم الايل الا قليلا نصفه أوأتقص منهقابلاأوزد 
عليه) اث 1 باخر السورة واصها (أن 1 عم انك قوم أدلي من ناي فى لايل و تصفهوئلثه 
وطائفة من الذين معك والله بقدر لايل والارارء ع أنان عر قابس فافرءوا 
ماتوسردن القرآن عل أن سيكون مك مرضى وآخرون يضربون فى الارض يتفون *ن 
فضل الل وآخرون يقاتلون فيسبيل الل فاقرءوأ ماتيسرمنه وأقبموأا الصلاة وأنوا الركاة) 
والظاهر أن الالبة الثاثيةتخقيف فبي رفع للحكم الاول وهو طاب قيام أ كثر الليل 

(الثانية والمشرون) -(فابيا ثولوا مو جدالله) نسحت باكية القيلةوالنسخ فيراغير ظاهرٍ 

هذه هي أأو أضع التي اختار السبوطي أن فيها نسا وقد اسقط منرااثنين نصار الباق 
عش رين وه يكاثري تمل التأويل فأبوسل لايستحق ان شلع عليه الى | لد الذى وصاوا اليه 


لأنالقسيسةة اليل اذهو لوك لمن والنهي. والمواب ا (الفائدة اختبار 
لكلف حتى اذا كان منه الاعتقاد والمزم على الفمل فد أطاع ولانسلم أن 
الفضؤة بالسكليث العمل وحده ٠‏ واستدل اوور ايض قصة 3 الذبيح فقد 
أهس اراد م ود صرف عن ذلك قبل الفعل وقدى أبنه مذي عظم 
والدليل ٍ أنه مأمول قول ابنه افمل مانؤمى وأقدام ابراههم على ذمحه لانه 
اول يكن بأمى لكان ذلك الاقدام معصية واجاب النفية عن هذا الدليل ,أن 
لوا لانسخ وانما ترك ابراهم النمل للفداء والفداء ماشوم مقام الث" فى 
تلق السكروه فاو اريفع الوجوب لم بغد ونظير ذلك ثقاء يجوب لخم ف 
حق الشييخ الفاتى عند وجوب الفدية عليه والالم يجب القدية ولا يقال الامس 
5م الندا ءالا عو النبتع لانهل بت رفم الوجوبالاً ول واد اك شوب ار 
استدل المتزلة بأنهذا النسخ كراب عل ليهمحال وذلك ان من مكلف بالثى 0 
فى وفت يستلزم حسنه وريه عنه فى ذلك الوقت بمينه يستازم قبحه فيكون 
الفمل الواحد من الشخص الو احدفي الزمن الواحد حسنا قبيحا وذلك 
ننافض وهو حال وقدأجاب اجطموري لهم انهلاسسية فيالتكايف لأنطاب 
الفعل بانلطاب المنسوخ قد ارتعم لملته 50 استوفم . يكن الث *الواحد 
00 نه مهيا عنه في زمن واحد ولكن ذلك المواب بلا يجدى اذا علمنا 
أن الشارع العم مما يكون إنما طلب الفمل أولا لعلمه بأ بأنه حسن في وقته 
من الأمور فاذا نهى عنه في ذلك الوقت دل ذلك على قبحه فُكيف عكن 
هذا الا ان قبل ان الشارعلم يطلبه أولالملمه ححسئه وانماأمر به ليختبر طاعة 
المكاف وعزمه على الامتثال فقْط وذلك بعيد عن المقاصد التكينية اذك 
اخترنا مااختاره أة المثفية من ان النسيخ لا يكو نالا بمد القسكن منالفعل 


0 3 برد 0 حسله أوقبحة 000 

من الشرالع الالمية واحيات لالختاف حسمأ باختلاف الام ولاالازينة 
كوجوب الاعان بالله ووجوب بر الوالدين والصدق فيالحديث و 
الكثر وأذى الوالدن والكذب ومنمها ماختاف باختلاف الازمنةو ولام 
1 صا في في زمن دون زمن ولأمة دون أمة وهذا هو الذى >وزان برد عليه 
النسيع ولذلك ترى من القشرائم مانت عل ألسنةجيم الاساءويدل عليه قوله 
تسالى (شرع لم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك وماوصينا 
نه ابراهم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) وهذا السكلام 
واضح على رأي من إثبث التحسين والتفبيح المقليين أما عُسيرثم من برى 
الكسن ماحسئه الشرع والقييح مأفبحه الشر ع وليس للعقل فيذلك مدخل 
فا بم مجءأو ن جيم الا حكام اد الع عملا ٠‏ 

١‏ ) ولا ردعل 5 نص على لأنيدهسواء وردعل طرقّة الانشاء أم 

ورد على طريقة اللبر. 

من الاحكام الشرعية.ما ينص الششرع على لأيده بطرقةا ابروا باد 
ماض الى بوم القيامة ومنبا مايص على لأبده بعارقَة الانشاء وقد بذع هذا 

ص بن كيد التأبيد وقد الختلفوا ف ورود 0 على مثل هذهأ الاحكام 
فاخنار بعضهم امتناع الأسخ اذا أكد نص التأيد اما اذالم يؤكد فلا ورأى 
اخرون ان 1 تنم ورود النستع عليه اا هو ماجاء 0 م 
الذى أوردناه انه يلزم من ع نسخه الكذب و ذتار ا أعة الله بة كألى ملصور 
|لأر بدي وابي ! لكر الخصاص وشمس الأاعة وذ ر الاسلام امتناع فسخ 
ال 8 النصوص على لأيده مطلنًا وهو الظاهر لان التأدوالسخءتناقضان 


إذأن الاول قتضي بقاء المج ابدكواثاني ينض رفعهوالا وليتضي حسن 
القمل في جميع الاوقات والثانى قتضي قبحه في بعضبا ولمد فاه لم حصل 
فى الشريعة فسخ 1 من هذا النوع فالاشتغال بالمدالفيهمضيعة للوقت. 
(0) لابلزم ان بدل النص الناسيم على بدل ع و النص الشوع' 

الحكم المستفاد من النص المنسوح إما طلب فمل أو كف وإما بير 
والنص اسع م إعا برفم هذا | لم وقد يكون مع ذلك مدا لج آخر 
حل محل ل ما لخاء الثاني مبيحا حو كنت 
0 عن زيارة القبورا ألا فزوروها ٠‏ 

وقد يقنصر عل رفم الى م إنكان طلبا فيرجع الفمل المطلوب الى 
الاباحة الا صا يةوبكونالكلفون مخيرين بين الفعل والتركفانقلناإن الاباحة 
الأصلية حكم شرعي كان من اللازم أن لاينسخ حكم إلا الى بدل وان قانا 
انها ليست حكيا شرعيا وهو الظاهر قانا اله لابازم أن بدلالنص الناسخ على 
3 شريى هو بدل عن المكم [انسوخ . 

احتج الذين حتموا أن 1 فى النص الناسخ خ حكم شرعي بدلا عن 
الحسكم النسوح بقوله تعالى (مانسخمن آنة أونفسها تأت عخير منها أو مئلبا) 
فلايد من حم هو خير والمواب ان اأراد بالبدل انما هو الافظ يعنى انا 
لا نرقم آبة الا اذا أأحللنا محلا آنه هى خير منها فى النصاحة والبلافة 
والاعجاز وال يد مسماها افظ لاحصكم ولس الذاع -- 
بلا ندل أو ببدل وانما التكلام فيلس ع الاحكلم عادول لاماذ نع من أن 
بابل كين | واذا رفمث ور كا لذ دري فرجع © ال الى 
نتخبير الاأصلي الى لايد مله عل كل سال فك هو اي ولع لزاع 


رلك 





(0) وتجوزان يكونالبدل أخف منالنسوخومساو] 4 وأتقلعى نفس 
الكاف منه . 
اشق الأأعدوليؤن على جوازآن بكون البدل أخ نأومساوا واختلتوا 
في جواز الاأثفل وفعي عرزا لان التكليف إما هو ارعانة الصا 
وقد كول الصاحة في تشرد يم المكم ال تقل بعد الحم اللأخف لامائم 
من ذلك قال الذين منعوه انالله قول (ريد الله أن مخنف عن) وليس في 
مر إل تمل ١‏ مدالا يف خنيناً نأوقول (ريد الله ب> السر ولا بوذكم 
اسمن ولشريم بم الك تقل ١‏ مدال حت مي اك عرض ذلك عض 
الأصوليين بان سياق الا . تين بدل اليف فالآل تين تيف 
المساب و ا مر المساب وبالرجوع الى سياقهاتين ال تينم بين خطأ 
هنذا الإواق فان الآ الأول سيقت في عرض التثشريم فان ال أن 
أباح للناس | أت المؤمنات اذا لميستطيعو اطولالحصنات الؤمنات وخشوا 
المنت بين 5 بريد هدايم سان الذين من قبليم «التوية علييم وأنه بريد 
التخفيف علمهم ولا معنى لذلك إلا التخفيف بالترخيص لحؤلاء العاجزين ان 
يتزوجوا الفتيات وك أذ لكي ىكل 0 لضحفاء 
رعانة لم الهم الخاصة ما براعى الصا العامة ومثل ذلك ال 3 ة الثاسة فقْد 
سيقت فى معرض الترخيص العرطى الجائوق ان مساو اوور انيه 
عن أيام دن فشي _ اثل الاي الأولى ومتى عله 0 سيتحأية العيك 
(السر قا تاجح مانى النسخ , الأثقل هما لآن موضوع الايتين 
أسةة: اء من قواعد كلية لمللرعزيه نبية والكلام الآن يدم ف حكم عام 
وانداله بح م أخر - واحتجوا ينا بقولهتعالى (تأتغخير » من 0 


13 احدة ل م أن اتلير ام و افر الصلحة. لتربة ع عار 0 
بالتكوق مصلعة النانن كف بالا قل + 

0) جوزآن سم نص الكتاب بالسكتاب والخير التوائر عثله والاحاد 
عثله وبالمنوار ولامجوزنسم التواثر بالا حاد. 

نصوص الكتاب قامية الورود فيجوز أن «سشها ما ماثلبا في نلك 

القطعية وكذلك امبر التوائر بجر زأن فسخ عثله وخبر الوأحد ظنى 
فيجوز أنيشسخ عثله وبماهو أقوى منه وهوالكتاب والخبر التواتر وهذا 
كله متفق عليه ولا يجو زأن ع خبر الواحد التوائر عند المبؤر لان 
الظبى لابه اوم القطي قلا بطله وأجاز ذلك عض الاصولين قائلين أنه لوم 
كن جار لما وة قم لسكنه وق ان هل : قباء كانوا متوجهين فيصلاةلم 
الى بيت اللقدس حسب الليرامدواترعندم فأنام ا 00 أن القبلة صارت 
الىالكعية فاستداروا وم في صلاتمم فقيلوا نس | لتو اتربالا حاد وم رفض 
ذلك رسول الله ص الله عايه وسم وبأنه عليه الصلاة واللتاتم 38 برسل 
الاحاد تبليغ الاحكام من مبتسد! وناسخ وأجيب عن الاول ,أن خبر 
الواحد رما افترن عا يفيد القطم فيحمل عل ذلك جم بين الادلة وبأن 
الثاني لايكون دليلا على الراد إلا اذا ثبت أنه أرسل الرسل بفسخ أحكم 
كينت باأخبار قطعية و ١‏ اشتذلك. 

(00) ووز لس السنة باللذرار ان والقر آنبالسنة. 

جواز نسخ السنةبالئران قالءه الجمرور ومنءهالشافيىفانه الف الرساة 

ومكذا سنة رسول الله عبرال عليه وسل لافسخما الا سنة له ولو احدث 


الله أرسوله صلى اللعايه وسلم فى أمس سن فيهغير مأسن ف يدرسو ل الله صلى الله 


عليه يه ول لسن 10 أحدث أ ا الية حى بين لانن اناس أأسخة لتق 
قبليا مما مخالفبا وهذا مذ كور فىستته صلى الله عليه وس م ثم قال ولى جاز ان 

قالقسن رسولالنصا الى عليهدوسل * م أسخسئته اله رن ولا يؤثرعنه السنة 
الناسخة لاز أن قال فهاحرم رسول لله صلى الله عليه وسلم من اليبو عكلما 
قد حتمل اليكو نحرمها قبل أن ياذل عليه وأ حل اليم وحرمالربا وفيين 
رم ن الزناة قد يحتملان يكون ارجممنسوخالثول الله عن وجل الزاية 
والزاتي فاجاروا كل واحد منهءا مئة جادة وفى المسم على المقين لسخت آلة 
الو ضوء البح وجاز أن ال لاددراً النطم طم عن سارق سرق من فير حرز 
وسرقته أقل من ردم دنار لتول الله عن وجل (والسارق والسارقة فاقطموا 
أبديهما) لاأناسم السرقة يلزم من سرق قايلا وك برا ومن حرز وغير حرز 
وخاز ردكل حديث عن رسولاللاصل اللعليه وسلم بأن قال لمله لله اذام 
داه مثل النتزيل ولخازرد السنة هذين الوجبين فت رك تك له معما أكتاب 
جلة لاتحتمل سنته أنثوافتهنصا وه لا تكون ادا الامواققة لواذا احتمل 
اللفظ فها روىعنه خلاف اللفظ فيالتتزيلوجه وكتابالله وسنة رسوله 
ندل علخلا فهذا الول ومواققة ماقلنا وقالالخمور لاما الع من نسي السنة 
الذرا: ن ووقع فانالتوجه الى بيت المّدس من السئة وقد َ بالْران قالوا 
ونجويز كون هذا النسخ بغير الترأن منسئة موافقة لهاحمال بلادليل ولو 
صح هذا القول لم لعين لاسي عم لآخره لنسع ع ماتقدمه مالم قل عليه الصلاة 
والسلام هذ ذا لأس وهذا الف للاجاع وإظبرلى أن ل حجة الشافي مضع 
لسع 2 بالكنا يات ب قومة ولمتوحجه احدلارد علم علما لذ: نه ما الذى عنم اميد 
اذا رأى حديثافى موطوع تكلم عنه أن بدعى نسغ الحديث بالثران ورعا 

(م-.6) 


حرذلك ا توك الاحاد 9 ميث سكلا 0 باطلاق ال الثران خصوصا]ً اذا 
يلم أهما التقدم اماء مع اللا بااثار بخ فهو قربئة ة على النسخ ولابازم ماقالوه 
منضرورة قول الرسولصل التّعليه وسللهذا ناسخ لذاك لانعينه متأخرك 
يوم مقام ذلك ٠‏ 
اما مخ القران بالسنة مك ذلك قال فيه الشافى وكذلك قال اججهور 
قال الشافبى وابان لمم أنه أها شسيخ مافسخ من السكتاب بالكتاب وانالسة 
لانكون ناسخة الكتاب وإماهمتيع للسكتاب مثل مانزل به نص ومفسرة 
نين نار ل الل تعالى منهجلا قال الله عمن وجل ( واذا تتلىعامهم اننا بينات 
قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن 
ادله منثلقاء نقسى إنأتبع 5000 
ومعظم 0 التتبارك وتعالى اندفر ض عل نيه اتباع مأوم وليه حمل 
0 من ثاقاء نفسه وفىقوله( ما كون لى أن أدله م نثلقاء نفسى) بان 
ماوصفت من أنه لا بشخ كتاب الله عن وجل الا ا كا كان امبتدئ* 








فرضه فهو اأزيل لمكت 1 شاء م4 حل نناؤه ولا ون ذلك لاحد “ن 
خلقه وكذلك قال الله تعالى ( عحو الله مايشاء وثبت وعنده أم الكتاب ) 
وقال نمض أهل العلل فىهذه الاية والله قال أعلم دلالة على أن الله عن وجل 
حمل رسوله ص الله عليه وسل أن قول من ثلقاء نشت 4 شوفينه ف عام عام سزل 
هك 38 والله 2 إلى عم ٠‏ وق لىفىقول الله ع وجل (عحوالله مأشاءو شبن 
كحو فرض مابشاء وشبت فرض ماشاء وهذا النشنية مأ بل والله تعالى ع . 
وفي كنا أب الله له الى دلالةعليه قال اله نع الى ( ما : لطس من د اونا أت 
تخير منها أومثلبا ) فأخبر الله أن نس م القراكوتأخيرا'زاله لا يكونالافران 


وال 


مثله قالتعالى (واذا بدلنا آل مكان آي واله أعلم عا يز لقالوا انما أنت مفتر) . 
قالاججبور لامائم علي من نسخ الكتاب بالسئة وقد وقع قد لست 





الوصيةلاوالدين والافربين قواه عايهالسلام الالاوصيةلوارث ولا ابض هذا 
دليلا علىالشافبى لان قوله لاوصية لوارث بين أن آنة اللواريث هي الناسخة 
لآبة الوصبةلا ن أولالحديث انالله اعطى لسكل ذي حق حت هعلى انالحديث 
من الخبار الحاد والجرور لابرون نسي السكتابءه إلا أن ندعىفيه الشبرة 
وهي عند الحنفية عازلة التوائرو قدغير ابن الهيام شكل الاستدلال فتال الجاع 
على نس الوصية للوارث :دل عل نص تاس لان الاجاع لا سدأنيكونمستندا 
الى دليل وإفل كن هذا الدليل كتابا فبوسنة وبذلك يبت الطلوب وهذا 
الشول لاددفم الاعتراض الا ول لان من الما ان يكو نالاجاعاستند الى 
3 الواريث وبذلك يتين اله لينم برهان قوي عل ابطال رأي الشافى على 
اله بالاستقراء لبو جدنص كتابي أبطلته السنة وحدهاوغاءة ماوردت» السنة 
من النسع كا قال أو 1 الزيادة على نص الكدتاب وسيأق الكلام فيه: 
() وقد يرد النسخ على نظم الثرآن وحكنه وقد برد على حكنه دون 
نظمه ولامجو ز انبرد على النظم مع بقاء الم : 
نس النظم والمي ممامااتفقعليهجيم عجيزى الاسخ 1 أسخ المج 
مع بقاءالتلاوة فهو رأى الخبور ومنم بض الءةذلة عتجين بأ نالنظ ملزوم 
للمنى فلا يصم أبنّاء الازوم مع رقع اللازم ‏ والجوابانا أسلم هذا التلازم 
اتداء لانقاء والكلام فيه ٠‏ وبان تقاءالتلاوة دون المكم بوم قاء الحكم 
فيوقم المكان في الول وأيضافائدةاز أل القران افاديه للحكم الشر عي وثاتنى 
هذه الفائدة ببقاءالأظ محردا عن افادةا لكبو المواب انهإنا بازم الابقاع 


2511- 


في الجهل اذا م ل طٍ اسع اما ان أقم الدلين ذا فلا وحصر الفائدة 

في افادة -آ ع امنوع فان من الفائدة بقاء الثلاوة لمعرفة تارمم التشريع . 
وللاعجاز ينظ السو خم كخيره من آيات القَران ‏ أما أسخ الثلاوة مع بقاء 
١‏ 2 ا فيهلعض العازلة 000 باخنار اد ورور 
في ذلك لاأككن انتقوم برهانا على حصوله وأنالا أفهم ممنى لابة أنزلما الل 
لتفيد حكمنا ثم برفباءهم بذاء حكمبا لان التْرانٌ بمصد منه افادة المكم 
والاعجاز ينمه فاهي الصاحة في رفم اله منه مع بناء حكمبا ان ذلك غير 
مفهوم وف رأنيانه ليس هناك ماباجتتنى الىالقول به ٠‏ 

0 لا يفسخ الاجاع اله باجاع مثله ولابسخ الاجاع نصاء 1 

أما القضية الاولى فلان ايع دليل قطنى فالذى أسخه لا دان 

بكو ن قطعميا مثله وهواما نصمتواتر أواجاع ثان فاماالنص القاط فيستحيل 
رم عن الاجاع أن الاجاع إنمايكون ححة لمدرسولالله صل الله 

عليه به وسلم ولعده قد انتع التتزيل كم يستحيل ان بكون الاج جاع قد المقد 
على خلاف النص لقاطم المعروف حين العقاده أن الأب ة معصومة 7 
الوقوع في هذا الملا ١‏ م بين في عله من كتاب ب الاجاع ودذلك يتبين ان 
الجاع ليس علا النسخ بنص قاط واما باجاع ثان الور على هنمه لان 
الاجاع الاول ان كان قطمبا لرم و الجا الثانى لانه جاء الفا الدليل 
للاخ وخا |الاجاع محال وان كان الاولظنءا يا فالاجباع الثالي على خلانه 
أظبر انه لبس دليلا فلا ينبني عليه حكم فلا نسخ إذ كون هذا من تيل 
وحود دليلين أحدما ظني والاخر 5 1 لاثال بالتعارض حتى 
يشال بالنسخ وهذا الدليل بردعلى الشق الاول مندمنم لز ومالللا للاجاع 


الثاني 8 َه 00 قلي 0 رن جاء 0 آاعن دليل عليه فينسن هاعر 
النص القطبي بعدمثله فينسخه ولاقال انال ص اللاحقخماً ٠وهذا‏ التمثيل 
مهل منع الشقالثانى أيضا لأن النص القاطم اذا جاء متأخراً رأعنالنص الظي 
كان القطي ناس ومن ذلك يكون ن الاجاع الثاتى ناسمًا للا ولولا وجد 

ابن الام أن هذا الدايل غير متئج اختار الاستدلال يطريق ا أسعته 
الحثفية وهو أنه لامدخل للاراء فيمعرفة اثتباءالحكم فعلمه تعالى بل إنها 
م ذلكبالوحى وقداتقط طم وهذا الدليل ل فيه 3 ىلا نالمهدين لايجسءون 
عحض الى راءواعا يستندون فى اجاعرم الىدليل عس فوهو سن دالامع 
وما الللم من أن مستند الاجاع الاول كان قياس علته وصف راه الاولون 
مصلحة م نيرت المصا فى زمن ان قاس أهله باءتبار وصف آخخر تقتنغى 
غير حكم الاجاع الاول لاجرم أن قال عفر الاسلام 6 حكى عنه ابن الممام 
والنسخ فى ذل كله «الاججاع» عثله جاثثز حتىاذا بت حم باجاع فى عصر 
يجوز أن مجمع أولئنك على خلافه فينسيع به الاول وبذلك يظهر جواز أسخ 
الخ عثله ٠‏ 

أما التقضية الثانية وهى ملم النسيخ بالاجماع ققدئين أحد شقمأ وهو 
نسيم الاجاع للاجماع والشق الثاتى نس الاجاع (: انصوص وهذا مثعه يد 
الجرور لان النص ان كان قاطما فدال أن ينعفد اجاع على خلافه وانكان 
٠‏ ظنيا جاز أن قد الاجاع ٠‏ ولكنه كون البتة مستندا الىدليل ذليكن 
هوالناسخ فاذا قلنا ان الاجاع فسخ النصوص الظنية فعل اعتبار انهدليل 
الناسخ شب : 

فى اهم وردوا مسائل قالوافيها ا نالاججاع نس نصوصالكتاب .ممما 
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ااي َّ أسقاطسوال افةقلوبهم فعود 58 مع نص 9 5 
ولكهم عورضوا فى ذلكفان! ل؟ وهوالاسقاط ليس معترفا له من جبيع 
لمجنبدين ودعوى الاجاع تبت ٠‏ وممها أنابنعباس سأل همان كيف نحجب 
الام من الثلث الى السدش بالاخوين مع قو لاله تعالى (فانكانله اخوة فلامه 
السدس)فقال له عمان حجببافومك فقيل هذا اجاع مهم على خلاف الدليل 
القاطع ولو حت دعوى الاجاع لما كان مصادر للدليل القاطم لان المع 
التكرعنتاف ب نأهل الائة فأقل مابطاقعليه اهواثنان أمثلاثةو ذلك يكون 
اجاعبم على احدةأويلين للا بةوليسهذا مانن فيه . 
(1) القياس لأمكون منسوخاولا نلك . 

اذا مت َ قباس فيل اذا هم لابصع أن يسمى منسوخا 
عل الاصطلاح فىلعريف النسخ وفرض السألة فا اذا ” م الباي ع 
ربوك اق عل اند عليه وسل لانه ننس م فائما مس عن ا أو اج جاع 
و أوقنانن 3 ر لاسبيل الىالنص لاتباء التتزيل واذا سي نأنهنا الكل الميكن 
القاس اطلع عليه نيين انالقياس خطلاً لمصادمةالنص لان حكم القياس كان ثم 
رفع وكذلك المسكم اناجمم على خلافه لان الاجاع لاددأن يكونمستندا الى 
دليل اما ان حصل قباس اخر مخالف الاول فالمكم فان ذلك ككون من 
باب تعارض الاقيسة فاذارججح أحدهما . نين خطأ الاول لارفم حكة. 500 

واما انه لا يكون ناسخا فلانه لاسبيل الى سخه نصا ولا اججاءا لأنه 
لابقاومهما 16 نين انه لامسح قياس آخر مثله ٠‏ 
' اما ان حصل القياس فحياة الى سول صلى اللاعليه وسلم فانه من المارٌ 
ان جىء نص على خلافه فياسخه لا ن الن ص جاء مبينا لمدة انتباءالعمل بالقياس 


1 ايكون ناسحا فقاو رجسم 0 متأخر لتأخر شرعية مر ص 
عن نص 0 حكنه ف القرع وجب أن سح القيا ا 
شدم الفياس 
(:5) موز 9 منطوق نص دون لذواه ولامجوز المكس 

قد يكو نانص منطوق وشوى وهومأسميها أنفية ,دلالةالنص ويسميه 
النتكلمون مغهوم الوافقة والقياس اللي تحو قولهنسالى (ولاتقل ما أف) 
ذان منطوقه طلب الكف عن التأقيف فينم عجرد اللئة أن العلة هي الأذى 
فالضرب مطلوب لكف وهو فوىالمطاب قبل جوز أن فسخ احدهما 
وببق الآآخر قال فريق لاجوز أنينسخا الامعا فى سخ احدهانببهالا خر 
وقال فررق يجوز أن شيخ احدهما وببقى الآاخر والختار انه يجوز فسخ 
النماوق مع ثقاه الفحوى ولاتجوز نسي الفحوى وبقاء ماوق ٠‏ 

والدليل على المذهس الختار أن المنطوق مازو وم للفحوى فالفحوى لازم 
والالم يكن ا انطوق دالا عليه من غير ع؟ نلا راف ا :ولس 
الفحوى دون المنطوق معناه بناء حرم التأفف واتفاء تحرم الشرب وه 
زعو الووم يكم وجود اللازم وذلك + حالاما المكس وهو انتفاء ريم 
الأفيفويماء ء تحرم الضرب فرفع الازوم وابناء اللازم وهوغير ممتتع . 

قال الذءنجوزون نس أحدهادونالا. خرأنالافظ لددلالتان متغابرنان 
دلالة منطوق و وى فبجوز رفم احداهادون الأخرى والموابانذلك 
اغا يصم اذا لم يكن أحدها مستازما للاخر . 

وقال الذين عنءون نسم احدها دون الا خر امانسخ الفحوى دون 
النطوق فلا ذ كرتم واما سخ النطوق دون الفحوى فلأن الفحوى تائم 


ل 5 اعواذا ارتهما البو ا إناء »ااه بع والالميكنتاباوالمواب 
أن دلالة اللفظ على النحوى ثابمة لدلالته على النطوق وليس 8 الفحوى 
ناما ل النطوق فان فهمنا لحر 6 الضرب حصلمن فهمنا حر م التأيف 
لاأنالضرب !ا كانحراما لا نالتأفيف حرامولولا حرمة الثافيهما كانت 
حرمة الشربوالذي تفع هوحع بحرم التأفيف لادلالة الاففظ عليدفانها 
بأفبة فالمتبوع وهوالدلالة مورفم والذي ارضم وهوا لمكم لبس كتبوع ٠‏ 

(8) واذا نسخ حكم الاصل اليس عليه لم ببق حكم الفرع اليس 

اذا وردنص فيد حكيا فى ل وقدطل بءلة ينها النص أو استتبطت 

م وجدت هذه املافى حل آآخر فك م فيه حكم الااص لتم ورد لص أسخ 
ّ الاصل فهل بثى بعد ذلك حكم الفرع .والغتار انهلا سبقى لا ن نس 
0 برخ اعتبار كل علةله و-هذه الملة بت حي م افرع فاذا انتفت 
اتفي فاذافال |أشر علانمط زبدا 6 م وجد تحرو سكيرا لشكينا 
نطاب السكف عن اعطائه لساواته عمر! فى ذلك الوصف الذيكان سببا الطاب 
م نسي الام هذا المج تحن اجن فان ذلك دليل علىعدماعتبار الوصف 
موجيا لذلك المج فلا ممني لبقا افرع 00 

(15) ولا شت حك لنأسعالا بعد تبلينه للامة . 

8 الوحي رسول الله صل الله عليه وسلم حكيا عن ال ضع حا 
سابقا فلا ثبت هذا المج بالنسبة الى ال الابعد تليئه إبأها 00 ذإك 
0 مكافة العمل بالمج السادق لابه لوبيت النسخ قبل اتا يغ ل 

الثي ؟ وأجبا حر اماىوقت واحدلانحكم الناسخ حرم العمل بالا 0 
حراها والمال انه واجب لاله لوترك العمل بالمس وخ وهوغير ممتقد فسيخه 
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نا ولاه 0 الى 5 اعلامه وهو غير متقد 0 6 قطما 
ولو , كك حكية لما الم بالعمل 0 توراه لاعل لاتزاع في هذه القضية 
ونظن أن الذين خائفوا وقالوا بوت النسخ قبل التبليغ انما أرادوا نبوتهفي 
1 الامى لابالنسبة الى الكاف لانه كيف كاف يني ل نلغ اليه ولا 
طريق للع ' نهألا بكون ذلك تكاينا بللال . َ 
1 )06 بقص مص حدزء من الشروع أوشرط 0 ن شروطة ليس تسا لأاميله 
وزيادة ج<زء ء عل امشروع نسي لاصله لازيادة شرط عليه ٠‏ 
ذاوردحم عشرو ع طلب قله كصلاة أ ارد دع ركعاتم ورد لص متأخر 
ر قم يجاب رك. كبن منها فذلك النص التأخر تاسخ لايجاب ركتينلا 3 صل 
العيأ دة لاأأنه لوكان نسييا لاصام! لا فتقر البافى الىدليل! . خر بدل على أ نهمالوب 
وهذا باطل اتفاقا وبكادالانسان يعترف ببذا الاصل نداهة لأنه لوقال مس 
لأمو ر سرأريم ماحل “قال رفت عنك مسرحاتين فلا يقال انهذا النسخ 
رفم لاطلب الاول جلة حتى حتاج الآ* . الى تجد بالطل سير الأ رحاتين ومثل 
لجز » الشرط وهذا المذهبهو مختار الحققين وقيل إنذلك نس لاصل الميادة 
وفصل القاضى عيك الخبار بان المزء والشرط شيل لستم الجمزء انجالاا صل 
لانسخ الشرط.قالوا انالعبادة قد ثبت تحرعها قبل النسخ بنقص ذلك اللبزء 


النسوخ ثم مارت بده جار بدوته والجواب ان الفروض أنه لم يتجدد 

وجوب وانما ابطل وجوب والثابت هو الوجوب الاول والظاهر انه 

لاخلافلانمن بريد ان اصل المبادة نس فاعا بريد نسي كل العبادة يعنى 

لسخ ايجواب الاردم وأهذاتيرووق لأذالعل راقع إرتقاع جزه منأجزاثه 

قطما والذين يدولون ل يأسخ أصل العبادة ريدون أن النص الاصبي باق 
(م- 1" 


0 ا 000 
بالنسية الى مالم سخ ولذلك اتفدوا على أنه لاحتاج إلى نص جديك ومن 
هنا يظبر وجه تفصيل عبد الحبار بين المزء والشرط لان العبادة لاترتفم 





بارتقاع شرط من روطبا ٠‏ 

اما الزيادة على صل اللشروع فنسمها النزالى الىثلاثة أقسام )١(‏ زيادة 
لانتماق بالمششروع الاولك اذا اوجب الصلاة والصوم 6 أوجب الزكاة 

والمج .وهذا لاشبية في اله ليس بكسي لان النسخ رفع وتبديل وحكم 
اأزيد بد عليه إتغير بر إذأنو جو ه باق ما كان (0)زيادة تتصل بان يدعليه 1 
تماد رفم التعدد والاقتصال كا لوزيد فى صلاة الصبح ركعتان فالس 
1-6 ال كتين كان الاجزاء والصحة ثم ارتفع بالزيادة والى كمتان وان 
كانتا بافبتين في معن الأريم لكن حكرما قد | ادقع زم *) رتية بين المرثيتين 
فلاهى منفصلة كام لانفصال كالاولى ولا متصلة كام الانصال كالثأية ومثانها 
التغريب فيحد 3 نا واشتراط الطبارة فى الطو 9 ووصف الاعان فرقبة 
الكفارةليمين وهذاالقسم حل نزاع بين الأ قفقال: ريق ليس نسخاوقال الحنفية 
هي فسخ لانها ا شرعيا وهوحرءة الزيادة على المدالنا بت بمموم ترم 
الأذى وارفع اجزا ء الظواف بلا طبارة واجزاء الرقبة غير المؤمنة وترفم 
اباحتهما الثابت كل منهما باطلاق النص وهو قوله تعالى ( وليطوفواباييت 
العتيق ) وقوله ( فتحرير رقبة) وكل من الاجزاءوالاباحة حي شر عي فر فعه 
نسم ٠‏ وفصل القاضى عبد المبار فقال أن كانت الزيادة تغير المزيدعليه حتى 
لو فعل وجب أسائنافه فالزيادة أسسم وا نكانت لا تغيره بهذه الصفةفلس 
نس كزيادة التغريب على حد الملد في حد الزنا لان وجود اأزيد عليه 
بدون الزيادة ليس ماني فلا جب استكنافه واتما جب ضم الزائد اليه وقد 





ترتب على هذا الملاف ازالشافعية أثيتوا زيادات علىالكتاب ضر الواحد 
لام ١‏ يبروا ذلك لسكا وذلك بين مواضم كثيرة م في الامشلة التي 
قدمناها وما في جعل التحريم في الر ضاع #مس رضعات ع اطلاق الران 
وما في اشستراط الفانحة لصحة الصلاة م اقتضاء مموم الكتاب لاجزاء 
38 شس من اله ران وال وال دكن عل انك الزيادة التي > ن القسم الثالك 
ليست لمع أ فش القسم اله وَل وانزادة شرط عل ل ا 

وبظبر أن ما قاله المنفية أوضح ولكن يترتب على انباعه أمعظيم 
إرسر الحنفية في كل استنباطهم عليه ذا نكي رمن شر وطامعاملات ميشترطها 
الثرائت وجاءت بها السنة ومع هذا فند جمل المنفية صحة 'ناك المقود 
متوقمةعاما . 

واليك مثلا وضح ذلك قال الله قمالى ( وأحل ال البيع ) وهذا مطاق 
انفلم البيع شرط ويثغير شرط ومم هذا فد قال اللنفية شساد 2 وشرط 
عملا بالحدريث وهوعتد جار عقتغى اطلاق الكتاب وما الفرق بين هذا 
وين اطلاق قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت الحتيق ) حيث بروا فييدصحة 
الطواف بالحديث الطواف بالبيت صلاة ول بروا تتمييد قولهثمالى ( فاقرءوا 
ماتيسر منه ) وله لا صلاة لن لل قرأ شائمة الكتاب ومن ذلك كثير 
تحوجرم في أ كثر الاحيان أن شكلفو | اجادات بعيدة واذلك شحه عندي 
أن الفيود الني تيد بها مطلقات الكتاب ليست من النسخ في ثى” ويجوز 
أن 5 آك بالسنة مس صعحث و لعثار ذلك ا متصاذد ص الكتاب لاأن 
كم مطاق الكتاب تمر ثم رفم فياق الس شرع أس ل اليادة أو 
المقدم وكل الى رسوله المبين عنه ببازشروط كل مهما وهذا هو [أراد بما 


وضعناه في الاصل أما زيادة مشل الثثريب على حد الزنا فهو لس وإيرفم 
حك مغهوم كا قال الغزالى واتها رف حكا مستفاداً من الشريعة ويكاد يكون 
من أمهاما وهو رم الأذى . 0 1 
)3 يعرف الناسخ من نصين متنأقضين بعلم أن أحدهما 00 نص 
الرسول أو اجماع الأمة أوينصالى اوى على التاريخ 
إذاورد في الشريعة نصان متناقضان فلايد أن يكون أحدها منسونا 
إذلا نناقضٍ في الشريمة والمنسوخ انما هو امتقدم ولابعرف تقدم أحدهما 
وتأخر الثانى إلا بالتقّل وذلك اما أن يدل عابه لظ الرسول مموكنت 
: كم عن زارة القبور ألافزوروها أو اباجاع الامة على أن أحدها متأخر 
8 لأن الامة معصومة من الما أ بأن لصح الراوى ى بتارعزالنا لسع 
كان يقول سمعت عام المندق كذا وكان النص الآ خر معاوما قبل ذلك 
وهناك طرق ذ 2 ر الغزالى لد لا يكبت ما فسخ (0أن يدول الصحانى كان 
الب ككذاتم ف مخ لأنه رعا قاله عن اجتهاد وخالف المافية في هذاشاره 
من أدلة النسخ والوجه ما ذكره الاز الى (؟) أن بكون أحد النصين مثتاق 
الصحف مد الآخر لان السور والآتيات ليس إثبانها على ترئيب اللزول 
() أن يكون راوى أحد النصين من أحداث الصحابة لاه قد ,نل المي 
تمن تقدمث صكيته و قدسنقل ال كابر عن الاصاغر و لمكسة 09 أن بكو 3 
ازاوى أسلم متخ َ قْ عام الفتممثلا و بقل السيعرة: عام الفتتح لأدقه - 
كول سمم الحسديث قبل أسلامه ثم رواه بعد اسلامه أو سمه من سبق 


ما ال اللي 


اسلامه (ه) أن يكون راوى أحد النصين قد اتقطمت صعبته فرعا يظن أذ ..., 


بد كه متقسدم تارك عل حدثث من بقيت كرته ولس من ضرورة عن , 


ا ضيه أن أكون ان وقثك اقطاع صحصة به غيره (5) أن 
كون أعداقمي عل ولق لزانت الأسلة دعا د كني ولس داك 
بلازم واس أعم 
ّْ 6 الاجاع - 
تع ريه 
(الاجاع انفاق المنهدين من هذه الأمة فى عصر على حكم شرعي ) 
مناقشةالتعريف 00 
الاثقفساق جنس التعريف وممناه ان بكون رأي كل على وفق رأي 
الآخر يشم من ذلك أرعة أشياء . 
الأول - أنندرةا مزالف تؤثر فحت الاجاع لأن مفروم الاتفاق لم 





تحدق إلا أن كثيراً من مولن محتدون رأي الذكثرين اذا ندر 
خالفيم وا لكي لا بسدونه اجاعا واها اعتبروه حدة لان يدل ظاهراً على 
وجود دليل را جح أو قاطع استندوا اليه لاأنه لو قدر متتمسك اذا لف النادر 
راجحا والكثيرون ل يطلموا عليه أو اطلموا عليه وخالدوه غاطا أو عمدا كان 
فى غاية البسد ولول . بكن متعذراً ولذاك ل يكن قولم قطميا 
اثانى انه لولم يكن فيالمصر الاحتهد 0 رأى في أمس ريا 1 كن 
قوله اجاءا لأن الانفاق لا تحقق مفبوءه ولبس نحجة أيضا الا حدق 
نفث عنه صفة الاجاع صار راط فرديا لحتبد وليس ,ميد أن ماطى» 1 
يكن قولححة. 
الثااث_ أنبكو نال أي واحدا حتى بكون اتفاقا فلو افترق أهل عصر 
فرقتين أحداهها أبدت رأ والثائية ريا آخر في ّ فيل تير هذا اجاعا 


ل 500 0 
هم عل أ ه ليس في السأة إلا أحد هذين الأين فلا يموق ع 
احداث رأي ثالث أولا بعتبر اجاعا قال الآكثرون لا يجوز احداث قول 
ثالث وقل الأ قاوزجوز واختار الآمدي وان الماجب التفصيل فتالا ان 
كان الول الثاك برفع ما اتفقوا عليه امتتع والاجاز وهاك مثلا 'وضح هذا 
الأصل )١(‏ تورث الجدمع الاخوة اختاف فه فقباء العصر ال ول ققال 
قوم يرث المد ونحجب الاخوة وقال قوم يرث المد شع الاخرة فالقائل 
توربث الاخوة دونالجد محدث فقولا ثالثا رفم ما افق عليه أهل العصر 
الأول من توريث المد (:) النية فى الطبارات افترق فيها فتباء العصرالا ول 
فرقنين فرقة تقول بازوممافيجميم الطبارات من نيم ووضوء وغل وفرقة تقول 
بازوما في التييم وحده فالقائل عدم لزومها في الل نبع محدث قولا ثاثا 
برف ما اتفق عليه من لزوما في التيم (*) فسخ اد كح ليوب الما 
الوق والتا بالق والكق ارون معن اهل الدمين ]لا ول مدقل 
يفسخ النكاح مباكلبا ومنهم من قال لا يفسخ بشي منها فالقائل بالفرن 
محدث فقولا ثالنا ولكنه لا و موه لانه م محصل الاتفاق على أحد 
هذه الميوب (©) موأ ولخد اوسن فل للأم ثلث الما لكلهوقيل لما 
'لث البان فالقائل , ما تأخذ ثاث امال كله مم د وثلث الباقي 
مع الآخر محدثقولا ثالنا لا برفم شيا ما اتفقعايه لا نه يكون موافنا 
كل فريق فى:سألة. 


والواضعم من هده الاقوال الثادنة مختار 5 معدي و ان الما حب وشو 


التفصيل وذلك لا له أذا رفم ع عليه فد شالف اف الاجاع : 2 زعركأة 0 


المد والنية فان رفم يمما عايه فلا دأعى للمنع لأ نه لم ع الف اجاءا ولا 


مانم سواه ؤاز . * 

أما اذاكان السلف قد أجموا على الاستدلال بدليل ممين فانه موز 
أن عدم احداث دليل لخر وما زال الجنهدون في كل عصر مسرن 
باظبار الادلة الت لم يستدل ماسابقوم علماوضم امام أنظارم من السائل . 

فا نكان السلف قد أحجموا على تأويل دليل فانه مجو زان يعدم احداث 
أو لآخر بشرطين (الأأول) أنلابكون ملغيلنا أججم عليهمن التأوبل الأول 
(الثاق) أن لا بكون الساف قد نصوا على بطلان التأويل الثانى فاذا فقدأحد 
الشرطين لم بجز ‏ مثال ما قفد فيه الشرط الأول أن يكون الساف قد 
أجموا على تفسير المشترك بأحد ممنييه فلا يجوز لمن بعدم تفسيره بالنى 
الاسخر لانه بازم منه بطلان الأول ٠‏ اموز إعا هو تأوبل جسم الساف 
علىيطلانه وم يترتب عليه الغاء أو يليم ٠‏ 

اارابع- أن أن يكو نالا فاق قد ظبر بابداء الرأي حتىيكو نماوماو ةق 
أنه اثفاق اما السكوت بأن افتى بمض التهدين 2 كم “سألة أو قفى 
وسكت بافيهم فلي يتكروا عليه فبل دخل ذلك حت مفروم اتفاق أولا . 
اختلف الا صوليون فى ذلك وهذا ماسمى عندم 1 اع السكوق . 

وحل اللزاع أن بكون السكوث قبل استثرار الذاهب وأن فى 
مدة الأمل لعد الفتو ى أو القضاء وأن لا بكون هناك خوفعلم السااكت 

من أبداء رأنه . 

قال أكثر المنفية هو اججاع قعلى - وقال ابن أبى هريرة هو اجاع 
قطمي فى الفتيا لا ف القضاء ‏ وقال ابو اسحاق الروزى هو اجاء ف القضاء 
لاف النتيا - وقال الشافنى وأ كثر التكلمين ودمض الهانية ليس إجاعا ولا 


حجة -- وقال المباقى انه إجاع نشرط أن بنقرض العصر الذى ظرر فيههذا 
ارأي واختار المدي اله حجة ظنية ٠‏ 
أما المنفية فاحتجوا بأدلة ( الأول ) أنه لو لمبكن هذا اجاءا واشترط فى 
5 سماع قو لكل انتني الاجاع وانتفاؤه باطل فا أدى البه فهو باطل - 
ما اللاز. مة الأولى فلآن هذا السماع متعذر عادةوذلك واضعوأما ا انتفاءه 
00 تعطيل لص من أصول الدن ن الارعة وذلك غير جاثز. 
وقد عنع لللازمة الأول ويذورى النع أنهم عند مئافشة النظام فى 
إحالته الاجاع لم يسلموا له لك الدعوى بعينها كم سياً أفي ( الثاني ) ان العادة 
فحكل عصر افتاء الاكار وسكوت الاصاغس 5 ٠‏ وروح هذا الدليل 
هو القيدالأخير وقد عنم لجواز أن يكون لمياء أو هيبة وبازمه اشتراط 
الثول م الأ كابر مع انهم لم يشترطوه فى تمدق الاجاع السكوني ٠‏ 
(الثالث)١‏ مم أهم قد جمواعل أنالاجاع السو حجة قطميةفى الأمور الاعتما أدية 
فك ن كذلك ف الأحكام العملية ٠‏ وقد عم دعوى الاجاع عل هدا 
الأصل لاأنه 0 يكون اجاما قولياً وقد نيام دليلكم الأول على تعذره 
وإما أن يكون إجاما كوي وهو محل : تزاع ٠‏ ومن الغريب أن تكون 
القدمات الظنية تتيج ننيجة قطلمية لآن روح هذا الدليل اليا وهو حجة' 
ظنية عندمن يدول به فكيف تنكول اليحة - الفرع فيه قطمية حجيئه ٠‏ 
قال الذين يشكرون ان هذا إجاع قطي أو ظلنى إن فتوى المفت ا مانم 
بوه الصريم الذى لا يتطرق اليه احمال وتردد والسكوت متردد فد 
يسكت من غير اضمار الرضا لاسباب منما )١(‏ أن يكون فى باطنه مام من 
إظما ر القول ون ا أطلم عليه وقد تظبر دلاثل السخط عليه مع سكونة 


000000 ات ِ 0 
(0) أن يسكت لاأنه يراه قولا سائمً أداه اليه اجتراده وان يكن هوموافة) 
عليه بل تقد خطأ ه (©) ان تقد انكل مختبد مصيب فلا برى الاتكارق ‏ 
ال تبدات أصلا ولا برى المواب إلافرض كفابة فاذا كفا منهو مصيب 
سكت وان خالف اجتهاده ( 4 ) أن يسكت وهو منكر لكنه يلنظر فرصة 
الاثكار ولا برى البدار مصلحة لعارض من العوارض يننظر زواله تمهوت 
قبل زوال ذلك العارض أو يشتئل عنه (ه) أن بم اله لو أنكر .م ياتفت اليه 
وله ذل (ه) أن يسكت لأنه متوقف في السألة لأنه مد في مبلةالنظر (:) 
أن بسكت لظنه أن غيره قد كاذ الإ نكار وأغناه عن الاظبار ثم يكون قد 
غلط فيه فترك الاشكار عند نوم أنه رأى الانكار فر ض كفاءة وظن أنه قد 
0 وهو خط" في وهمه . 

وقداضشطر مثبتوالاجاع السكوتي إلى منع هذه الاسباب : أمالظنيون 
لمم قالوا ان السكوت ظاهر في الوافقة وغير ذلك احمالات لابنني الظرور 
وأما المنفية فقلوا انالا نرى السكوت إجاعا قطم إلا إذا انثفث هذه 
الاحتمالات - ولعمرى إذا تعذر الاجاع القولي كا تقدم لم فأ ولى ان تمذر 
الم بانتفاء هذه الاحهالات في سكوت الساكتين . وقد دكر شار التحرير 
شروط لاعتبار السكوتي اجاءا قطعيا يظرر بتأملبا ما قلنامن تمش رتح ةباوهي 

()ان عل »بلغ جيع أهل العصروم بتَكروا ووراء ذلك حالتان الا ولى ‏ 
ان يغاب على 'الظن أنه بلغ بم لاطشاره وشهرنه الثاية - ان يظن 3 بلخم 
والثاية لا تفيد آلا الظطن ا محل خلاف فان احتمل الأم ون الباو 
وعدمه فهذه أدق درحة مما قبلها (5) أن يكون السكوت عرد عن علامات 
الرضى والكراهة () مشى زمن نسم مبلة النظر فى تلك السألة عادة ( 4 ) 

):-,( 





ا 


أن لا يكور اك مع طول مان نان ا لم 
كرون السألة اجهادية 5 أفق واحد خلاف الثاتقطم) لامكون 0 
دليلا على اللوافقة . 

ولاكانت أدلة الحتجين هذا الاجاع والذين جماوه إججاما قطميا غير 
متئج ة كان الرااحم مارآه اللجهور من أن السكوت لا يمتبر وفاقا ولا خلانا 
ولا ينس اكت قول . 

واضافة الاثفاق الى الهدن من أمة حمدصل الله عليه وسلم في التعريف 
لت منههسائل 
(0 أنه لاتير الموام فى اتاد الاجاع لان العامي ليس أهلا لطاب 

الصواب إِد لس له ادوات هذا الشان فهرو اذا قال قولا ذاعا شوله بلا صٍِ 
ومثل هذا لاسشر وفافه ولا خلافه ‏ ومن العوام بالنسبة للاحكام الشرعية 
العلاء الذين علمهم فى غير استفباط الأ حكام من أداتها كالمساب و المندسين 
والمتكلمين والنحوين الا ان كانت المسألة اللوضوعة على اط البحث مما 
ليذه العاوم مدل فها. 

وموم الشهة عزاء الفمّه المافظون للفروع وعلياء 0 أن 
الاصول ليوك 3 مان بكون” توقف الاجماع على وفاقوم محل تزاع 1 
رحال هذا الشا أن وعلموم هو الذى اليه الرجع َْ تحقيق الأدلة وتوصلها ٠‏ 
٠. 0‏ أما أما حفاظ الفروع فالا شي أن شوقف الاجماع عل رأبهم إلا اذا 
عت فوم ملكة الاستتباطدى بعدوا من الجهدن 0 1 

أما الفقيهامبتدع فبذا علروجرين الأول أن يكون ببدعتهمكرا! .. 
علم بالتوائروالضرورة #ن الشرلعة وهذا كافر ببدعته خارجمن الا مه فلا إمثير 


3 0 ا خلاف وشقد د الأجام دول دولة ب 0 أن 000 بدعتة 
واصلا إلى الكفر وهذا لانقد الاجاع دونه 5 نه من 8 مه ور أوقم 
الملاف فى أواع من البدعأهي مكفرة أم لا كبدعة الأوارج وبدعة نمض 
الغلاة من الشيعة . وعلى كل حال لايصح أن يستدل على بطلان تلك البدع 
.وتكغير أصعابها باجاععخالسها لأ نكون المخالفين كل الأأمةموقوف عل دليل 
التكفير قلا يجوز أن يكوندايل ككغيرهماهو موقو ف عل اككفيرهفيؤدى 
الى انبا تالذي” بنفسه. 

(0) لايعتير انفاقهدى بإد واحد ولا صنف واحد من الامة احجاعا 
إذ ليسوا عنهدى الأمة فلا يصم مانسب الى مالك من اعتبار اتفاق أهل 
المدينة اججاعا ولا ماقاك بعضهم من أن انفاق أهل المرمين مكذ والديمة أو 
أهل |اصرين الكوفة والبصرة اجاع ولا مأقيل من أن انفاق الشيخين أو 
اللثفاء الاريمة اجاع ولا ماقاله الشيعة من أن انفاق أهل البيت اجاع. 
أمامانسس الى مالك فيو الاحتتجاج بالعمل الشبور بامدينة لاله عمل قد نوارثوه 
كابراعن كابر وقد رد نه لعض الاحاديث الثابئة ٠‏ وقد نازعه الجرور فى 
ذلك وقالواعمل أهل المدينة كعملغيرم فن أهل الامصارفنكانت السنةععوم 
فعمليم هو المتبع واذا اختاف علاء المسلمين لم يكن مل بعضهم حجة على 
لعض ومر: ن المعلوم أ نالصحاءة اتفل أ ادم عن الدنة وشرقوا ف الامصار 

فكيف يكون عمل هؤلاء التتقلين ممتبراً مت كان ف الدينةويلنو اعتباره 
متي اتتقلوا عساولا امتياز لمن بفي فى المدنة على من فارقها فلم ببق الاالدليل 


فو العتيردون سوأه . 


ولا رب أنه فد د تجوز أن علق 01 0 الديلة لعد مفارقة جبور 
الصحاءة لا سئة من سان رسول الله مصلل الله عليه وسلم وقد حصل ذلك 
فملا فان كغيرا من ن الاحاديث التي رويت عن أبن مسعود وعلي ومماذ وأبي 
موسى وغيد ملم روه اأمل الدة فكيف ترك سنة لاعمل من قفد سُ 
علهم السئة . 

ولزيادة الوضو م ؛ قال إن مل أمل الدنة له وأجاءبم : نوعان أن أحدها 
ماكان من طريق التقل والئا ل ما كان من طراق الاجما د والاستدلال, 
فالاول اما ثقل شرع مبئدأ من قول أو فملأوقرير أوترك لشي" قام سبب 
وحوده و بشله وهذا النوع قال فيه بعض الحدثين ان رواتم تقدم 3 
رواة يدم اذا عارضها ولذلك ترى البخاري «تدى” فى كل بآب بصت 
أحاديث أهل المدسسة مأوحدتث ” م شيعا فيرها ومع ذلك فان جمرور 7 
ينازعون فىهذا ل صل بط ولا روث لاراوى الدني ٠‏ من حيث هومدلي 
فضلا علغيره من روأة الامصار الاخرى الابالمد اله والضبط ٠‏ 

واما تقسل الاعيان وتعيين الاما كن كنقليم الصاع والمد وتميين 
مو ضع النبر وموقفه لالصصلاة والقبر والطخر ة ومسحد قياء ولعيين الروضة 
والبقيع وللصل ونحو ذلك وقد جل بمض امالكية قول مالك على هذا 
النوع من النقل . 

وامامل عمل مستم ر كتمل الوقوف واازارعة والاذان على الكان 
الرتفع والأذان للصبس قبل النجر وتثنية الأأذان وافراد الاقامة والمطبة 
الراك وبالسئن ٠‏ ويظبرمن استقرا ءكلام مالك الوط أن هذا التوعهر . 
الى ا 


58 1 5 0 1 0 ع دين :اده عدف نه اج 

وأما أماممليم الذي 7 ف + الاجتباد و الاستدلالتقااةا عبد الوهاب 
الالكى اختاف أصاءنا فيه على ثلاثة أوجه_أحدها أنه لبس نحجة أصلا 
وأن الحجة هي اجاع أهل المدينة من طريق النقل ولا كون اتفاقيم اند 
مبثاه الاجتهاد مجح أحد الاجتمادين على الآخر ‏ الثاني اانه ليس حجة 
ولكن رجح به اجمهادم علمغيره ‏ الثالثت اناجاءهم من طريق الاجمهاد 
حجةوان لم حرم خلافه كاجاءهم من طريق النقل ٠‏ 

فأما أخبارم من طريق الاحاد فان وافتها عمليم فذلك 5 كد لما اذا 
كان العمل ه.ن طريق النقل وان كان من طرق الاجتهاد كان جحاً لاخبر 
على االمسلاف التقدم ٠‏ وانكان هلهم مخلافه ترك امبر لاعمل ان كان من 
طريق النقل وا نكانمن طريق الاجتهاد فالمير أولى ٠‏ وان يكن لمم عمل 
موافق أو مخالف«المير هو الذى يصار اليه لاأنه دليل سل عن العارض . 

قتلخص م نكلامه أن عملبم اذا كان جار مجرى النقل فهو حجةفاذا 
أجموا عليه فبو مقدم على أخبار الا حاد واحتج اذلك بأنهم اذا أجموا على 
شي تقلا أو عملا متصلا فان ذلك الأمس معاوم بالنقل التوائر الذى صل 
لعل » وينقطع المذرفيه وجب ترك ألخبار الاحادله لآن المدسة جمت من 

من الصحابة من بقع قم المر خيرم فما أجمواعل قله فاهذا سبيله اذا ورد خبر 
واأحد خلافهكان ححة على ذلك احبر ورك له ما لوروي لنا خبر واحد 

10 به تقال جيم الاأمة فاه حب ترك خبر الواحد للتقل التوار 
مهم جيعا ٠‏ 

قآل ابن القّمم من الحال عأدة ان يجمموا على ثى* تقلا أو عملا متصلا 
من عندم ال رمن سول الله صلل الله عليه ول وَتكون السئة الصحبحة 


لقم 


لثاتة قد خالفته , وان وقع ذلك فها أججموا عليه من طريق الاجنهاد فان 


7 المصمة ١س‏ َضمن لاجمادم ٠‏ أمقال وقد كان رمعة بن عبدال رمن بذ بتي وسلمان 


ابن بلال الحتسب سنفذ فتواه فتعمل الرعية شتوى هذا وتنفيذ هذا م يارد 
العمل فى بلد أو اقايم لبس فيه الاقول مالك على فوله وفنواه ولا يجوزون 
العمل هناك تفولغيره منأَمة الاسلام ٠‏ 
واللاصة مما تقدمانم لأهل المدبنة الذي منشؤهالاجتادلاايكون اجاما 
بل ولا يكون حجة جب العمل.هاولامس حال حداجمهادن على الآخروما 
قبل فى الدينة يقال فى أي مصر اخر. 
اما اثفاق الملفاء الأربمة الراشددن فان لم ف لفو فى وام أحد من 
أهل زمائهم فبذا من نوع الاجاع السكوتي لهو أرق أنواعه ٠‏ فان ظبر 
لمم مخالف لم تكن فتوام من قبيل الاجماع الذي بفيدا لك قطما. وممايصمب 
لصدقه أن وبعد أنفق عليه هؤلاء الررة؟ م جه لمم الف فيه 
3 قد استو فوا معظم عصر الصحابة فهل من السهل أن بكو نهناك دليل 
عن رسول الله صل الله عليه الف لفتوامم م م لا بظبرهمن علمهفىزمن 
واحد ممم ف لظبره ولا بأخذ 5 أحدم هذا لعيد 0 بترجم أن 
تفاقهم تقرينا من القطم المج ٠‏ فاما ري أحدم وحده اذا شالفه غيرهفانه 
كون فتوى صهابي والحلاف فى كوما دحة ة أولا ا تو جه فيالأدلة 
اناف فهاء. ٠‏ 
وأما اثفاق أهل البيت فان الشيمة تمده اجماعا قطمي) لاوز خلافه وقد 
استدلوا شو 4 تعالى ١‏ اغا بريد الله ليذهب ع ال جس أهل البيت و بطر 


5 0 ان مفهوم م أهل | البت 50 0 مانتواه ٠‏ الشيية فآ لطم اران نْ 
لبوعله لأن سياق الآآيات فى خطاب ازواج الني صلى الله عايه وسلم قال 
أعالى ( يانساء ابي لسةنكا حد من الفساء أن اتقيغن فلامخضمن بالقول فيطمع 
الذى فى قلبه مرض وقان قولا معروفا وقرن في بيوككن ولانررجن تبرج 
الماهلية الا ولى وأقمن الصلاة واانين الركاة وأطمن الله ورسوله إنها بريد 
الله ليذهب عن الرجس أهل البيت وبطامر؟ تطريراوأدكرنماتل في بيو تكن 
من يات الله والمكنة ان لكان لطيفا خبيرا ) فا سبق الا ب#الستدل مأ 
وما لها مدل دلالة واضحة ان المراد بأهل البيثازواجه امطبرات أمبات 
ااؤمنين_الثالية ان الرجس المفبوم من النظام ليس منه ماالوا من المأ 
فى الاجتماد واماهوماستقص قدرييتالنبوة من الربةوالعاصى ققد شاء الله 
أن يطبرهن من ذلك تطبيرا ٠‏ 

(©) لالعتير في حدق الاج جاع صدور النتوى المتفقة من عدد التوالرلان 
الدليل السممي على حجبة الاجاع لايوجبه وائها وجبان تواعي الأ 
لا تنون عل خلأ وهدو العصر مهما كان عددم 7 الأمة المتبرة فى 
الاستنباط ٠‏ واختلف هل هناك حد لي" قل عدد الاججاع والراجح أن أقله 
ثلاثة لأمهم أقل الجماعة فاذا يكن عنهدون غيره تحت باتغافى الاجاع . 
وقولنا في عصر ببتى عليه مسائل 
)١(‏ عحرد صدور الفتوى ٠ن‏ ودين . قد الاجاع ولا يشترط 
لتحققه الفراض عصر الحممين عند الحقئين فبذلك مرج ا ن دائرة 
امم قاد 00 أن 2 عله 7 حدث 0 قُِ ا 


فورك لايعقد الاجماع الستندالىقياس الإإذا! رض عصر الحمعين خلا 
الستند اليدليل قاطم واشترط بمضهم الانفراض في الاجاع السكوتي. 
ووجه قول اطمبور ان الادلة الدالة على حجية الاجاع وجب ذلك 
“جرد اثفاق مهدي الامة فى عصر وقد اتفدوا فاشتراط الا ندراض زبادة 
بلادايل . ْ 
اما المئترطون فتالوا ازعدم الأقزانا بلزمه بأطل وهو امثنا تناع جوع 
النهد عن اجتهاده اذا تيينله الدليل الموجب سوا كان خسيرا أوغيره واذا 
بطل اللازم وهو عدم الاشتراط فيثئبت الاشتراط ٠‏ اش عن هذا بأن 
ذهولالجممين عن امير لمدقصهم له يدولوسم هذالكانهادما للاجاع اذ أنه 
شال يازم كذلك بعد انعقاد الاجاع بانشراض الجمعين الحجر على اللاف أن 
نظروا في السألة إذا بين هم الدليل الذي وحب غيرما قذى نه به الاجاع 
ال ول٠‏ وقد اختاران لهام أن جيب ء ن ذلك أنه يجب الثاء الدليسل 
وهو الممبر الذى تخالف حكمه مأأجموا عليه تقد للقاطم وه والاجاع على 
ما ليس بقاطم وهو المي رالصحيح واتسابم ا نامهد جور عليه النظرف الحم 
لعد الاجاع . 
(:) لا يازم لتحئق الاجاع أن لأيكون فسرق خلاف بين السلف 
فى المي فلا يمنع الملاف اسايق الاجاع التأخسر أن الأدلة على حجية 
الاججاعلا فصل بين ما سيئهخلاف و مولب بقّه ٠‏ واشترط مض الاصولين 
اثتفاء سبق الؤلاف متحين بأن الثول ل في عوث قائله فيكون 5 
حال اثفاق اللاف فلم يكن ع المحممون كل تمان اب أن اعثبار فول 
القاثل مقيد ما اذا لم يجمم على خلافه فاذا اجم على لاف انتني اعتاره .. 






اد ره 1 فى 07 التسوخ اناس ولا يمد صاحب القول يالف 
عخاق) للاجاع لذن الاجاع لم يكن ثم موجودآوانكانيظرالا جاع اانا + 
أندكان مخملنا في اجنهاده . 

ونمض الاصوليين يشترط هذا الشرط لامكان الاجاععادة لامماقاضية 
بالاصر ار على الممتقدات خصوصا من الانباع فلا مكن الانفاق بعد سبق 
الملاف ولانه لو حصل ترتب عليه تمارض اجاعين الاول على تسويالقول 
كل من القولين وهو ما لاساف والثاني على منم تسويغ القول بكل عتما 
لحصو ل الاجاع على أحدها مينه وهو ما إلخاف ٠‏ 

واللواف عو الة ول- النم ,كيف وقد رووا أن الصحانة اختلفوا فى 
َ امبات ال ولاد ” م افق التاسرن على امن لاسبعن بل لعتقنه زان مال 
النوفى » 

وعن الثاى تسويغ القول بكل م من القولين اللذين للسلف مقيد وجوبا 
يعدم الاجماع على ادها للا داة التى قامت على اعتبار الاجاع السبوق 
مخلاف مستقر ٠‏ 

وكذلك يمتبر انفاق مدن اجاءا اذاسبق لم انفسهم خلاف ويكون 
ماخالف اجاعهم من الاقوال السائقة غير معتبر ٠‏ 

وقولنا على ّ شرعي حرج الاتفاق على الاحكام العقابة والقضابا 
الاغوية وغير ذلك مما لاتعاق بأفمال الكافين من حيث ثم مكلفون فانذلك 
الاثقاق ليس من الاججاع الذى تكلم عنه فى شيأ ٠‏ 

مس مستئد الاجماع 


لانتقد الاجاع الاعن ٠‏ مسكئك نك توى بدون السكئد خطا ألكوه 
5 دم ) 


00000 0 5 

قرلا ١‏ ف ذال دعر والأمة معصومة اليا ٠ »٠‏ ولقا قاقر 0007 
خط عند عد م الاجاع عليه اما بعدالاجاع ؤلا لأنا الاجاع حدق .وحكيى 
الأمدي وغيره عن ملا وين أنهلابشترط امسثئد إل جو زصدوره 
عن “وفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ٠‏ 

ْ احتي الذي نلا بشترطونالستند - أولا - بأنه اوكا نلهسند لكان ذاك 
السند هوالحجة وحيقد لا بكو ن للاجاء فائدة-- والمواب أزفائدته سقوط 
البحث عن الدليل وحرمة الخالفة المائزة قبل العقاد الاجاع السكونه متطوعاأ 
ه على أن هذا يتضى أن لا جوز أن ينعقد الاجاع عن دليل ولا قائل به 
0 -. اله لوتوقف الاجاع على السند ل يهم بدوله لك. لت فليم 
أججموا على صحة بيع اأر للراضاة بلا دليل - وا واب أثالانسل أنمم اجمواعلية' 
من غسيردليل فان غاية ذلك انهم لم سنتاوه 1 كتفاء بالاجاع فانه أقونن وعدم 
تقل الدليل لاءدل عمعدمه وهذا إذا سم انهم اجموا حقية علرصحة بع 
ااراضاة والافان مذهب الشافىي فى بيع الثعاطى الذى برادهيع الراضاة 
أنه باطل . 

ثم ان هذا السند إما ان يكون دايلا قطميا وأغلب ماغلمناه من المسائل 
اقي ل بعل فها خلاف أدلها التي استند الاجاع اليها قطمية ٠‏ وإما أن بكون 
ديلا ظنيا وهو خبر الواحد أو القياس ٠‏ 

واعلم ألهم اختلفوا كثيراً فىجوازانمّادالاجاع سند الى قياس فال 
اجلوو رذْلكجائر وو أقمو استدلو باجاعهم على حرم شم المز برقياسا على له 
وعلى اراقة الشير بج ونحوه اذامانت فيه الفأرة قباسا على السمن وعلىامامة الى 
بكر قباسا على تدعه فى الصلاة ٠‏ وقال قوم ان ذلك جائزغير واقع ٠‏ وقيل 


جوز 0 الفياس جليا وقيل انه لايجوز أصبا 
ا أذاتياس طلقم 000 الشرعي فبجوز أن 
0 سندا الاجاع كبنية اذ دلة . 
واسند ل المانمو نو جهين )0 أحدهما)انالاجاع متمد انه جوز للمجهد 
خالفة القياس فاوصدرالاجماع عنه لكان لمزم جواز مغالنته لان مخالفة الاصل 
2 يخالفة الفرع / سكن ن مخالفةالفرع ممتتعة انفاقا. والموا؛ ب أنه إنما جوز 
مخالفةالثياس قبل الاجاع على حكمه اما اذا اقترن به الاجاع فلا لاعتضاده 
ب ( الثاني ) أن العلماء مختلمون فى الاحتجاج بالقياس وذلك مائع من انما 
الاجاع عنه لان من لالتقد حجبته من ن الحتبدن لانوافق ١‏ قال جيته - 
والمواب أن ذلك منشوض بالعموم وخبر الوأ حد فان الللاف قدوقع قُْ 
حجيهما مجواز ان يصدر الاجماع عن كل منهما تماقا 
و اعم انه اذا صير الاجاع مو افا لثتفى حديث فاه لا نجب انذيكون 
صادراعنه 0 الاجاع دللا قطمياً عل صحته وذلك لانه ت#وز اجماع 
دليلين على مدلول واحد وحينئذ فبجوز أن يكون سند الاجاع ليلا غير 


ذلك المديث : 

ولعد أناتبينا ٠‏ ن 8 عر ف ومناقث 45 وسلك الاجماع . تكلم ف قط 
علات”" امكان الاجاع 2 2 510 

امكان الاجماع 0 





قال قوم ان الاجاع غير مكن عاذة واحتدوا بأن ركئه فاق ع 
الجبيدينفلايداة: الحدق مقرو مه 4 نأسين(الا "ول) )فين شيخص به كل مبدى 
الأمة فى عصر(الثاني في) ايسمع 0 مهم رأنه فى السألة وتكون الآ راء 


3 
لم 


٠‏ كاباعلى وفاق ولايتتتق ذلك عنهم الاعد أن . له عدد شيد العل نقله وهو 


ده التواتر سوالاً من الا ول ممعم لأسيو ذا الذى أعطلاء الشارع المق 


انمتحلقب محهدان ستحقه ذلا سكن معرذ ف ة اهدي الذين تتوة قف مق 
الاججاع على اتفاقهم - والثاتي أبعد ءن الأول لأأنهلاضخق أن الملماء ليسوا 
خصورن 6 أقلم واد ولافىبلدواحديلم مشتتون في ألا مصار الاسلامية 
منهم امامل ومنهم النانه واستقصاء هذه البسلاد مم أخذ المواب عن الألة 
هناك مامنع الحهد أذبرجم ء عن رأه الذى أَفتى به قبل أذبتغرر لمع 
فاي دليل عند النافل ا انهم منه ا المكم أولا بق على رأ 
ويشتد الام لمم عن التصور اذا اشترط:ا سماع عدد التو بر من 
1 مسوم : 
واذا غضضنا النظر عن ذلك كله ذانهذا الاجماع إما أنيكونعندليل 
قعابي 3 طاح بى ذفان كانء ن دليل قطي أحالت الادة عدم لدم عليه 
فيننيعنه وأن ل ضاء ني أحالت السادة الاشاقلا: تلاف التراتح م والانظار. 
اقتصر الجبيون عن ابطهور على قولهم إنا كنع عن مكل هذا وان هذه الشبه 
نشكيك مع الضر ورةإذتقطم باجماع كل عصر على تقدم الد ليل القطمي علي الدليل 
الظنونوماذلك الا .شبونه عنوم ونقله الينا ولاعبرة بالنشكيك فى الضروريات 
ولكناعند التأمل لانرى هذه الأجوية مثنة لأأن النم ائما يكون اذا 
مم النساظر دليلهوقد أقاموا الدليل فالاقتصارعل الول ,أنهذا نشكيك فى 
ضرورى لاثراه فيد ولاشى امهم حيما احتجوا للاججاع السكوتىقالوا لو! 
كن ححة واشترط فى حدق الاججاع السماع تعدر إلا ك3 هذا السماع متعدر 


00 نيف عن الذي فوقث ونجوز 00 لوو نافي 
هذا القام : 
لامكن أن تقول ا(التحقق منشخصية الجتهدينفير لازم لانه ركن 
الجاع والثي" لاتق الا اذا حفن ركنة وادعاء أنه ليس ا 
عكنه أن ع اقب مهد فيه نظر لذن تقول إن هذا المق لامام ١‏ م السامين 
فهو الذى ِأَدْنْ بالفتوى أن عنق من استكهله الشروط الني تأزم في الحتهد 
وهذا التحدّ قله طرق حتاف باختلاف الازمنة واذا مم تحقيق تلك الشخصية 
فالاطلاع على أقو الحم مكن بأن مجمعهم في حاضرته فسألم مما بريد أوبأن 
5-3 الى كل منهم فيستطلع رأنه ويكونذلك بطرقة بقتنم بها اجطبور 
ولعتمد صها فيتلقاها عم . 
واذ تبينت الطرقة التي بها يكن حصول الاجاع تقل الى اكلام 
عن وقوعه فها مغى ٠‏ لاسلف عصصران متماازان ٠‏ اولما عصر الشيخينابي 
بكر وهر باللدينة. المسامون أمرم جميع وفقباوؤع معرو فونوامامهم شوري 
لا يستبد دوم بالفتوى وعكنه استطلاع ا ارا م يعاً فبسهل أن تتصور 
اجاعهم ٠‏ وببق هذا السؤال وهو هل أجموا فلا على النتوى في مسأأة 
0 هم وي من المسائل الاجبادية وككن ع المواب عل ذلك بأن 
سائل كثيرة لا لم فما خلاف بين الصحانة في هذا العصر وهذا 
ا 0 ا 2 -ك به أمادعو والم ؛ 4 جيم أفتواناراء متفقةوالتتحةق 
من عدم الخااف فهي دعوى تاج إلى بر 0 يؤدما. 
أما ما محد ذلك المصر عصر 1 قساع اع لبك واتقال الفعباء الىشأمصار 


الا لمين ونبوغ ع ققباء ء آخرين من تالمهم لا كاد حصرم المدمع الاختلان 


2. 


فى النازع السياسية والأّهواء الختلفة فلا نظن دعوى وقوع الجاع إذذاك 
ما يسبل على النفس قبوله مع تسالم أنه وجدث مسائل كثيرة فى هذا 
المصسر يضلا يمل أن أحدا خالف في حكها . ومن هنا نفهم عبارة الامام 
أحمد بن حنيل ( من ادع الاجاع ف وكاذب اءل الناس قداختلفوا ولكن 
تقول لا ذل الناس اختافوا اذالم انه ) ونعض فتهاء المنابلة برى أرتف 
الامام بريد غير اجاع الصحاءة أمااجاع الصحابة مج ةمعاوم نصو رهلكون 
الجممين ثمة فى قلة والآ"ن ىكثرة واتتشار قال الاصغباتى:والمنصف به 
أنه لا خبر له من الاجاع إلا ما يجد مكتوب في الكستب ومن 'البين أنه 
لا تحصل الاطلاع عليه إلابالسماع نهم أوتقل أهل التوائر اليناولاسبيل 
الى ذلك إلا في عصر الصحاءة وأما بعدم فلا . وقال البيضاوي فى منهاجه : 
قيل تر الوقوف عليه لانتشارم وجواز خفاء واحد مهم وخوله وكذه 
خوفا أو رجوعه قبل فتوى الآخر - وأجيب ,أنه لا يتعذر فى أنام الصحابة 
فانهمكانوا محصورين قليلين ٠‏ وقال الامامالر ازي: والانصاف أنه لا طريق 
لنا الوممرفتهإلافي زمان الصحاءة ٠‏ 
حية الاجماع 





إذا علم الاججاع قو حك سل دريس كلك ادير لاله اليد 

فيها قطعية ال لا تصلح بسد ذلك أن تتكون ملا للأزاع ولا باثفت 
الاخالفه من الا دلةالظنية وخالف في هذه القضسيةبعض الوا رج والشيمة. 
وأقامةالحجةعل محيته باقاءباعلى استحالة اللملأ على الامة ولاطريق 
الرذلك إلا التكتاب أوالسنةالتوائرة لانه لا مكن اثبات الاجاعبالاجاع ٠‏ 
. فأما الكتاب فجموع آيات ظنبة الدلالة وهي قوله تعالى ( كنم خير 


أمة أخرجت للناس ) الآبة وقوله تمالى ( وكذلك جننا ك5 1 00 
لدكونوا شبداء على الثلس ) وقوله تمالى ( واعتصموا تحبل الله جيماً و 
شف رقو )١‏ وقولةتمالى (وما اختاقم فيه منثى تمشكيه الى الله ) ومفبومه ان 
ماقم عار يه فروحق وق ولهاءالى ( وا ازعم فيشي' فردوه الىالته وار سول ) 
ومفروصسه ان اشقم ذ فهو حق فبذه كابا ظواهر لا ننص عل الغرض بل 
لا ندل أَيضنا دلالة الظواهر وأقواها قوله تعالى (ومن يشاقق الرسولمن 
لمك ماين له الهدى وبع غير سبيل المؤمنين ثوله ما ثولى ونصله جهم 
وساءت مصيرا ) فازذلك وجب ب أسباع سبيل المؤمنين ذال الازالىوالذي 
أراه ان الآ به ليست نما في الغرض بل الظاهر أن اار اد 305 ن قائل 
ارسول ويشاقه و 2 غيرسبيل أأؤءنين في مشالعته ونصرته ودفم 9 ا 
عله نوله ما تولل 0 4 يكيف شرك المشافة حى بلقم اليه متائعة سجيل 
الؤمنين في نصرته والذب عنه والاثفياد له فما ,مس وينهى وهذا هوالظاهر 
السايق الى الغبم فانم يكن ظاهراً فبو متتمل ولو فسر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدلقبل ول تحمل ذلك رفعاللنص كم لوفسر اأشافة بالوافقة واتباع 
سجيل الؤمنين بالعدول عن سبياهم ٠‏ 

وأما السنة ففولهعابه الصلاة والسلام( لامجتمم م على خطا )وهومن 
حيث اللفظ أقدوى وأدل على |اقصود ولكن ليس بالمدوائ ركالكتاب 
والكتاب متواتر لبس بنص فطريق تقرير الدليل أل ال نظاهرت الرواءة 
ِ عن رسول الله صلى الله عليه يه وسلم ! الفاظ تلفة 1 تفاق المنىق عصمةهذه 
الآمة ماتلا وأشمز ذاك على لسان الثقاتمن أحتابه كعمر وابن مسءود 
وأبي سميد المدري وأنس بن مالك وابن عمر وأنى هربرةوحذيفة بناتمان 


وغيرع من تموقوله لاض مع أمق على الضلالة م يكن الله ليجمع أمتي على 
الضلالة ‏ سألت الل أن الجسم أمتى على الضلالة فأمطانها - من سره 
أن السك ن محبوحة المنة فليازم الجاعة ان دعوم تحيط من ورا ثم ان نَ 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ديد الله مع الباعة ولا. الي | لله 
لشذوذ من شد - لازال طائفة من أمتى طٍّ او ق ظاهى.ن يضرم من 
خالفيم ٠‏ ورويلا يضرم خلاف من خالمىم الاما أصاموم عن لذ زاوم 
خرج عن اجماعة أوفارق الماعة فيدشير فد خلم رقة الاسلاممن عنقه- 
من فارق اللماعة ومات فيثثهجاهلية. ا 

وهذه الاخبار 1 ا ظاهرة فى الصحاة والتالمين وءن لعدملم بدنما 
أحد من أهل النقل من ساف الامة وخافها بلى همي مقبولةمن موافق الامة 
وعغخالهها إل الأ مة حت مها فى أصول الدين وفروءه ويستحيل فى مستقر 
العادة توافق الأم من اعصار متكر رة على النسام لتقم الحجة ,نصحته 
مم اختلاف لطاع قات للدم والذاهى ف ا وأذلاكل نفك 
حي نلث بأخبار الا حاد عن خلاف الف وابداء تردد فيه . 

والحتجون هذه الاخبار أثنتوا بها أصلا مقطوعا به وهو الاجاعالذي 
مك نه على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتوائرة ويستحيل فى المادة القسليم 
2 س0 فم به الكتاب القطوع 0 الا اذا استند الى مستند مقطوع به. 

والملاصة ان الامة الاسلامية فى عصور عنتافة قررت أن الاجاع حجة 
قاطعة حت كان ففباء كل عصر سكر ون شد الانكار على من خالف رأي 
مهدي السلف والعادة تقغى أن مثل هذا الانفاق لا كوت عن غرد 
ظنون بلي لابد أن يكو ن عندم دليل مقطوع به وهذا بدل على ان الاخبار 


الل 0 
ال: نبوة اق سئّناها كانت عندم مقداوعا مما حتى لم تسكن فى نظرم ممالا 
لظن والا ختلان»٠‏ 

انكارحكالاجاع 

قال بعض الأصوليين اشكار حم الاجاع القطمي كف ر كاجاعالصحاءة 
بصريم القولالمتقول عنهم توائرً- لان انكاره بتضمن انكار دليل قاطم 
وهو يضمن اشكار صدق الرسول صل الله عليه وسم وذلك كفر ٠‏ وقالت 
طائفة ليس بكفر لان ديل حجبة الاجاع ليس قطبباً قيكون ظنيًا فلا فيد 
الم وانكار ماهو كذلك ليس بكثر ٠‏ وفصل لمهم فال إن كان المكم 
من ضر وريات الدينفانكاره كفر والا فلا . 

واطلاق القول كغير منكر حكم الاجاع ليس نصحيح قال إمام 
المرمين فشا اسان الفتباء أن خارق الاجماع يكفر وهو باطل قطما فان 
'متكر أصل الاجاع لا يكفر والقول فى التكغير والتبري لبس بالمين ٠‏ 
مال ٠‏ نمم اعترفبالاجاع وأقر بصدق الجبمين فى النقل ثم أ لكر 
ماأجعو اعليهكان هذا التكذيب 1 آلا الى الشارع وم نكذب الشارع كفر 
والثول الضائط فيه أن منأ: ألكر طرها فى ثبوت الشرع ل ككفر ددرن 
اعترف بكون الثى” من الشر عم جحده كان مذكر الشرع وانكار جزء 
من الشرع كانكاره كله وه وكلام وحية ٠‏ 

اما الاجاع الطني فتكر حكمه لبس بكافر انفاقا. 


- القياس -- 





قديرد عن الشارع كم في عل كلاس بابتاب شرب ار ويظبر 


حدد 


للمستنبط بأي طريق من الطرق لاله | الئلة فى ويه ها انان 
كالاسكاز فى الجر ثم برى علا آآخر فيهتلك الملة كشرب أحد الانبذة 
المنخذة من غير المنب_فبتع فى ظنه ان حكم شرب النبيذ مساو لحكم 
شرب الخر أنيانه مأمور باجتنا»ه فههنا أمران ‏ الاول ملك المساواة بين 
المر والنبيذ فى الوصف الذى ظهر أنهمناط التحريم وهو الاسكار ‏ الثاني 
ظن الحنهد أن الحكم فى الفعلين واحصد وهو طلب الاجتناب - والاأمس 

. الثاني أثر للأمس الأول فأمبما هوالقياس - اختلفت أقاويل الاصوليين في 
أعريفه وهذه لبذة من التعاريف الختلفة التى تببن اختلاف الوجهة فى 
بيازمفوو مه . 

١‏ قال الغزالي: هو حمل معلوم على معلوم فى أن بات 52 ملا أوتقيد مهنا 
بأم جامع ينهماءن اثبات حكم أو صفة أو نشهبا عنهما ٠‏ 

* وقال البيضاوي: هو اثباتمثل حكممعلوم فيمعلوم ألخ رلا شترا كبا 
في علة السكم عند الثبت. 

+ وقال صدر الشر لعة: هو لمدية حكمءن الأصل الىالشرع لعلة متحدة 
لانعرف عحرد اللنة. 

4 وقال ابن الماجب : هومساواة فرع الاصل فيعلة حكنه ‏ والمصوية 
زندون على ذلك فى نظر ااثدث .وان أر«بالتعر مأ يعم الصحي عم والفاسد 
من القياس فيل 

( نشييه )دل مساواة 
ه وقال ابن امام : هوءساواة محل لاخر في علةحكر لمشر عي لاندرك 


كجر دهم اللنة ٠‏ 


ا 
م م 00 
وردفي جنس هذه تعاريف أريع كلاتوفىي ‏ هل - اثيات 
لعدية عمياواة والية لفاظ الثلائةالاولىمتقارية ماين" فسير القياس 
بأثره وهو ظن النجهدان حكم مالانص فيهه و حكما صوص عليه لاتحادها 
في العلة ولما كان القياس حجةأقامما الشارع لتعرف الاحكام رأى التأخرون 
أن يعدلوا إلى مأ يصاح لذلك فوضعوا كلسة مساواة بدل حمل وماشابه 
فانمساواة الحلينفي الملة هي التي تصليم أن نكون معرفة لاحكم فاذا قييل 
دلبل هذا المكم القياس عرف اله تلك الساواةلاأنالدليلهوهل المهد 
أو اثئباته أو تعدته . ومن هنا يقبين ان ابن الماجب ناقض نفسه 0 
ان من يريد بالتعريف ميم الصحيح والفاسد من القياس يضم كلة 
( نشييه) ندل( مسا اواة ) لأن التغبيه من فعل 0 2 جم الى 
م يارب كلة حمل واخواتم! ولا عكن ان براد تشبيه الشارع لأن التشريع 
الالمى إعاهو أنتداء حم في جد جيع امال لاناء عل التشنيه واأزتف وقم 
ذلك الشيه ٠‏ 
المساواة اذا أطلقت فبم منها المساواة في نفس الأأمى سواء وافقذلك 
أظز الجتهد أم لا ومن هنا ازم الصوبة (م الذين يقولون ان كل عد 7 
مصيب ) أن يزيد وافي الته ريف كلة (في نظر ابد لان السافاة من 
لاو اقم تطاقه بل انما وجودها سسب نظر ال سبد وليس هناك في شس 
الأمس م معين يقال نايبد أصابه أو أخطأه ‏ اما الذين برو نالاصابة 
فى جانب مهد واحد دن الختلفين وهو الذي وافق حكم الله فيطلتوتف 
الساواة وبريدون بها خانم وهر الناء الاق فين لاعن .+ 


ا 

ا العض لفن حاس التعريف الى معلومين ولعضهم الأمل 
وفرع ولعضهم الى لين -فاما أختيار معلومين فليم الأوحود و ادوم ل رهف 
رما 56 التي عل أل أي ولذلك عدل اللهما من خا نارهها عن يق لان 
الى ع ي' عندم هو الموحود ٠‏ 

وأمافرع وأصل فيرد عابهما استازام الدور لأن الفرع هو الس 
و اله صل هو المقيس عليه فيدخل المعرف في الثءريف وقد لخي عن ذلك 
بأن اراد شرع و أصل ماصدقا عليه وهو ل غير مللخصوص عليه وآخر 
متهيوص عليه ولس لاراد مفروم اللفظين وهو امحل الوصوف بالا صلية 
والآخر اللوصوف بالفرعية ٠‏ وما كان مالا حتاج الى سؤال وجواب خيراً 
نما يحتاج الب اعدل ابن المهام الى كلة مساواة محل لاخر . 

أطلق المعرفون للقياس 1١‏ م ذا العلة فشمل الثم ريف الاحكاماللغوية 
والمقلية عم اناللغة لاقياس فيها وال حكام العقلية الحضة لا مدخل للقياس 
الشرعي فيبا ولذلكقيد ابن ايام ف تمريفهالمكم با! بال شرعي ٠‏ 

الاقتصار فالتعريف علمساواة الحلين ف العلةيفسدطر دالتعريف حبث 
بدخل فيهمالس مله وهو مفووم الوافمفلا افيه نلك المساواة وليس شياس 
بلهومن قبيل النص والذين أطلةوا عليه لظ القياس تجوزوا لازوم تقبيده 
ل ولو كان ذلك من افراد القياس للماكان هناك ممنى لاشتراطبم أن لا 

يكو زدايل حك الاصلشاءلا 1 سكرالفرعلأن دليل حك النصو ص عليهشامل ٠‏ 
لحكم| المسكوت عنه فى مفووم ا وافئة فيكون هذا 5 برط عخرجاله وقد 
فرض 9 يأك سب ولء ل اتفاقيم عل تقسيم دلالة اللفظ الى منطوقو روم 


ولدلك زاد ان امام وصدر الشرعة قَْ ا وصف العلا فظو لما (لاقهم 


من النص عحرد اللخة) ٠‏ 

وقد زادالئزالي فى تمريفه يان الس الحامم فقال دمن ناثببات حكم 
أو صفة أو تميهماعنهما. يمني ان ال م الخامم بين 0 مين يكون .حكماأو 
صفة ثاتين لكليهها أو منفيين عنهما وسياضح ذلك فى النصولالانةء 

إفي أنيقال هذه التعاريف غير متمكنسة لاله مخرجج عنبا ما بسمى 
عندم بياس المكس وقياس الدلالة . وق اس المكس هواثيات البكن 
. حكم امحل فى محل لخر ننقيض “ناته فانه قياس والتعريف لابتناوله لاأنه 
افون لايل والفرع في الملة ولا في المسكم وهاك مثالا وضحه 
5 افق المنفية والشافمية انه لو ١‏ أن سكف اد 0 م 


الصلاة 0 لصحة الامتكاف وبالشرورة بكو 0 ١‏ 0 
نذره الصلاة ٠‏ ثم اختافو افى الاءتكاف مرل غير بذر الصومهل 
كوت الصوم شرطاً له أولا يكون قال المافية هو شرط وقالالشافية 
ليس بشرط ٠‏ استدل الحفية على رأمسم بياس هذا تظمهلا وهب 
الوم شرط الاعشكاف بنذر الصوم مع الاعتكاف وجب ,دوت 
نذرمكالصلاة لما نمب شر طا ينذرها مم الاعشكاف ل يحب في الاعنكاف 
بدون نذر - فالأأصل القيس علبهفي هذا الثال الصلاة - والحسكم عدم 
وجومما شرطا في النذر الطاق - والملة عدم وجوما شر طافي النذر بقيد 
الصلاة ‏ والفرع الصوم - وحكمه الوجوب شرطا فى النذر الطلق 
- والعلة وجويه شرطافى النذر قيد الصوم -- ققد أثرتوا تفيض حكم 
الاصل في الفرع لتنافضه! في الملة ٠‏ 





: والمواب عن ذلك من طرقين 
0 الأول منمأنيكون هنذا من القياس اعرف واطلاق لنظ القياس 
عليه از ولمذا لزم تفييده قياس المكس ٠‏ 
الثالى تسليم أندقياس ومنع انتفاء الساواةومان ذلك باحدأوجثلاثة. 


٠‏ أن القصود مساواة الاعنكاف شير نذر في ان الصوم شرط فيه 
الامتكاف بنذر الصوم إما بالثاء الفارق وهو النذر لانهلا تأثير لدفى 11 
ما في الصلاة فتبق العلة هي الاءدكاف - وإما بالسبر وهوان الملة في 
وحوبا افرون الا مكاتب النذورفيالصوم اماالاءتكاف وأناالاء:.كاف 
مع نذر الصوم وأما غيرها والهيل عدم غيره|وكونه النذر لا يصلص علة 
ولا حزء علة له ٠‏ غير مؤثر بدليل وجوده فى الصلاة بدون لمكم وهو 
الشرطية - فالصلاة ل تذكر لاقياس علمما واتما ذّكرت لبيان الغاءالفارق 
أو لالناء أحد أوصاف السبر وهو النذر ويذلك لابضر عدمااساواة ين 
السوم والصلاة في المكر لأنه ليس القصد قياس حدما على الا خر 

؟ أن بكون امقيس هو الصيام بالنذر والئقيس عليههو الصلاة بالسذر 
وحكم الأصل عدم الوجوب شرط) بالنذر ولا لأثير له فى وجويها كذا 
فى الصيام ويلزم م بدون النذر 66 يجب مم النذر والا كان 
للنذر مين فبه فالذي فيه القياس وحدث فيه المساواة والذي فباعدم المساواة 
لازمله ولابضر ذلك ٠‏ 

انهذا النظم من الاستدلال فبه أمىان ملازمةوقياس لبيان تلك 
اللازمة -- فاملازمسة هيلوم يشترط الصصوم للاعدكاف دو نئذر إلشترط 
بنذره واللازم باطل وتديين الملازمة بالقيساس عل الصلاةفالمالمالم تكن شرطا.. 


بدون ن اشر ا 0 لذو والساواة 5 9 ند رعدم 0 
ا بالندذر فانه اذ ساوىالصلاة وسيان ف النظ ر أننكون الساواة تحقيفية 
و تدر ب 

وهذا المواب الاخير هو الذى رجحه الحقتوزلا نه إصلم لكل مثال 
فىقباس العكس 

وهاك مثالا آخر للشافية فى انطال زوجم الرأة نفسباقالوا. 

ثبت الاعتراض للا واياء علىعقدها فلاوصح متها كالرجل لالمثبت 
الاعتراض عليه صح منه دوع نفسه ٠‏ فاللازمة هنا لوصح عقدها لا نبت 
الاعتراض واللازم متف وبين هذه اللازمة بالقياس على الرجسل صح 
نكاحه 0 ثبت الاعتراض وااساواةحاصلة عل نقد برصحة نكاحباو عدم ثبو تْْ 
الاعتراض عاما. 

وأما قباس الدلالة فهو القياس الذى ل تذكر فيه علة وائما فيه مايدل 
علبها من وصف ملازم لها ومثال ذلك قول شافبيف الاستدلال على مان 
ااسارق للمسروق اذا هلك وان قطمث بده على خلاف ما يرى المنفية ... 
يجب رد المسر وق قاثافيجبذمانههالا كالنصوب فالا صل القيسعايه 
هوالخصوب و المكوهر الغمافى حال الملاكوم يذ كر العلةواكاد كر وجدوب 
رده قائا وليس هذا هو الملة وانما العلة هي اليد العادية .- فلما لذ كرالعاة 
فىهذا القياس خرج عن المد مع أنه قياس ٠‏ 

والمواب عن ذلك من طرشين الأول منم أنه قي اما اطدية 
عليه تجوزام ن اطلاقاللازم ى على | ألزوم 3 'َالوض لد كور قنه لس تازم العلة 
والتحوز لايستعمل ألا 9 فبثال قباس الدلالة والقياس»تىأطاق انصرف 


الوقياس الملة ‏ الثاى أنه قراس وان الساواٍ موجودة فيه معنا لان الوصف 
الوجود يستلزمباوسيانعندءا للساواةالقصودة والضمنية.” 

اركان القياس 

أركان القياس أريعة () أصل (0) حكمه (م) فرع (4) وصف جامع 
فالأصل هو محل الممكع الشبه نهكشرب الخر . 

وقبل هو دليل َ امحل المشبه ده كول تعالى ( فاجتنبوه) 

والفرع هو محل المي الشبه كشرب النبيذ والو صف الجامع هو 
علة اللي . 

ولكل من هذه الاركان شروط لانم القياى يونا . 

شر وط حك الاصل 

() أن ليكو زممدولاه عن سنن القياس وممنى ذلك أنيكونك ملة 

بدركها المقّل م توجد تناك العلة حل آخر فانفقد أحد هذين الشرطين 
كان االحسكمخاصا عسحله لاعدوه ويسمى حيقد اندمعدوليه عنسان القياس. 

وهو قسمان ( الااول) ما استتتى من قاعدة عامة (والشاى) ماوضم 
سارك" لبس مقطوعا من أصل سايق وكل مهما إمامحقول المنى وإما 
غير معقول فالطملة أرعة أقسام ٠‏ 

( الأول ) ما اسئثتى من قاعدة عامة وخصص بالمتكم ولايعقل لاسن 
فلا هاس عليه غيره لابمقدفيم ثبو تالمم عله على اللصوص والقياس 
مبطل لذلك التخصيص ومثال ذلك مانت من خصائصرسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ وما ثبت من تخصيصه خزعة تقبول شبادته وحده فهذا 
وأمثاله لاباس عليه لانه لم برد ورود ناس للتواعد الاصباية وائما ورد 





اسكثناء منها 

الثاني ما استثتى من قاعدة عامة سابقة ويمثل ممنىهذا الاستثناءوهذا 
يصايم أن يكون أصل قباس ومثاله استثناء المرابا فاله لم برد ناسيم لتاعدة 
الربا لكنه استئتى لاحاجة فيقاس العن على الرطب لا ظبر من أنمادها فى 
الملة ‏ وكذلك ما ورد من إيجاب صاغ عن مر فى إن العرا 113 رد 
هادما لغمان الثليات لمكن نا اختاط اللين الحادث بالذي كانفي الضرع عند 
ليخ ولا سبيل الى الغيز ولا الى معرفة القدر وكان متمانً عطموم ترب 
الأمس فيه خلص الشارع المنبايعين من ورطة الحبل بالتقدير نصاع من كر 
ومن هنا قالوا لو ردت الصرأة يعيب آخر غير عيب التصر؛ به فأنه يضمن 
الاين أ نصاع وهو وع ا الماق ق وان كان في معنى ل صل ٠‏ 

وكذلك َ الشرع بيقاء صوم النابى على خلاف فباس الأمورات 
فانه معقول الممنى ولذلك جعله الشافم د قباس فقّاس علي هكلام الناسى في 
صلاته وإفطار اككره واللتطر* اما الحنفية فقالوا إن المبى فبه أن فمل 
الناسى مقطوعة نسيته 000 جب سل ان طبع الاحثراس عنه بلا مذ كر 
وأذلك جاء في المديث نسية الفمل الى الله حيث قال أت على صرومك فانا 
أطممك الله وتاك وهذه الملة لا تتجاوزا لحل وهو النابى ولا مذّكر لدفلا 
باحق به النامبى 00 6 في الصلاة فاذا أكل الصلي أو شرب ناسيا 
فسدث صلاته ولا قاس عليه ما »ك ن الاحتراس عن هكائلطأ فانه ثبت ان 
الشارع " إمشيرة مسلط ١‏ سئولية بالكاية فأوجب على القائل خطأ دية 
وكفارة > وكالذكره إذعكنه الالتحاه أو اهرب فاذا عجز عنبما اتقظءت 
نسبة الفمل عنه الى الحامل لا الى الله ضٍ توحد الملة والنقيحة ارت العلة 

(مسه) 


لا تقباوز لما 
الثالث الي المببدأ الذي لا بمقل معناه وهذا لا يكون أصل قياس 
لمدم العلة ونسمية هذا بالمارج عن القياش تجوز ومثاله للقدرات فى أعداد 
اركعات ونصب الركوات وماد ر المدود والسكفارات ٠‏ 
الرالم الاحكم المتدأة المدعة النظير مع أنه يعقل ممناها فلا تكون 

أصل قباس ل: نه لا نظيرلما في الماريج يسركب فى العلة ‏ ومثالذلكمارخص 
للمسافر من قصر الصلاة عقاث علته وه |اشدة ولكنها لما كانت متفاوثة 
المرانب ولم تكن هناك صيتبة بناط مها باللم ولادد فى العلة من الانضباط 
حماث العلة مشفة السفر و هذه أبضا 310 نه لشمات العلة هي السه رنفسه لاله 
مظنة المشقة فصارت قاصرة على محل 0 

() أذلا يكونثابنا قياس بل منص أواجاع لأ ذلك يستازمقياسين 
يدون فائدة اناتحدتالماة فالفرعين وعدم كك ةالقباس انْاختلف اذا طامع ٠‏ 
واذا كان اليد صل فرعا تخالف المستدل حكمه فهو أولى عدم المواز عند 
ااناظرة كانهو الشافعي فى الاستدلال على عدم قتل السم لذي قل مكات 
فيه الشهة فلا قصاص فيه كالقتل بالمثقل فبذا غيرمةبو دول لأنالة ص لوس 
عليه وهو عدم القتل بالمتقل ليس من رأبه ولابصح مث لهذا ب على طرلق 
الالزام لمواز أن ول فبه المعترض ان العلة فيه غير ماذّكرت أو بعترف 
بالمطأً فحكم الأصل . 

0 أن بكون حك * ا ا 
إل الأحيل هومالامقتفى له الا البراءة الا صاية وهذا لاشاسعليهلائبات 1 
شري لأأّن 0 الشرعي أفي طاري؟ ولا لا'يات قي أصي أنه لامناج 


الى دليل في أثيأنه ٠‏ 
0( أن لا يكون منسونا لأنه حين لس للم ان العلة فيه قد عدمت 
الاعتبارمنالشارع فلاجامع بين الاصل والفررع ٠‏ 
(5) وهو من الشروط المدلية أنلا يكون <ك الأصل ثانا تقيياس 
ع كك وهو وان سرك الا صل وضركن لوضف 
فالا ول أن يكو ن كم الال نا عند المارض ولكنه بنع عليية 
الوصف الذي ذّكره امستدل له ويمين علة أخرى على انها أن لم نصح منع 
الأعبل - ومثاله استدلال شافمي علىعدم قتل الور بالعبد - ااقتول 
عبد فلا بشتل به أن ركالكاتب 2 يراد لكاتب الذي قتل > | نيم نكتاته 
وله واخوطر مين فيوافقه معارضه لنني والمكم ولكن : 5 ان 
العلة فيعدم قتل المر بهذا المكاني ليست كونه عبداً وائما هي ثي 
وهي جهالة المستدق للقصاص أهو السيد بإعتباره عبد صرذا م 0 
الحتهدين أم هو الورثة باعتباره حرا بعد أن يؤدى من تركته نقية النجوم 
واذا صعت هذه العلة امتنع الالماق لماو الفرع عنها واذا لم تصيم منمت 
حكم الأصل وللمستدل «مدذلك أن كنع علية الوصف الذى ذكره المعارض 
وشبت صعة التعليل بالوصف الذى ذّكره بأحد مسالكالملة و 0 
العارض والاكان هذا التوع من الاعتراض انقطاءا للمستدل. 
واماسمي هذا الحكو مركب الأأصل لاأنه ثابت قياسين بعلتين 
غتفتن أحدها للمستدل والاخر المعارض ٠‏ وسيكت الوصف أن يون 
حكم الاصل 3 عندااستدل لعلة عنم المعاأرضو<و عاق ومثاله استدلال 
شافي على ابطال تليق الطلاق فبل النكاح حيث بول قول الفائل 


ا 

5 زوجت فلانة فهي 0 تميق للطلاق قبل النكاح 5 فلا يصع 1ه 
قلاية البياً لزوجها طا اق فيمتع المارض وجود الوصف وهو الثعايق فى 
الأصل لاه تعرز ومق صبح ذلك يطل الالماق لمد م المسامع وان انم إلصيع 
ملع حكم الأصل ٠‏ ولا يفيد ااستدل فىهذه المال انماث 'وجود الملة فى 
الاصمل لان السارض حيقئد عنم المكم فيه ماقانا . 

واكعاسمي هذا ع كب 1 0 المارض فيه ينم وجود الملقفي 
الاصل ووجودها وصنيا ند اختانا وصفما ٠‏ 

فان كان ال تناظر ال فين .٠‏ نأو لال مرحي الال ذا راد الستدل 
انأ نص 9 بات العلة بأحد مسا الك أقبل ذلك مله لانه كثابة اثباث 
لقدمة دليله فاوم يقبل لترتب على ذلاك رفض كل مقدمة تقبل انع ولاممنى 
للمناظرة ممهذا. 

قال الحنغية ليس هذا شر المع الأأصل وانماهو للاتنياض على الممارض 
بالطر يق ادلي ولذلك أهماوه وحسنا فعاوا | 0 أفادوه نولم يشترط أن 
لابعال ا الاعزل وصف مختلف فيه وللمستدل مع ها ذاان لبنه وقال 
صدر الشريمة ولايملل بملة اختاف فى وجودها فيالفرع والامبل-- واو 
الهم استمروا على اهمال هذا الشرط أو ماشيده لاحسن اللأخرون صك| 
أحسن الساشون . 

ددا 

() ان نكون ل عل اليد 0 موحودة ؛ فالفرع فان تمدى الك م فرع 

الساواة ف العلة ٠‏ ولايشترط أن يكون وها فالفرع ف قطبا بل جوز أن 
تكون ثائة بدليل مظون. 


0 3 لانتقدمالفرع فيقوت 0 الاصل - ان 30 7 30 00 
تيمم فىاشتراطالنبة والتيمممتأخرفيترتب عل ذلك لبوت المكر فى الأصل 
قبل عانه قال الخزالى وفيهذا نظر لانه اذا كان بطريق الدلالة فالدليل يجوز 
ان ما يتأخر عن اادلول فان حدوث العالم دل على الصاأذ نع القدم وان كان 
طريق التعليل فلا يستقم لذن لمكم يحدث تحدوث العلة فكيف تأخر 
عن المعاول لكن ككن العدولالىطر الال ذان اثباتالشرع الحكم 
فيالتيم على وفق العلة يشبد لكونه ماحوظا بسين الاعثبار وان كان للعلة 
دليل آخر سوى التيمم فلا يكون النيمم وحده دليلا لعلة الوضوء السابق . 

08 أن لانغارق حك الفرع حكم الاصل في جنسية ولافي تفصانفانأر 
القياس هو تمدية الحسكم من شل الىخل فكيف متتلف بالتعدية ٠‏ 

6 انلا كول قن معار كن اجيم أومساو علة الأصل ويكون ذلك 
بوت وصف فيه يوجسله غيرذلك الكم الماقا بأصل آآخر لاله لولم يكن 
ذلك شر طائيت حكم الرجوح فيمّاباةالراجحأو نيت التحكم و كلاها باطل ٠‏ 

0) وهوشرط زاده أبو هاثم أن بكونالمكم في الفرع ما ثبت تجلته 
باانص وانلم بت تفصيله قال ألو هائم لولا ان الششرع ورد عيراث الجسد 

جاة لا نظرت الصحاءة في توريث المد مم الاخوة ٠‏ وكذلك لولا اله ورد 
الشرع ' حد شارب ١‏ ار جلة لما نظروا في لعيين مقدار لذلك الحمد وهذا 
الشرط فاسد لأن الصحانة فاسوا قول الرجدل لامسرأنه أنت علي حرام على 
الظبار والطلاق والبين وم لاتوروطة َ لاعل العمومولاعلى الخصو ص 

5 الحكم اذا ثنت في الاصل ١‏ دمل تمدى بتعدى الملة كيما كان ٠‏ 
شروط الفرع أن لايكون مخصوصا على حكمه «وافًا 


ولس من 


لمكم الأصل وذلك لأن النص على حكم الفرع لابنافي صرحة القياس 
والاستدلالءه بل القياس يكون مو كد لمكم النصس وكتيرامائبت 
اللتقدمون الاحكام بالنقول والمقول ٠‏ 

الملة 

يطلق لظ الملة يازاء مفرومين 

الأول - المسكة الباعثة على تشريع الك وهي مصاحة يطاب 
0 جلبها أو تكقميلبا ومفسدة يطلب درؤها أو تقايلبا ولاكان اراد بالعسلة 
تعريف الي والمعرف لا بد أن يكون ظاهراً منضبطاً وكثير من هذه 
الحكم قد يكون خفيا وقد لأيكون منضبطا فلا يصاح أرتف يكون مبرنا 
مسث الضرورة إلى اعتبار ثني' آخر للثعريف يكون وجوده مظلة لوجود 
نلك المكدة وه اللمروم الثاني سكلمة علة تتكون الوصف الظاهر النضبط 
الذي بكون مظنة وجود المكئة وهاك مثلا توضح ذلك ٠‏ 

() شرعقصر الصلاة للمسافر لمكمة هيدرء مفسدة المشئة ولكن 

المشقة أمس اعتباري مختاف بالاضنافات ف يكن جمسله مناط لالحكر وهو 
الترخيص ولمأكان السفر مظنة وجودها اعتير أنه الملة المثبتة للرخصة (؟) 
شرعت المعاوضات للكمة هي درء منسدة الماجة مل الرضا بالمبادلة 
علة لما ولسكن الرضنا أمس خني لا مكن أن مجمل علامة لاحكم وقول 
الاقدين بمت واشتريت مظنة الحصول الرضا لخمل مناطأ ليعكم وهو اننال 
الك في البدلين (س) شرع القصاص لمصاحة براد جلما وهي حفظ المياة 
يزجر ذوي النفوس الميالة إلى الشر عن العدوان والقصاص مظنة لحصول 
نلك اللصلحة لطمل القتل العمد والعدوان مناطأ له. . 


ل الاطلاق 5 1 الأصولية . اريت لي 8 مناطا لاأنه 
مظنه تحصيل السكمة هو المتبردون سواه حتى ان تخاف المكمة في نض 
الاحيان عن مظتها لا عنع تأثير الظنة فيتبعرا حكمها ما سبأني يبانه 

كول الوصف مظنة لحصول السكمة وقد شرع الحكم عنده اتحصيل 
تلك المكمة معنى كونه مناسبا وقد ععرفه القاضى ا وزيد الدوسى بأنه مالو 
عرض على العقول تلقته بالقبول ٠‏ 0 

وكون الشارع فغي بالحسكم عنده لاجل المسكمة معنى اعتباره له. 

والطرق التى بها تعرف عال الاحكام هي المسماة سالك الملة 

و تحصر الكلام في العال في ثلاثة نقط 

الاولىتقسيمر! - الثاية شروطها الثالثة طرق معرفتها 

للعلة تاس ثلاث باعتبارات مختئفة 

الأول تقسيّمها باعتبار القاصد_الثافيتقسيمراباعتبارالافضاءالى القصود 
منها # الثالث تقسيمها باعتبار ما اعتيره الشارع منها ومالم تبره 

تقسم العلة تحسب الم#اصد 
قبل الافاضة فى أقسام الملة حسس مقاصدها تقدم مقدمة لايد منا. 
ان وضع الشرائم الالمية إما هو لمصلحة العباد فى العاجل والاجل ‏ , 
مما وهذه مقدمة قام علما البر همان في علم الكلام وتكتني هنا بأن تقولانه 
ثبت باستقراء أحكام الشريعة استقراء الاتراع فبه أنها وضعت لصا العباد 
وقد قال الله تعالى في لمثة الرسل وهوالاً صل (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
كن للئاس على الله حج ةد الرسل). وقال.(وءا أرسلناك الارجة للعالمين) 


يق 
ل يي المليل 5 اللاقة ١ك‏ و ل 3 وما التا 50 لاضن 5 
0 حكامقا أ رمن ان ستقصيه كقوله ف 31 الوضبوء زم ريد الله ليجعل 
لك من حرج ولكن 2 بطررك ليم لعمته ليم ) و3 قالفي الصلاة (ان 
الصلاة نهى عن اقدداء و اكز ) وقالفى الصوم( كنتب ءا 3 الصيام 6 
كت على الذين م كم للك تتقون)وقالفي1! لج( لبشهدوا منافم لم 
را ماش ف أنام معلوماتعلى مارزقهم من مهيمة الانمام) وقال فى 
المهاد) دس لاذن افون ,أنهم ظلموا) ل وكا 'نلوا ف سي حيل الله الذين 
: قانلرتيم )وقال فى القص. اص (ولم في القصاص حيأة بإأولى الأب لباب وهذا 
القدركاف في الانبيه على ان الله ماشرع شرعه الا لما بترت عليه من مصال 
الانسان في دناه واخرته واذ دل الاستقراء على هذا وكان فى مثل هذه 
0006 2 5 8 ّ 3 , 
القَضية مفيدا للع فحن نقطمع بان الام مستمر في جيم تفاصيل الشرلعة 
تمر في جيم 

ومن هذه اجخلة نيت القياس والاجمهاد . 

م لعود الل 5 مقاصدالشارع يوضم الشرلعة 0 هذه الةأصدلا تمدو 
ثلاثة أقسام 

أحدها الضرورة- ثأنها الماجية - ثالما السكمالية فالضرورية هي 
مالا بد منها في قيام مصاط الدين والدنيا ححيث اذا فقدت! جر مصاط الدنيا 
على استقاءة بل فوت المياة شونا وفوت فى الاخرة الفوز برضا | الل 
سبتحانة وهوالنهم السرمدي الذي لازول : 

وحفظ الضروريات عا اقم أركانها وذلك صراعاتها من جانى الوجود 
وما درا عنها الاختلال 3 أو التوقم وذلك مسراعامها من جائى العدم: 

فأصول العيادات 13 أحعة ة إلى حو الدن من جاف جود لاعن 


_ 0 
و الا رادت دتين والصلاة والزكاة والصيام و اليم _- وال 5 احعة 0 
حفظ الئفس والعقّل ءن جاني الوجود كتناول الأ كولات وااشروبات 
واللبوساث وما أشبه ذلك - والماءلات راجمة الى حفظ النسل وامالمن 
نداب الوشودت وان كفا الى والقل أبن لكر زائيطلة الزادات 
وااراد بالعاملات ما كانراجما الىمعاحة الاناذمع غير ه كاتتالالاملالك 
لءوض ولفير عوض - والمنانات ترجم الى حفظ اليم من جانب العدم 
والراد بالجناات ما كان عائداً على ماندم بالابطال فشرع فيبا مايدرا ذلك 
الارطال وتلا فى تناك الصالم كالتصاص والدرات والسدود وتضمين قم 
الاموالوما أشبه ذلك. 

و #وع الضرورياتغسةوهي حفظ الدينو النفس والنسل والالوالمقل . 

وأما الماجبات فهي التي يفتثر الييا من حيث التوسعة ورفم التضبيق 
الؤدي فى الال الى المرج والشقة.اللاحقة بفوت المطلوب فاذا لم تراع 
دخل على السكلفين على الملة المرج والمشقة لكنه لاسلغ مبلغ الفساد العام 
وشي جارية في المبادات والعادات وااءاملات والمنايات » ففى العبادات 
كالرخص التففة بالنسبة الى لموق الشمّة باللرض والسفر ٠‏ وفى العادات 
كاباحةالصيد و القنم ؛ بالطبياتوفيالءاءلات كالفراض وااساقاة والل ٠‏ وفي 
النايا ت كضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وما أشبه ذلك ٠‏ 

وأما الكاليات فمناها اعاسنالماداتوجمع ذاش قم مكارم الاخلاق 
وى نري جره الا ديانة 

في العبادات كالطهارات وأخذالزينة والتقرب بالنوافل ٠‏ وفي العادات 
كاداب الأ كل والشرب وكتتنب الاسراف والاقتار . وفي العاملات 


(محوم) 


كامئع منبيع النجاسات وفضل اماء والكلً وفي المنايات كمنع قتل الفساء.. 
والصبيان والرهبان في المهاد - فهذه الامور راجعة الى محاسن زائدة على 
أصل الصا الضرورية والماجية إذ ليس فقدانه! بمخل بأمر ضروري ولا 
حاجي وإما حرت مرى التحسين والتزيين 

وبلظم لكل مسابة من هذه المرانف الثلاث ما هو كالتتمة والتكملة 

الت فيد قر يكت الا ضلية:: 

فكمل الضروري كاشتراط التاثل فى القصاص وكالتع من النظر 
الى الاجنبية وشرب قليل المسكر ومنع الربا وإظبار شعائر الدين كصلاة. 
الماعة والممة . ومكمل الاجى كاعثبار الكف؟ ومبر المثل فى الصغيرة 
وكابطم بين الصملانينفي السفر عانق بقولبه ٠ومكمل‏ التحسينى كندوبات 
الطرارة وثرك انطال الاعمال المتقّرب ما وغير ذلكوفتّدا نهذه المكملات 
لا بخل بالسكمة الأصلية لما هى مكمل له وإا بزيده وجودها حسنا 

وكل صنب من هذه امرائ "تبر مكملة لما هو أقوىمنما فالماجيات 
مكملة لاغ وريات والكياليات مكماةلاحاجيات . 

ولاعثبار التكملة في الشريءة شرط وهو ان لا لمود مراعاما بإبطال 
ما تكمله لأنه اذا بطل الاصل بطت التكملة ممه لأنالتكملتمع الكمل 
يع الموصوف ولا عك. أ فى اعتبار الصفة مع الغاء للأوصوف 
اذ أن | عتبارها يؤدي الى عد م اعتبارها ولو فرض أن الصاحة المكملة 
بق مع فوات ما ككمله لكان 8 الأصل أولى ومثال ذلك ان حفظ 
النفس مهم كلي ضروري وحفظ امروءات حسبني هرمث النحاسات 
حفظا للمروءات فان دعت ضرورة حفظ النفس الى تناول التحس كان 


جع اصيصخ حص سه جاح حاص اصح جرح جب جع ججح جاح جص عياص صصح ججح جاجح احج جح حم حي حر رخس م اصح احج خخ سبح خاح ححا خخاحخ قاط طح 


تناولهأولى ٠‏ وكذلك أصل البيع ضر وريومنعالثرر والمبالة مكمل فاواشترط 
قي الغرر جلة لا قم سم بإب البيع ٠‏ وكذلك الاجارة ضرورية أو حاجية 
واشتراطحضور العوضين في ا مكمل ولما كان ذلك سمكنا لغير 
عسر في بيع الاعيان من غير عسر منع من بيع المعدوم الا في الس وذاكفي 
الاجارات ممتنع فاشتراط وجود |أنافم فها وحضورها يسد باب المعاملة با 
والاجازات تاج الها لؤازت وان محضر العوض أولم بوجد ومش له جار 
ف الاطلاع على المورات للمداواة وماجاء من الصلاة خاف أثة المور فان 
فيترك ذلكترك سنة الماعة والجماعة من شعائر الدين |طلوية والمدالقمكملة 
لذلك المطلوب ولا بطل الاصل بالتسكملة ومنه اتمامالاركانفالصلاة مكمل 
لشرورياتهافاذا أدىطلبه الى أن !سكاف لا يصل كالمريض غير القادر سقط 
المكمل أو كان في أهاء باحر ج أرتفع لمر اج يمن 91 المل وال عل حنيت 
ما أوسعته الرخصة اه المصر من أمثلة الشريمة . 
والمقاصدالضرورةف الشريمة أصل للحاجة والكرالية فلوفرض اختلال 
الفضروري باطلاق لاختلا باختلاله باطلاق ولا يلزم من اخت_لالهمما باطلاق 
اختلال الضروري باطلاق نم قديلزم من اختلالالكمالى باطلاق اختلال 
الحاجي بوجه ما وقد يلزم من من اختلال الحاجي باطلاق اختلال الضروري 
نوجه ما ولذلك بازم للمحافظة على الضروري الحافظة على لماجي وللمحافظة 
على الماجي الحافظه على السكمالي لأن كلا من هذه المراتب مخدممافوقه . 
امكو ن الضروي هوالاصمل فلأن مصاطالدين والدنياميفية على الحافظة 
على الأ مور اللخسة حت اذا اخرمت1 ببق للدنياوجودوالمرادبالدنيا ماهموخاص 
بالمكلفين والتكليف وك ذلك الأخروية لاقيام الامذلكفلوعدمالدبنعدم 


0 


ار 5 ؛ رع ولاعا الاق عنم من إنتدين ٠‏ 0 اولاز رقم 

الندين ولوعدمالنسل لم يكن ف العادةشاء. ولوعدم الال الال لم بؤعينو 0 
انناب الى أقامة رهاز عليه واذا كان الا عاهي حائة حول 
هذا الجى إذهيتتردد على الضروريات كملا نحيث برع عن القيام ما 
الشتات وغيل, بالكافين فيها الى التوسط والاعتدالفالا مور الماجية فروع 
دائر ةحول الأمورالشرورية وكذلك الاأمس فالسكمالية لانها تكمل ماهو 
حاجي أو ضروري ٠و‏ >اتقدم غهممافلنامن اناختلال 1١‏ ضر وري ذا أعنه اختلال 
مالمده لأن الال اذا اختل اختل الفررع نبما له فلو فرضنا ارتفاع البيع 
من الشربعة لمكن اعتبارالئررو المهالة ولو ارتقع أصل القصاص لم مكن اعتبار 
للماثلة فيه فان ذلك من أوصاف القصاص وعحال انيثبت الوصف مع انتفاء 
الو صوف ٠‏ ومن ذلك شيم انه لامتسل الضرورى باختلال مالعده لا» 
كا موصوف ومانعده كالصفة ومن المماومان الموصوف لاير تفع بار شاع 
إعض أوصافه فلو فرض أرتفاع اعتبار المهالة والغرر لمببطل أصل البيع واو 
فرض اعتبارالمائلةفي القصاص برتغم اللقصاص الام إلاان كانت الصفة ذاسة 
نحيث صارت كالمزء من الموصوف انها إذ ذاك نكون ركنا من أركان 
اللاهية ترتفع بارفاع أحد أجزائها والصفة التي هذا شأنها ليست من 
الماجيات ولا الكماليات للثىئ” بل هي من مثومانه لاو حك بدوما ومن 
هنا مات وله المتفية من ان التصرفات الت مبى عذها لذاتها أو زتها لا ةثر لها 
وسدوما باطلة لأأرلما هينما لثم تفقدان الذات أو أحه الاجراء أما 
التصرفات النمبي عنها لاقترانه) بصفة فها غير مشر وعة فامها لانمتير م مفعة 


لل لها وحود أن عليه الاحكام ولسوول ذلاك التصرف بالفاأسد وما ذلك 


لان بناء على هذه الت تأعدةرعي له لاب تبعل ارقاع الصفة ارتقاع اللأوصوف 

اما وه نال كل رنْبة اختلال ما بالختلال ما دونه فلا هذه الرائفب 
ص تبطة عضبأ فوق لعض فيالأكد فالاجتراء على الاخلال بالج خف عبيد ا 
اثرك ماهو ]ا كدو مدخل للاخلالهفصار الأخف كأ نمجى ال كدوال 3 
حول الى بوشك أن بقع فيه فالمخل عاهو مكمل كاخخل بالمكملمنهذا 
الوجه ومثال ذلك الصلاة فان للها مكملات وهب ماسوى اركامها وشروطبا 
ومعلوم ان المخل مهذه المكملات متطرق للاخلال بالاركان والشروط وبما 
بلعل ذلك قوله عليهالصلاةو السلام وكا را( الع حول الى ات فيه» 
والاخلال الذى نريده ان مل بالمكلات لاق بحيث لابأنى لني 
وان أتى بشي” كان نزراً واذلاكلو أقتصر الصلي علىف راض العلاة م َ ف 
صللا نه ما تتحسن وكا: نت الى اللمب أقرب . 

وخلاصة ماتقدم ازالشارع راي فى أحكامه حفؤل الضروريات الخسة 
واضاف الى ذلك مايصاحبا ثم مأ يكملها تتسكون أعمال السكافين جارية على 
أحسن اناه وأعدلها وليكونوا متمتعين بالسعادة التى هي اطمثنانأنفسهم 
وراحة طمائرم ولمبراع الماجيات والكاليات الا حيث لانمود على أصل 
الضر وريات بالابطال وهذًا من 1 ماجبعل المجنهد أن يعرفه ليكون تعليله 
الاحكام موجه) نحو هذا الفرض ,مد أن يبر ما اعتره الشارع من الال 
الموصلة الى هذه الغايات ومالم سيره وهو الذي وضعنا لهالطزء الثاليءرن 
كتانا هذا ٠‏ 

الك لتقسم حسب | الافضاء إلى المتعمود 


القصود من 0 عية الأسياب الني شك علها أحكام ان شفى ذلك 


ال 


الل !ا الصلحة الر اراد عدبا و الى دقع مفسدة د ل 57 
حل الاتفاع بغغى ذلك الى الفكن هن سد الحاجة ولا يلزم ف الال 
أن تكون كل صورة من صورالسبب مفضية الى المقطودقطعا بل قدتوجد 
علل لاتفضي الى التصود إلا ظدا أو أقل من ذلك مثاله عقد الزواج جل 
سببا ةغل النوع و ليس ذلك مقافي كل زواج فان زواج الا يسة لا شضواليه 
الاعلى نوع من الوم ٠‏ وبناء علىهذا قسموا الملة بحسب الافضاءالى القصود 
الى نجسة أقسام 

() علة تفشى الى القصود قطماكالبيع الصحييح النافذ فان المكمة 
التى ناسبت شسرعيته هي الماجة المراد سدها ويكون ذلك نحل الاتتفاع الذي 
ا لازملابيع النافذ. 

(0) علة تفضى الى المقصود ظنا كالتتصاص فان المسكمة التي ناسبت 
شرعيته القتل العمد العدوان المراد درؤه والازدجار عنه يعنبى أن التصد 
بالمقوءة ارهاب الميالين الى الي من الئاس أن تشدموا عل سففك الدماء 
وأكثر الناس مزدجرو نيه لذنلا نقدم على القتل ألا القايل منهم . 

وهذان النوعان معتبران فى التعليل بالا شاق 

(0) علة تفضي الى الصود شكا أي ان الاأعى في الافضاء وعدمه 
ب كد ار انان الحسكمة التي ناسيت شرعية الشر ب مافبه من اذهاب 
التثن وللرادورء هده السدة ولك كير من الناس كانوا يشر وذالخر 
إذكاات المدود هام : 

(4). علة تفضى الى التّصود وها ومثال ذلك من أنو اع الدكاح نكاح 
الآبة فان الحسكمة الرادة هي حفظ النسل وتكاح الآ ينه لاشفىالل 


ذلك الاوها أىفىصور نادرة. 
وهذان النوعان الختاف فىصحة التعايل مهما وختار اججهور جوازه . 

(0) علة لاتشفغى الى المقُصود قم كالماق ولدمشرقية عنر فيل عدم 
تلاقمهما فان العسلة فىاثبات الانساب هو الفراش الذى هو العقد الصحيح 
إذ هو مظنة حصول النطفة ف الرحم وللكن في هذا النوع من الا نكحة 
نتفي قطماً ماجعلت العلة مظلة له وهذا النوع قال فبه جبورالاصوليين 
لدم اعتبار المظنة فلا تصليم أن تمكون مناطا للالماق إذ لاعبرة بالظنة 
السلم انتفاء الثة وخالف فى ذلك أو حتيفة فقال الاق النسب لان 
المقد لما حعله الشارع مظنة فد حعله مناطا احج من غير أعثبار للتتخاف فى 
نمض الاحبان وقد رأى الجرور ان هذا افراط فىاعثيار المظنات وقد جعله 
ثفاة القياس من الاشمياء النييسكوا مهالاثبات أقوالهم فىان التعبد لابصح 
بتاعدة توصل الى .ثل هذا ما تثفر هنه المثول وتأباه ٠‏ 

و ال لكية لميجماوا مناط الالماق عردالمقد الصحيسح بلهو جزء العلة 
وتامها عثلية الم# ن من الاجماع ومع اللمزءين هو الفراش الذى قال 
فيهرسول التةصل الله عليه وسل (الواد للغفراش)وهذا وأضح ٠‏ 

وما يشبههذا السكماقاله المنفيةمن العقاد بيع السكره فانالملةالمقيقية 
فمبادلة اللكين هي رضنا التعافدين وقدجمل المقّدالصحيحمظةةلهووجود 
الأكر اهدليل على انتفاء اائئة ولكن المنفيةاعتبر وا المظئة وجماوا عفدا لكره 
مفيدا للملك بالقبض كبقية الببوع الفاسدة و امهو ريقولون هذا البيسم 
لايصلح علة لتبادل املك لفقدانالملة المقيقيةفلا تأثيرله والتتيجة ان التحئق 
من ثتفاء ماجعلت العلة مظنةله مخرم مناسبتهافلا حملبا ضأسمة التعليل ولالر بط 


٠‏ ا 
1 الشري 3 بام تكن منافسنة إلا بأء: ار 1 مظزة 9 
المنيق ؤاذا اق كوم أمظئة قط ف ع من الانواع اتفى 0 مناسيا. 


اقترانالمفسدة بالمصاحة 
وأذا كانت الملةموضلة الى الملحة ولكن استازم شرع المج لما 
مفسادة مساوءة لها أو راجحة عنها فهل تطرم بذلك مناسبتها أولا تذرم قال 
الآمدى وأتباءهتتشرم امناسبة لاأنه لامناسبة مم معارضة منسدةمثابا وهذا 
ظاهر وقال فيره الما لانتخرم واستدلوا على ذلك ها ره ابطوور من صحة 
العيلاة فى الآر ض المغصوية فان فها مفسدة أساوى المصلحة اثرية ءا لما أو 
تزيد ع اولك ام ختاف فى صتها إذ لوكانت الفسدة مرج و ةلاتنوا على 





صحت- ا لأن المفسدة المرجوحة غير معتبرة بالاشاق - وأجاب عن ذاك 
أضماب الرأي إل ول بأن هذه الصورة ليست فى محل اللزاع لآأن الفسدة 
نشأت من فمل آخر غير الذى ننأت منهالصلحة فالمصاحة نشأتمن الصلاة 
والفسدة نقأت : من القعدب . والظاهر هو رأي الامدي بدليل ماعرف 
بن امفالة صولية أن درء اللماسد مقّدم فى نظر الثسريمة على جلب الصا 
حت ملو اعلذلك أنه لوتعارض مبيس وخر م قدم الحرم ٠‏ 

ومن الامثلة على المفسدة الى لمارض مصماحة أن الله شر عا بسع مأب 

ادل الللك بن الاثم وللشتري الاب مصاحة هىسد الماجة ولكن عارض 


5 


ذلك 0000 راححة شْ ع السفية ا جور عليه فل كن ببعة مقيك اليك 
الشترىحافظة على ماله من التبديد فضم الشارع الممرأنه رأيالقم عليه حت 
اذا أجازه جاز واذا ألذاه بطل وأنت اذا تأملت تجد ذلك صسراعى في جيم 


ع 5 
ا وات الشرعة يدول اسكثناء . 


م ا 2 
تقسم العلة بحسب الاعتبار 

بعد أن أثبنا ان الشارع إنما وضع الأحكام لصال المباد الضرورءة 
والماجية والكالية تقول: ان جميع الا حكام التيوضمما الشارع بإزاءالافيال 
ممللة نتلك الصالح ومن هذه العلل ما أمكن الوصول اليه وءنها مالم نص 
ليه بعد وسعينا أحكامه تمبدية ومع هذه التسمية تقول اله قد وضع اصلحة 
استائر الله علمها 

وبناء علذلك تقول اذا ورد على المينهد َ شرعي فى فعل من الافمال 
فقد يي نالشارع مع المي علته إماصر ع) أو كناءة نع من الانواع الانية 
ففمسلك النص عل الملة ولاعمل له فهذا التوع الاأذيسسم المي فيبجميع 
محال الملة ويسمى هذا القياس فياس) فىممنى الأأصل وقد قال به كثير من 
ثفاة القياس وقال قوم أن العلة اانصوصة تفيد المسي بذاما أنيءن غير حاجة 
الى قباس فو لالشارع حرمت الخرلاسكارها عثابة قوله حرمت كل »كر 
وقد أوضحنا هذا فما تقدم من عموم العلة وسيأتي له مزيد ايضاح ٠‏ 

وقد جد ال بازاء الفمل فيحهد فى ان عاته ليلحقبه مأعائله ذلك 
الوصف الذي ظنه مناطا للح ولا تكفيه فيذلك عردمناسيةالوصف لشرعية 
المج بل لامد أن تقومالينة من النصوص الأأخرى علىان الشارع اعتبر هذا 
الوصف اعتبارا ما وأنو اع هذا الاعتبار ثلانة ٠‏ 

(الاول) - أنيكون الشارع د العرامة عقوف عا رجاس 

المج وممنى ذلك اله اعتبره علة في شرعية حي يدخل هو والمني الأول 
مآ جاس فيفوم ذلك انه للا اعثير الوصف علة لشرعية المسكم الثاتى انه 
كذلك اعتبره لشرعية المسكم الأول لقان عرق عاب قرت وال 

(م-0) 


ب 
ذلك 00 50 ا 7 ل باتايكر الفارة 7 برد عله 
ماشيد اعثيار وصف الصغر أو البكارة ف اعطاء حق ولاية التزوجج ولكن 
ورد عنه نص آآخر باعتبار الصغر علة فيولامة المالوكلا الولا تينداخل نحت 
جنس واحد هو الولاية فيرى المنهد أن الملة فى المكم الأول هي الصئر 
لقيام البيئة عل اعتياره فا عاثل ولاه النتكاح وهيولاية الالوماء عل ذلك 
ككن أن بلحق بالبكرالصثيرة الثيب الصئيرة فزوجها الأب جيرا عنبا 
ملة الصغر وكذلك لحق بالصغيرة مأشامها وعدم المثل الدىجمل الصغر 
مظنةله يزوج > ذلك الجنونة. 

(الثانى ) - أن يكون الشارع قد اعتبر جنس هذا الوصف في الحسكم 
لعينه بأذتجسل ١‏ وصقاً دخل هو والوصف الا ول نحت جاس قريب علة 
إذلك 2 كمالا الأول ومثالهانهوردعن 1 اشارع الترخ, بص في ابجع بين الصلا إن 
فيوقت 20035 و ممطرة ول برد عنه ماهدل على أن الطر هو العلة في اجهم 
ولكن وردعتهمايدل على اعتبار وصف بد خلهو والار نحت جذاس فر ! ب 
علة أذلكا لمكم لعينه وهو ابل مع بين الصلاتين وذاك الوصف هو السثر 
ومجمعرءا جاس الو من 00 ان الملة هي المطر ومع بوت عليته ل 
5 ن أن يكو نأ اصا ل قباس لقره لفون وصف السفر ش" ذل شسوا عليه 
ذا الاشغال الكثيرة ٠.‏ 

(الثالث) ‏ أن بكون الشارع قد اعتبر جنس هذا الوصف في جأس 
المكووه. بىذلك ان الردعاه نص يوذل ١‏ لعلية وصف دخل هو والوصف 
الذر اعت -جحخس أرامه فيشر عه حك م دخل هو لك الإأولت 
سلس 3 ل أ ومثاله أنه ورد عن الشارع أن المائض لاشضفى الصلاة فاه 


اا 


توصيف اخ الذى 0 كارو رد إردء بارع أن ا 5 
العلة ولكن وردعنه مايؤذن بان سالارج بير فى جلس التخفيف ومنه 
أله جمل حر بج السفر علة فيقصر الصلاة وجعما أما هذه |أشئّة نفسها وهى 
مشمّة الدكرر فم نظبر لأثيرها فى موضع آخر ومثله أيضًا قولنا ان قليسل 
النبيد وادم بك رحرام ام وعللئاه بأنقايل ذلك 0 50 ثيره فيلا مئاسي 
م يظبر لأثير عينه بنص من الشارع لمكن ظبر تأثير جنسه في جنس ذلك 
الحسكم إذ اعلاوة لمأكانت داعية الى الناحر مما الشر ع كتحرم الزنا : 
وهذه الاوصاف الاق فام البرهاز علي ذالشارع اعتبر ها اعتباراما 
سماه المتكلمون من الا صموليين الوصف الناسب اللاثم لابه وصف ملاثم 
لنصر فات الشارع إذقد قام علي ذلك البرهان . 
وقد لاجد الحبدالا المكمعقر ونابالوصف ولاجدف نصسرفاتالشارع 
مابدل على اعتباره مثال ذلك انبرد ع نالشارع لار ثالقائل فيرى «الاجهاد 
أن الوصف هو فعل محرم لغرض فاسدواالمكم المترتب عليه الءاملة يتقيض 
القصود ثم : شرن عله من طلق ازوخته الى عفن موه افزارا دن أرتي 
0 تقيض مقصوده فبحكم نارثها فبذا الوصف مناسب لشرعية 
الحكم و كن م برد فيتصرفات الشارع مأيدل على اعتباره أينوع 3 
الاعنيا ارات السابقة ووسمى عندم , بالمناسب الغريب للمعتى الذ يأو طحناه ٠‏ 
اما إنجمل الوصف هو القتل والمكم هو المرمان من الارث فانه يكون 
من نوع المؤثر وبذلاك لايصح القياس | ا ور لاختلاف حكم الأصل 
والفرع فان حكم الا علاط مأن من الارث وحك م الشفرع ا ومع 
هذا الخلا ليسم قباس وهذا القسم من أقسام الال اختاف فيقبولاققال 


جماعة أن العلل به متحي بالتعليل من غيردليل يشبد لاضافة المكم 7 علنه 
وامل الشارع قسجمل هذا المكم منباب التعبدوالتحكم ومحتمل أنيكون 
لعنى مناسب آلخر لم يظهر لنا م محتمل أن بكون لاوصف الذي أنداه العلل . 
والنزالى من القائلين بول هذا التليل ولذلك التنصر له وأفاض القول في 
وقح لوك قله الحكم علىوفنهيشيد للاحظة الشرع ويناب ذلك 
على الظن ْم ضرب لذلك مثلا وضح الاقسام الثلاثة.ن التعايل وهي الؤثر 
ولللام والغريب عن رأى ملكا قتل جاسوس) فاذا كان من عادة ذلك ألا 
ضرب الشاتم ومعاقبة المسيء فعال الناظر ذلك القتل وصف الماسوسية فهو 
وزان اللاتمو هو مفبول اناا من القانسين واذا كان منعادة املك الاحسان 
الى السىء والاغضاء عن الماسوس فلل الناظر ذلك القتل بالماسوسيةفانه 
لاص ه هذا النوع سبأق الكلامفه وتيت مربة ثاثة وهومنم تدرف 
له عمادة أصلا فياللاسوس ولا حنسه فحن نعلم | َه لوقتله غاس علىظنون 
المقلاء الإوالة على الإاسوسية وانه سلك مسلك الكافأة لأرنف المرمة 
تام الشوة. 

أما قو لم لعل هناك ينامي اد ١‏ إظبر لنافتقولما ممننا عله سب 
دنا فلل أمثر عليه فهو معدوم فى حمّناوم كاف اله غيرهوعايه دلت أفيسة 
الصحان لمقال ان المدار فى كل ذلك عل الظان والظن على مانب وأقوادالؤر 
ذأنه لا بمارضه إلا احثمال التعليل تقخصيص الحل ودونه اللامودونه اانامسب 
الذى لابلا 6 وهو أيضأ درجات فيختاف باختلاف قوة الناسبة ورماورث 
الثان لبعض ودين : فلا شطم . بطلانه ولايمكن ضبط درجات المناسبة أصلا 
بل لتكل مسئلة ذوق آآخر بطبنى أن بنظر فيه اليد اه باختصاره 








دنج المتيد فلاس الخال وردعن الشارع فيه د 
وصيننا بناسب كا 1 اخرمن حظر أو طالب أو إباحة أو برد عله حم 8 
ذلك الفسمل والوصف بناسب حك وهف ذا الوصف قامالدليل على اعتباره 
بنوع من الاعتبارات الثسلاثة السابقة,أن ورد عن الشارع ما يؤذن باعتبار 
عينه فى حجنس |1 َ المراد أعطاؤه لهأو اعتيار حنسه فى عين ذلك الحم 
أوجلسة . 

وهذا النوع يسميه متكلموالا صوليين اأناسب المرسل اللامويسميه 
الالمكية الصالم الرسلة ويسميه النزالى الا.تصلاح ٠‏ هذا الوصف إما أن 
كون مناسيا لمصلحة ضرورية وإما أن >كون مناسبا الما هو دوتها من 
الحاجي والتحسينى . 

ذا ن كان مناسياً لمرو ريفلا نزاع فىجوازالتعليل به وتر يبال من 
الحنههد على وفقه وان خالف نص معيئا ومثل له الغزالى بكفار تترسوا مجماعة 
من أسارىالمسامين فلوكففنا عنهم لصدمونا وغلبونا على دار الاسلاموقتاوا 
كافة ال.لمين ولورمينا الثرس لأتلنا مسلما معصوما لم يذني ذنما وهذا لاعيد 
دفي الشرعم ولوكففنا لساطنا المكفار ع جع السلمين فينتادمم ثم قتلون 
الاسارى أيضاً فيجوز أن نر هذا التيس 5 لسائر امسامين و#صيل 
هذا القصود .ذا الطريق وهو قتل من لم نذاب إشبد له هل معان 
قال فبذا مثالمصلحة غير الخو ذة بطريق القياس على أصل معينوا قدح 
اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أمها ضرورة قطمية كاية ويستفاد من كلاهه 
انهانف ةدو صف من هذه الا وصاف ,أن كان الوصف مناسباحاجيا -- أو ضر وري 
ظنيا ‏ أوضروريا قطعيا جزضًا لم جز الاقدام على ماعررف عن الشارع 





تخرعه فى الخبلة ومثال ذلك جاعة في سغينةلو طردوا واحدا ( نجوا وإلاضرقوا 
يحلئهم لا يجوز اغمراق أحدم لأن ااصلحة لبس تكلية إذيحصل بهاملاك 


عده صور ولبس ذلك كاسقصالكافة المسلمين ولانه ليس تتعين واحد 
للاغمراق الاأن تعين بالقرءة ولاأصل لما - ومَئل ذلآك اذا ترس الكفار 
فى قلمة سم سن ري الثرس إذلا ضرورة الى فنم القامة الى غير ذلك 
من الامشلة ٠‏ ورأي ي النزالى واضح متى كان الحم امراد اعطاؤه للفسعل 
مصادما للصوص شرعية فان ذلك لاوز الااذا انضحت الضرورة انضاحا 
ناما وكانت الضرورة للأمة كلما وهذا كلهإذالم يكن هناك أصل مين يشهد 
احج نان كان فالحسكم انما يعلى بالقياس العتبر عند جيع القاين ويكون 
مخصصا للنص على ما تقدم ٠‏ 

أما انكانت الصاحة من الرنتتين الا خيرتين فلا يجوز الحكم عجردها 
لوقيو ف تند امول الأانه دغر المرززات 10 مسق أن 
بؤدىاليه احتهاد منهد. 

ولا كان الم فى التعايل بالصالح “ن أم مابعرض للمجمهد ف 
استنباط ال حكام أردنا أن ننقل هنا ا الغزالي في المستصنى شير 
وجه الوضوع وبوضح حقيقة لزأ أي قال ٠‏ فارتف قبل فالضرب بالهة 
للاستنطاق بالسرقة مضلحة ٠‏ فل ت#ولون ها قلنا قال بها مالك مدال ولا 
قولةة ل آّلابطال النطن لجس الله لك لذن عد مضلدة انارشر] 
أخرى وهي مصاحة المضروبفانه رما ييكون بريكا من الذني وثركالضرب 
فى »ذنب أهون منضرب برى" فانكان فيه فتح باب يمسر معه الزاع 
الاموال ذفني الضرب قتسباب ال ىتمذيب البرى؟ - ثم قال - ذفان قيل رب 


وا 

ا ف الارض نا بالفساد بالك دعوة الى البدعة أو باغراء اء الظلمة لمة أموال الدلى 
وحرمبم وسفك دمائهم باثارة الفتنة والصاحة قتله لكف ششره فاذا ترون فيه 
قانا اذا م قحم جرعة موحية لسفك الدم فلا سفك دمه إذ في تخليد 
اليس عليه كفاءة شره فلا حاجة الى القتل فلا تكو نهذهالداحة ضرورية 
- فان فيل اذا كان الرمان زمان قتئة وم تقدر على تخليد الميس فيه مع تبدل 
الولايات على قرب فليس في اشقائه وحيسه الا إيغار صدره ونحريك داعيته 
لبزداد فيالفساد والاغراء ججدا عند الافلات - تانا هذا الآن رجم بالفان 
و حَ الوم فربما لابفات ولا تتبسدل الولاية والقتل بوم المصلحة لاسبيل 
اليه - فان قبل فاذا تقرس الكفار بالسلمين فلا تقطع يتسلطهم على استقصال 
الاسسلام لو لم نقصد الترس بل يدرك ذلك بخلبة لان -- قلنا لاجرم ذ كر 
العراقيون فى اذهب وجهين في نلك السألة وعللوا أن ل ذلك مظنون ومن 
إغايجر زذلك عند القطع إذهوظن فريس من القطع والان القريب من القام 
اذاصا ركلياً وعظم المطرفيه فتحتمر الاأشخاص الزئية بالاضافة اليه .- ذا 
قيل ان فى ثوقفنا عن الساعي في الارض بالفساد ضررأً كلياش ريض أموال 
المسلمين ودمائهم للملاك ؤغلب ذلك على الظن بمما عرف من طببعته وعادته 
اجر ُ طولتمره- فلنا لابدآن يؤدى اجتباد محبد الىقتله اذاكان كذ لك 
بل هو أولل من الترس فأنه 4 دنب ذساوهذا قد ظهرت منهج راثم ' وجب 
المقوية وان لم توجب القثل وك نه التتدق بالموانات الضارية لما عرف من 
طبيعئة وسبي ته ٠‏ فان قبل كيف موز المصير الى هذا فى سالة الترس وقد 

قلم لم ا نالمصاحة اذا خالفت النص 1 لع حك تت صكاجاب عدوم شهورين على ااالوك 


اذا جامعوا ف مهار رمضانوهذا ' 2 النقوله لع الى «ودن,! سل مؤمنا امتسدا» 


د 0 

7 3 ولا لوا النفس عن أ الا الله امون شترس ل 
كافر فان زم انا تخصص العموم نصورة ليس فب ح ظ كلي فلتخصص 
المتق بصورة حصل مها الاتزجار عن المناءة حتى مخرججعتما الملوثفاذا كان 
غاية الأعس فى مسئلة الترس ان بقع باستتصال أهل الاسلام فا بلنا نقتل 
0 بذنب قصد وتجمله فداء للمسامين وتخااف النص فى قتل النفس الى 
خيواة تعالى - قلنا لهذا ترى السئلة فى خل الاجسهاد ولا . بعد | أنم من 
ذلك وتأد عسكلة السفيئة وأنه زم منه قل ثلث الامة لاستصلاح ثائما 
ترجيحا ١‏ الكثرة إذ لاخلان فى ان كافراً لو فصدقتئل عدد خصو رك لعشرة 
مثلاوتتترس سل فلاتجوزلم قتل الترس ف الدفع بل حكم 3 عر أ كرهوا 
علقتل أواضطر وا فى ممصة الىأ كل واحدوانما نشأ هذا من الكثرةومن 
كونهكلياً تكن لدكلي الذي لامحصر حي آخر أقوىمن الترجيح بكارة 
المدد وكذلك لو اشتهت أخته بنساء بلدة حلله الشكاح ولو أشببت لعشرة 
وعشرين لم بحل ولا خلاف الهم لو تترسوا لاي وذراريهم قاتنام وان 
كان التحرم عاما لكن مخصصهخير هذه الصورة فك ذلك هم:التخصيص 
ممكن وقول الثائل هذا سفك دم رم معصوم يعارضه أن فى الكف عنه 
اهلاك دماء ممصومة لاحصر لها وحن ألم انك الشرع يؤثر الكلي على 
المزتى فان حفظ أهل الاسلام عن اصطلام اللكفار فى مقصودالشرع من 
حفط دم مس واحد فهذا مقطو ع من مقصود الث رع و لماوع : 4 8 

المشبادة أصل. فان قيل فتوظيف اثارا إجمن اللمالم فبل اليسبيل أملا 
قلنا لا سييل اليه م مم كثرة الأموال فى لي أمااذا حلت ال بدي 

مق الامق ال و 0 من مال المصام ما إفي مخراجات العسكر واو تفرق 


السك و عر ا بالكب على ل الكثاد الاسام 2 ف 
ثوران الفتئة من أهل !! العراءة فى بلاد الاسلام فيجوزللامام أن:وظاف على 
الاغنياء مقدارك غاب الحند ثمان رأى فى طريق التوزيم التخصيص بالار اضى 
فلا حرجلا نال انه اذا تعارض شران أو ضر ران قصد الشرع دفم أشد 
الشررين وأعظم الشرين ومايؤده دكل واحد ممم قليل بالاضافة الىماخاطر 
به من نفسه وماله لو خات خطة الاسلام عنذي شوك محفظ نظام الأمور 
وتقطم مادة الشرور وكان هذا لامخاو من شهادةأصول معيئة فان لولي الطفل 
جمارة النوات واخراج أجرة الفصادويمن الادوية وكل ذلك تيز خسران 
اتوقع ماهوأ كثر مله وهذا أي مؤيدملك الترجيح فى مستا ةالترس 
لكن هذائصرف ف الا موال والأموالمبتذلة جوز اشدالحافىالاغراض 
الى هي ممم اواتماالحظور سفك دممعصومءن غير ذا سافك ٠‏ فال قبل 
فبأي طريق بلغالصحابة حدالشر بإلى ثمانين فانكان حد الشرب متدرا 
مكيف زادوا بالمصاحة وان ل يكن متدرا وكان ار فم افتقروا الى الشبه 
حد القذف ‏ قلنا الصحيح أنه ل | يكنمقدراً لمكن ضرب الشارب في زمان 
رسول الله صل اللفعليه دسل الل وطن اف الثياب فتدر ذلك على سبيل 
التمديل والتقو ع لجان امن الريادةفز ادواواائمز را تمفوطةالى 
رأي الإأئة فك للبت ت بالاججاع أمهم أسروا عراعأة الصاحة وقيل م أمماوا ع 
ز عوه أصوب مدأ نصدرت المناية الوحية للمقويةوم. مهاف ريدوالزريادة 
لمرو رسو الام ادوس اتبيه من متصوصات لشر رادا 
الشر ب مظنةالقذف لا زمن سكرهذىومنهذى افترى ورأواالشرع شم 
مظلنة الثبي*مقام نفس الثي*6 أقام النوممقام المدث وأقام الوطءمقام ب 
(م حدم)) 


الرحروالباوخ مثام نفس العدّللأن هذه الأأسباب مظان هذه الءانيفليس 
فهاذ كرود غالفة للنص بالمصلحة أصلا. ذفان قبل الوا ف الصا ال زسة 
التملةالا ٠‏ شخ أص م ثل الفقودزوجوااذا !درس خبرمونه وحن يانه وقداتظرت 
سنين وتضررت العزوبة أأفسع نكاحها للمصاحة ١‏ أملا وكذلك ثاذاعقد وليان 
أو وكيلان ل تكاحين أحدهما ساق وأستههم 0 ووقم اليا يأس عن البيان 
بشيث لارأة محروسة طول العمر عن الأأزواج وخر م4 على زوحها |1 الكها 
في عل الله تعالى وكذلاك امرأة اذا تباعد حيضها عشر سنين وتموقت عدتما 
وشت ممنوعة من اله ل اح هل يجوز لما الاعتداد الأشير أولكتق في الرلص 
أربع سئين وكل ذلك مصاحة ودفم صرر ونحن ن لم أن دفم الضرر مقصود 
شرعا ب قناااساً لثان الاوليان تاف فهمأ فبما ف حل الاجحباد فد قال 
> ر لشكزوجة الفقود بعد أربع سنين هن انقطاع امبر وبه قال الشافى 
فيال م وقال في المديد " تصيير الى قيام ألم مدئة ة على مونهة أو أأقضاء مدة لم 
أندلا لعيش الى الأناان حكن عو ناغير بين فهو بعيدإذ لاندراس الاخبار 
أسيا ب سوى اوت لاسها في حق اللامل الذكر النازل القدر وان فسغنا 
والفسخ اما لبت نص أو قياس عل منصوص والمنصوص أعذار وعدونا 
من جهة الزوج من اعسار وجب وعنة فاذا كانت النفقة داعة فاته 
الامتناع ء ن الوطء وذلك في المضرة لا لور كر فكذلك في لعي كه ٠.‏ ذال 
قيل سئب ب الفسع رقم فم الضرر عم أورعاية حانها فيعارضة أن رعاية حاننه 
ايضا دم الك. ررعنه واجب وفي أسام زوحته إلى غيره في غبن 0 
حبوس 2 لض م7 .دور اضر أر 4 ققد 6 قابل الفرران ومأمن ساء 
الا وقدوم ازوجع فا مكرنل فلس تصفو هذه المصاحة ءن معارض 


و وى ذلك 5 ل الشافي ذ ف مسألة الو 3 0 1 بالفسخ من حييث 
عدر افضاء ابن فليس ذلك حكي) عجرد مصلحة لالمتضد 0 معين بل 
نشهد له الا صول المعينة . اما تباعداليضة فلا خلاف فها فى مذهب الشافى 
وم بلغنا خلاف عن اللهاء وقدأوجب الله تعالى الترريص بالاقراء إلاعل اللاثى 





يمسن من ايض وليست هذه من الايسات وما من لاظة الاويتوقم فا 
هجوم الميض وهى شابة فل هذا القدر النادر لاب لطنا على مخصيص النص 
فانا ثر الشرع لفت الى النوادر فيأكثر الاحوال وكان لاد عندي 
لوا كتنى بأقصى مدة المل وهي أردع سنين لكن 0 ونث العدة ُ 
تليق الطلاق على بين البراءة غلى التعيد اه . 
وخلاصة قوله ان القول الما امرسلة عند معارضتها لمكم شرعي 

مستفاد من نص أو اجاع محل نظر واردد وهو برآها صاللة اا 
كانت ضر ورية قطعية كلية وذما عدا ذإك لا تمتبر فلا مكن مها مخصيص 
النصوص المامة فضْلا عن الغائه! ولابريد النزالى بالقطبي مافيده ظاهر الافظ 
نْ أنه مالاتصو رخلافه بل ماغاب على الظن بدليل أمثاته ومأقالهاثناء كلامه. 
انكان جرور الأ صوليين ينهو القول بالصالم لارسلة فان معظم الفقباء في 
استنباطهم كثيراً مابمولون علما وسلفهم فيذلك تمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فأنه اعتبر هذه المصالم فيكثير من اجهادانه فهو الذى اسقط سم الؤلفة 
قأومهم مع انالقران عدم من الستحقين واسقط الحد عن السارقعام المجاعة 
وثرك التغريب فيالرنا بعدأن اق أحد ااثريين بالرومو ننصر وحمل الطلاق 
الثلاث بكلمةواحدة ثلاثا بعد أن كانواحدة عللعهد رسول التدصل اشعليه 


وسلم وعهد أى كر وصدر من أمارته م روى ذلاك مسلم في صفييحه وله من 


ذلك كثير وقد وافته فينعض هذه الاجن,ادات جيم الفتباء ووافقه بمضهم 
0 منها ولكنا ثرى كا بتول الغزالى انالاسترسالفيهذا الباب حرج 
وقول ان الصالم المرسلة يجب أن تمتبر مادامت لاتمود على نص بالابطال 
وان الطاث أوخصصت فلا تمتبر الاعند الضروراتالكلية المنيئنة . 
اما اذا كان الوصف لايشبد له أصل معين بأ اعتبار ولا الغاء فلا بعثبر 
قولا واحداً وهذا هو الذي يسمونه الناسب المرسل الغريب ٠‏ ومثله ما اذا 
دات الأصول على الناء الشارع اعتباره كا ورد أن بحى بن تحى اللبثي أقق 
خليفة الاساس وقدجامم في ار رمضان بأاصوم ل ستين وما 1 نه بالتخيير 
ين أأواع اع الكفارات م هو مذهب مالك لان الصوم أشق عليه ولبسفي 
إيحاب العئق عليه عدوي لسرولته ٠‏ فان. هذا الوصف وهو كون الكفارة 
أشن دلت الأصو ل على إلناله فيالنشريم وأوضم أصمول الدين أن لاحرج 
في اللدين - (ما بريد الله ليجمل عليكم من حرج ) -- قشل هذا التعليل 
ملفى وألله أعم . 
وما القدم يظهر أن رد كات بة الوصف للحكم لا يصلح لله له علة له 
وان كانت شرطاً) فى جيم المال الاستنبعلة وإنما تكن م الئاس 5-5 للملية 
لانه لايلزم من مناسبة ا لاحكم أن يكون الشارع جعله علة له بدليل 
التخلف فى 0 وصاف الثاب بة فى معاوم الالغاء فلا جوز العمل 0 
امال اله بعد أن يقوم الد دليل على اعتباره الا اذاكان ذلك الوصف مناس 


لصاحة ضرورية فانه وز العمل نه عند اليم ٠‏ 


قم المنفية العلة الى سبعة أقسام 

() ما كان علة اسماومعنى و.حكاوالمراد بالعلية الاسمية أنركون الملة 
موضوعة موجمها أو أن يضاف المها الم - وبالسلة المكنية أن يتصل 
ماالحكم من غير ترا - وبالعلة المعنوية أن يكون لها تأثير فى شرعية 
الحكم وهذه هي العلة التامة ومثلوا لما بالبيم الصحيح للماك ٠‏ 

0 الملة اسما فط كالاجاب العاق بشرطفانه موضوعلوجبهويضاف 
المكم اليه بسد وجود الشرط لكنه لاتأثير له فى المكم بدون الشرط ولا 
يتصل الحمكم به 

(0) الملة اسما ومعنى كالبيع بشرط الليارو البيع لوقو ف كلام امو ضوع 
لبملك ومؤثر فيه لكنه لايتصل به المكم مانم ولذلك اذا زال لانم لبت 
الحم من وقت الايجاب فيملك ااشترى اأبيم بولدهالحادث بعد المد وقبل 
زوال الاثم ٠‏ ومن هذا النوع الايجاب المضاف الى وقتث كوه علي أن 
أنصدق يدرع غدا ٠‏ ولمالم يكن علة حك ل بازمه التصدقحالا ولسكونه 
علة اسما ومعنى جاز التعجيل ومنه النصاب آلا أن لانصاب شما باللسيب لا نه 
يتراخى حكه الى ما يشبه العلة وهو المول الذي أقيم مقام الماء ٠‏ وليس 
المول علة والاكان النصاب سب محطا فان السبب هو ما توسط ينه وبين 
المكرعلة مستقلة ٠‏ ولما فى النصابمن العلبة جاز التعجيل ٠‏ وما لثسبه 
السبف دن الملل عرض الوت فانه علة الحجر عن التبرع عا زاد عن ثلث 
ادال لمق الوارث ويشبه السيب لأن الممكر انما يبت به اذا اتصل به 


الوت لأن العاة سرض مميت وذلك معدوم في الال ولذلك ل يبت الحجر 


عدو مقعم ع ةم اتا 00000006 
فك اتبرع 5 أ حلا ولاممتاج انيك جد دل ا ر 020 5 ين 





أنه تصرف لبعد المحر فيتوقف عل اجازة الورثة ٠‏ 

ومنه التركبة فانها علة لوجوب المكر بالرجم في الرنا ولمكنها ممنيعلة 
العلة عند الامام فان الشهادة لاتوجب الك 00 - وعلة الملة عنزلة 
العلة في اضيافة المي وأذلك لو رجم ا ا عن كيم ضممئو| الديةعند 

الابارات واهاأضيف الحكم إلى 0 ن التركبة إيما هي وصف لهاء 

وكلعلة لملة نو وجب حك| فهيعلةنشبه السيب وشال ها سيب فى ممنى 
النلات ابا لز تناعلة قلآن الله ل كانك مضافة الى هلة أخرى ايك 
الحسكم مضافا الى ال د لى بواسطة الثانية فهى كعلة وجب ب الحكم بوصف 
لا فيضياف الحم للأوق دول علتبا زأنا + شمهيتها بالسبي فلاما لاتوجب 
المكم الا واسطة والملة المقيقية لالتوقنف على واسطة ومثال ذلك ثشراء 
الثررب فانه علة لاملاك الذي هوءاةالمئق ٠‏ 

(:) علةممنى وحك اكخر أجزاء الملة للركبة فانا لمكم لايضاف الله 
ل ل 

(0) علة اما وحكاً و كل مظنة أفيمت مام حقيقة الؤثر كالسفر 
والرض لاترخص فان الؤثر فيه انما هو المشقة وكالنوم للحدث فان الور 
فيه اما هو خروج النجس الا أن النوم لما كازعاة فيسيبهوهو الاسترخاء 
3 مثامهف كان عإواتها لاضافةالمدث اليه . 00 

(5) علة معن ىكاحد أجزاء الملة لأركية غير الأخير لآن له مخلاق 

التأثير لكن لا ل لم ولا تتصلنه ٠‏ 

0) علة حكيا كالشرط فى 0 الايجاب فانه تتصل به #المكم لكن ' 





لس مة ز] نه ولا سانو يذه 

شروط العلة 

قد عل مما تقدم أن للماة شر وطا لازمة متفقا على اشتراطر وهي الظرور 
والاانضباط لامها معرفلاحكم والعرف يلوم ايكون كذلك - وااناسبة 
لانها اما المكية ف تشريع الحكم وإما مظنة تاك المكمة وفيت شروط 
اختاف فى لزومها وها تيحن يما مع نسط آراء المخانين فيا . 

(0 أذلا يكون الحسكم وجودبا والوصف العلل ب#عدمي قال اللش.ترطون 
ان معنى العلة الوصرف لناسب لشرعية ة المكم والعدم إما عدم مطاق'وإنا 
عدممضاف فالعدم الطاق لايصاح أن بكو زعلة »ا هو لامر اناق الضاف 
فان 1 مضافا لوصف فى شرعية :المكم ممه مصاحة فهو مانم من -" 
لاعلة له لعدم لاك المصاحةتما لو قيل نحرم اللإن لعدم 0 5 

وان كانمضانا لوصف فشرعية امكو معدمفسدة فمدمذلك الوصف 





عدم مافع من المسكم وعدم الدالع ليس مقتضياً لأ ليس مناسبا ولامظنة 
مناسب قلايد من منتض م لو قلت أعطيته : رشا لفك م لانم واللازم أن 
قال لفقره ره وعدم | لالم ٠‏ 
وا نكان مضافا الى وصف بنافى ما بناسي شرعية المسكم كا لوقات 
شار لعدم الراحة فيمكن ن أن ل ل 0 الاق للمناسب معظئة الناست 
فيصل 0 ولكن ذلك غير صمي لأن الئاس ب النذى عدم ما نثافيه مظانة 
لوجوده ان كان عزنا ذا هرا م نضيطا كان هو العلة الطقيقية ويننى عن اك 
الظنة و وان كان م فنقيضه ني مثله لاستواء التقيضين وضوحا وخفاء 


فلا لاه للعلية . 


وان كان مضافا لوصيف لاننافى الئاس فوجوده وعدمه سواء فليس 
.عدمه مخصوصه أولى بالملية من وجوده كا لوقات غطر لعدم صديق يجاس 
جانبه فانهذا الوصف وهو جاوس الصديق > يجانبه لا يناف المشقة فوجوده 
وعدمه سيان وهذا الدليلعنم التعطيل بالمسم مطل سواءكان| 1 كم جوديا 
أو عدمياً ولذلك اختار ابن الطيام > عنم التعليل بالعدم 3 أي حال وقال ان 
اناق عال فيه بالعد ٠‏ نايل فيه فى والة لتيتية هي الصف 
الوججودي الضاد لذلك العدم ومن هذا التعايل لافظي لاون بدعدم السك 
لعدم العلة ما قال شمد لا يضمن واد المخصوب لهم قصب 0 2 0 
لام لا حمس ف العشبر لانه لم يوجف عايه تخيل ولا ركاب فو تعليل 
لفلى لأن فاته أن لا حكم لمدم وجود الملة ولبس هذا فى شمن اتعايل 
البحوث عنه . 
وقال قوم تجوز التعليل بالوصض المدمي 1 ال سر لان امه 
لانه 0 عتكل فلل الح الوجودي بالعدم ويقال ان القرآن جز [اتحدي 
وعدم العارض- واسطواب عن الاول أنالءلة فى الغشرب إنا هي الك ف عن 
الامتثال وهو وحودي وعن الثانى ان عدم المارض انا هو شرط لاحزء 
علة ولو سامت جزئيته لؤوابه ان هذا ليس من العلل البحوث عنما فيباب 
قباس وهي الاوصاف اناس ةلشرعية الاحكاموإعاهذا وأمثالهمن المرفات . 
(0) أذلا تكونالعاةامستنيطة قاصرة ومن قصورها أن لا توجد 
فى محل آخر نقاس على الاصل واختار ابن الحمام أنه هذا ليس بشرط لأن 
ل 1-2 علة فاصرة على مله ظن أن الس؟إ نما شرع لذلاك الوصف 
وهذا الفلن لا بندفم بسبب القصور وقد دوا صحعة هذا التعليل فى 





الملةالتصوصة. 

اعترض المائمون بأنه لا فائدة من التعليل بالقاصرة إذ لا بوصل الى 
تعدية الي الذي هو الُصود منالتياس ‏ وجواهه ان تعليل الاحكام 
ليست فائدته منحصرة فى تعديّها بل هناك فائدة أخرى وهي معرفة 
حك اشع بم وبالتأمل تمد هذا الملاف لظي لذن الاقم إعا عنمه بصفته 

قياس إذلا : قيأس مم قصور الوصرف وانجوذ يوزه لصفته ادانلكة شرعية 
الحمكم وليس هذا ولا ذاك محل تراع لا لأبملا قياس بدون علة متسدية ولا 
مانممن ابداءعلةاالحك . 

(9) عدم النقض فى العال المستتبطة وممنى النقض لخلف المسكم 
أذ الحال مع وجود الملة ‏ وقال بعض الاصو لينلاعنع ناف الم 
عن العلة لوجودمائم أو عدم شرط فى ااستنبطة والمنصوصة ٠‏ 

ومختار الحفقين أنه لا فدح مخاف الحسكم فى المستتبطة اذا مين امأئم 
*ن وجود الحم فى محل النفض فانكانت منصوصة بنص عام بدل على 
الملية في محل النقض وكان الحكم فيه على خلاف نلك الملة قد رانه مالم 
وان كانت منصوصة بنص بدل على العلية في غير حل النض فلا تعارض- 
وبناء على ذلك لا يمال بملة متفوضة بلا مائم ووز ان كان التخاف 1ب لانم 
لأن معنى هذا صر يص لعموم دليل الحكم وجب فبول التخصيص كلو 
كان بالنيظط لاأن مخصيص الملة معنادان” الوصف يوجب المكم في محال 
وجودما الا محل الماثم والمائم هو دليل التخصيص ٠‏ 

واذا قبل ان العلة هى جلة ما بتوقف عليه الحسكممن الوصف ووجود 
الشرط وعدم لالم ٍ يكن هناك ممنى لتخصيص العلة ورجم الخلاف لفظيا. 

(م-ةه) 


000 

وقد وقد سم الت لاون بتخصيص العلة دن المفية لالم 00 هسة 2 
الاول ما عنع المقاد الملة كبيع الم والائم عدم الحلية ‏ الثاني ماعن 
عامها في حق غير العافد وهو ذو الولاية كبيع مال الغير فا الملة :امةفيحق 
الماقد وهو الفضولي حتى لم تكن له ولاية الابطال و1 ثم في حق ذي 
الولابة حتى كان له إيطاله - الثالث - ماعنع ابتداء الك 0-7 الشرط 
للبائم عنم ان لك المشتري المبيع وان اد بيع في ا القام - 
الرايم ‏ ماعن مام المكم كيار الرؤية لا يمنع المكم وهو اللك 

سكن ا م1 بم بالق بض 2 يوت الخبار وتمكن الشتري من الفسخ بلاقضا؛ 
ولارضا البائع ‏ اللامس ما يمنع أل وم المكم كخيار العيب يثبت 
1 سكم مده 3 اما ولا لمكن م الس تعدالة 0 فاضا وقضاء 
و ان لا سكو الءلة مكسورة والكسرهو فض المكمة النى كانت 
الملة مظتتها ومعنى ثفضها أن توجد المتكمة فى حل ولا وجد ممما عكم 
كالترخص قصر الصلاةلءلة السفروهومظنة الشقة الت شرع القصر لتخفيفبا 
ثم نظرنا فى ذى الصنمة الشافة امم فوجدناه لارخص له فىقصر الصلاة 
مم وجود الحكمة وهى الشقة فن برى الكسر قادما فى الملة بهم سصة 
علية السفر والمحيم أن عدم السكسر لبس شرطا وان الكسر لاتقدح 
فى صة الملتلاان اله شارع لما رأى الحكمة ما ضف أو ما لا.تضبطناط 
الاككام أوصاف ظاهرة منضبطة هي مظناتتلك الم ع فصار الاعتبار 
لتك الاوصاف لأنا > ملاتصاح مناطاللا حكام لا َّ 5 أتضباطا 
فاذا رأي في البكر حر 57 0 رأمها فى أم الرواج مل اذنها 
سكوما ثم وجدنائبياهى أوفرحياءلظروف أخرى نهمل اذنها سكوتهاوإلا 


الب 


5600009990 


م عكن أن توضع ف الشر اع قواعدعامة. أما القطمباتفاء الحسكمةمع وجود 
للظنة فتدتقدمالكلامفيه. 





وعندم معنى آخر إطلقون عليه اسم التقض المكسور وهو أننكون 
الملة ذات جزثئين مثلا فبنقض لعضها باعتباره مستقلا بالحكمة ومثله مااذا 
استدل شافي على ابطال بيع المبيع النائب معلا ذاك بأنه مبيم مول الصفة 
فهو باطل قياسا على بيع ثى' غير معين فيض المعترض هذه العلة مقتصمر 
على المهالة بأمها وجدت فى الرأة يعقد عمد الزواج علبهاوهي هولة للزوج 
والعقّد صحيم باتفاق ‏ مثل هذا لا بقدح فى العلة الا اذا أضاف العترضالى 
ذلك الغاء الجزءامثروك لا نه يكون حيتئذ عثابة ترديد بين أن اتسكون العلة 
جموع الوصفين وذلك غير صمببح لالناء أحدهما وان تكون العلة ماسوى 
اللنى فتكوزمنقوطة . 

(0) أن تسكون الملة متمكسة والمكس أن يلتنى المكم عند اتتفاء الملة 
واشتراط الافسكاس مبني على أن العال المستقلة لاتتعدد فتى اتنفت العلة اتتنى 
الحكم بالضرورة لانه يكون بلاباعث . فأما الجوزون اتعددها فلا شترطون 
الانمكاس لانه لابلرم من انتفاء علة التفاء أخرى وهذا مختار الحتقين . 

وقال القاضى جوز التمدد اذا كانت العلة منصوصة ولا جوز ف المال 
المستنبطة ٠‏ ودعض الأصوليين رأى عكس ذلك وقالامامالحرمين تمد الملة 
جائز وللكنه لم يقّع فى التشريع ٠ ٠‏ 

ودليل المذهب الختار وقوع ذلك فى الشرع فان المدث ص له علل 
مختلفة المائق وهي البول والمذيوالرعاف. والقتل جزاء له علل مختلفة وهي 
القتل العمد المدوان والردة ٠‏ وقد يال إن المكيم البيى عليهما غير متتحد 


٠ ايم‎ 

لن التتل اا غير لفقل للردة ولذلك قد تن قاو 0 
ويجاب عن ذلك أ / ان الاحكام لو تعددث لكان مددهانالاضا فتلي هلس 

تت اختلاف إلا بها والتعدد بالاضافات باطل لا نه لاوجب تعددا فيذات 
المطياف ولو كان الحم ندا لكك أل دل لوه بالكل و 
وكان برقع ادا وسق ال خر.اما بوث الارتفاع ل ثر احدى العلتينق 
المثال الثانى فائما يكنى دلبلا على التعدد في لاك الصورة لسبب خاص وهو 
أن القتل قصاص) حق العبد والقئل لاردة حق الله ولا يصليح دليلا على تعدد 
الى م فى جيع | لصواق: : 

استدل المانمون لتعدد الملل أنه بأزم منه التنافض وهو باطل ١‏ اه 
لللازمة فل 4 زم أن تكون الملة الواح_دة مستقلة غير مستفلة ف ا 
وإحد فاما استقلالها فلثبوث الك ما وحدها وأما عدم استقلاها 
فلاستقلال غيرها بالمكي ويكون خل المكم مستغنياعن العلةهفترا الها في 
ال واحد واذا حصلتا مما ثبت المج مهما لايهما واذا حصانا مرثين لزم 
تحصيل الماصل وكل هسذه لوازم باطلة فا أدت اليه فهو باطل والجواب ان 
هذا الكلام كله انماهو في الملل المتلية المؤثرة فى الوجود على رأي من 
بقُول الاير واما كلامنا فهو في العلل البسامئة على لشريم السك ومنى 
استقلالها الها إذا اتقردت يثبت المسكم عندها لابهاذ ا ٠‏ 
قال القاضى اذا نص عللعال 58 ١ك‏ لمواحد ارئة ماحمال التركيب 

واذالم ينص احتمل الام استقلال الوصفين وأن 00 كل ممما 
الماة فتعيين أحدها تمك م قال النزالي مؤ. بدا لهذا الرأي ذان قيل اذا 0 
الال ع أصل ١‏ لعلة 0 ر المترض علة أخرى فى الاصل بطل قباس المعال 


اه 0 بإن 5 ع ا هنذا الا ض فتقول إما 50 0 
استشباده بالاصل أن كانث عائهثابتة تطريق الناسبة الحردة دون الئاه شر أو 
يطريق العلامة الشببية « والمراد بذلك العلة المستنيطة الءتسبرة » أما ان كان 
بطريق التأثير على ما دل النص أو الاجاع على كونه علة فاقتران علة أخرى 
ممالا يفسدهاكالبول والس وائلؤولة والعمومة فى الرضاع إذ دل الشمرع 
على ان كل واحد من الممنيين علة على حيا لما اما اذا كان البأّه بشبادة الحكم 
وأأناسبة انط الظن بظبور علة أنخرى ‏ مثاله من أعطى انسانا فوجدناه 
فير ظننا أنه أعطاه لنقره وعللنا نه وان وجدناه قربا علانا بالثرابة فان ظبر 
اقفر بعد الثرابة أمكن أن 0 ن الاعطاء لاف رلا للقراءة أويكو ذلا جماع 
ال صرين فيزول ذلك الفان ع لان تام الظان بالسبر وهو انه لابدمن باعث على 
المطاء ولا باعث الا الفقر فاذا هو الباعث أو لا باعث إلا القرابة فاذا هو 
٠‏ الباعث فاذا ظورت علة أخرى بطات احدى مقَدمتي السبر وهو انه لاباعث 
الأكذا وكذلك عنقت زر ة نحت عبد لبر م النبي صل لله عليه و سل 
فيقول أو حنيفة خيرها لمكب تفسها وازوال قبر الرق عنما فامها كانت مةرورة 
في التكاح وهذا مناسس فينى عليه تخبيرها وان عنقت حت حر فقلنا اله 
خيرها لنضررها بالام نحت عبد ولا نجرى ذلك في الأر فكيف باحق به 
وامكان هذا يدم فى الظن الاول فانه لا دليل عليه الا الناسبة ودفم الضرر 
أيضاوليست الموالة على ذلك أولى من هذا إلا أن ظبر ترجيلاحدالمنيين 
اه صل انكل تعليل يفتقر الى السبر فن ضر ورنه احاد الملة: والا 
افطع شهادة المكم لاملة وما لا بنتقر الى السبر كالاثر فوحود علة 
أخرى لا لغس ٠‏ 


وكا يجوز تمدد العلل لمكم واحد يجوز أن نكون العلة الواحدة اعثة 

على احكام متعددة كالقتل لمملا للدية والكفارة ولا معنى لول الاعين ان 
في ذلك تحصيل الحاصل لأن اللصلحة حصات بالحكم الاول اذأن ذلك إنها 
يكون صحيما لو كان الترتف على الحسكين مصلحة واحدة وليسهذا بلازم 

(0) أن لاتكون الملة متأخرة عن حكر الأصمل لاما لوكانتمتأخرة 
عنه لكان تشربع الحكم بلا باعث وان الكم لم بشرع لما ومثل ذلك ان 
تملل ولاءة الاب على صي جن بالمنون ليقاس عليه الكبير الجذون فهذا 
التعليل غير حيسم لثبو تالو لاءة قبل المنون. 

() أن لايلزم من التعليل بها أبطال حكم الأأصل فا كان كذلكبطات 
العلة دون المكم ومثل هذا مااذا أوحبث زبادة فيه. 

() أن لاتكون ممدمة فى الفرع حك مخالف نصا أو اجاماً فيه ولا 
رأي ابي كذاك وهذا انمابلئزءه من شدم فول الصحابي على 0 
اله انما قال الحسكم في الفرع عن 1 سماع والنص مقدم على القياس ٠‏ وقد 
بعارض بأن الصحابي رعما استنبط حكمه من قياس الفرع طٍ 0 ار 
5 يب أنه احمال ضم. يف . وهذا الموات 0 لظ رلأن النص |اعلوم اذا 

قدم عل القباس فذلك مفهوم لكن لاممنى لأأت تقدم على القياس نص 
محتمل ( انظر الاحتجاج قول الصحابي ). 

لفبيه جوز أن تكو السلة حكا شرعيا كدو انا بطل بع الجر لاأنه 

حرم الانتفاع به ولا :» نجس ومجوز أن بكون وصا عارط) كالشدة الطرءة 
فى اللمر أو لازم كالطم والنقدية والصئر أو من افمال المكافين كالقتل 
والسرقة أو وصفا جردا أو ركبا من أوصاف كالقتل العمد العدوان ٠‏ 


مسالك العلة 


مسالك الملة هي طرق اثبامها وقدتقدم أن عجر دمناسبة الوصف لا يكنى 
لعليته بل لابد من دليل على الاعتبار وهاهي الا دلة. 
(أولا) الاجماع فى عصر من العصور على علية الوصب واذا كارف 
الاجاع قطمراً وطريق وصوله اليئا قطعياً ووجود العلةفى الفر ع كذلك وم 
يكن هناك ممارض كان بوت السكم في الفرع قطعيا والا فهو ظاني ٠‏ 
(يا) النص وهو قنمان صر وغير صر ه 
والصرمح عسراتب )١(‏ الفاظ تفيد العلية ولا تحتمل غيرها نحو لملة كذا 
أو لأج ل كذا أوي بكو نكذا أو اذن بكو نَكذا (ب) الفاظ ظاهرة فى 
الملية وحتمل غير هاكاللام والباء وان الشر طب وأ الناصبةوان وأنالناصبتين 
(ج) لفاظ لم توضع للتعليل وانما تفيده من خارج كالفاء الداخلة على الويف 
أوعلى الحسكم لامها موضوعة للتعقيب وانما تفيد العلية من جهة الترب 
(د) الفاظ كالسائقة الا انها وردت فى لظ الر اويلافى لظ الشارع لاحمال 
الغلط من الر 9 ولكن هذا الاحهمال لابن الظهور . 
وغير الصرد ح هو المعير عنه بالاعاء وألثنيه وهو نريب 5 كم ع 
الوصف فيفىم لنةأن الوصفعاة لذلك11 نكم والاكانهذا الثر سيدا 
من الما م العارف عواقم الثراكبب ومتى صدر من الشار ع جب أنيكون 
الوصف مناسيا للحكم والاكان عبئا وهو مزه عنه . ومن الاعاء لاقي 
القاضي حين شضي وهو غضبان فانه نوبي الى أت العلة فى النهي !هما هو 
الغضب 3 الوصف وحده وطوىذكر الحكم حو أح ل الله 
ابيع حيث ذكر المل وطوى ذكر الصحة أو ذّكر الحكو وحده ول يذكر 


الوصف فليس بابماء عند من يشرط ذَكرهما - ومن الابماء أن فرق. 
اللص بيك المكمين ذكر وصفين حو لاراجل سم ولافارس سهان أو 
بذكر أحد الوصفين نحو لايرث القائل بعد ثبوت عموم الارث له ولغيره 
- أو شرق ينهما في ضمن غابة نمو ولا تربوهن حتى يطورن - أو فى 
ضمن استثناء نحو فنصف ماف رطتم الاأن قفون > أو ممق شرم 2و 
فاذا اختاف المفان فبيعوا كفشام٠‏ 

(01) السبروالتقسم وممناءآن تحصرالاوصافالتي يمكن أن 'نكون علة 
لاحكم ثم محذف نمضا لقيام الدليل على عدم صلاحيته كا تال حرم الربا فى 
الب ولا بد من علامة نضبط يجرى لمكم عن موقعه ولا علاسة الا الطم 
أو القوت أو الكبل وقد بطل الذوت والكيل بدليل كذا وكذا فثيت 
الطم لكن يحتاج هنا الى اقامة الدليل على ثلاثة أمور أحدها أنه لاءد من 
علامة إذ قد قال هو «حلوم با اعم البر فلا #تاج الى علامة وعلة 00 
كذلك ك لانه اذا صار دقبقًا وخيزة 0 ففي حكم الرباعم زوال اسم 
فدل عل أن مناط الربا أ أعم من | سم البى - - اناي أن يكون 0 
للأوصاف يتحمس جيم ماك ٠‏ أن .يكون علة وقد وافقه عل ذلكمناظر 0 
وقدلاب 7 وحيائذ يكفنه ان بول هذا م: هى قدرقي فى السير فان 
شأركتتي فى الجهل بنيره رمك مالزمنيى وان اطلمت 18 علة أخرى اريك 
التنبيه عايها حى أنظر فى صصتها أوفسادها. 

وطرق المذف هي - أولا . الناء الوصف الهذوف ويكون ذلك 

ديان أن الحكم فد نبت فى محل آخر بالوصف |استيق وحده فالحذوف 
لا أثرله - ولماكان فى هذا البات عدم علية الوصف بوت الحكم دوه 


وني العا فد لم4 اد ا 4 
فى عل أ*؟ شبه أفي ى لكين لتقل ادي يه 1 إنأه 507 

بالالماء أنه لوكان الحذوف علة لاتنى المكم عند اتتفائه ققد ماد 
وانما المراد لوكان الحذوف جزء العلة فالمسنيق جزؤها ولوكان كذلك ا 
كانت المستيقى مستقلا بالمكم وقد ثبت استقلاله ‏ وانما برد على هذا 
اعتراض لخر وهو أن الوصف ا اذا استقل بالمكم التي فى محل 
فليكن ذلكالحل أصلاشاس عليه من 5 الأمرولا داعى الىهذا التطويل 
كالوآر اد أن قيس الذرة على البر فى الروية ة قال ان الماة إما الم وإما 
القوت وإما الكيل والقوت باطل لثبوت الربا فى الم ولبس بكُوكفيقول 
ااناظر فس على الس ابتداء استذنعن ذ كر ابر وابطالءاةوضف القوت 
فيه - وقد يجاب عن هذابأنه رمما كانت فى اال صفات أخر بست فى 
البر فيحتاج فى أنطالها الىمثل مامحتاج اليه من اأؤلةفى البر أوأ كثر . 

- ثانيا بان أنهذا الوصف الذى بريد الناءه طردييدنى من جاس 
ماعلم عن التبارع الغاؤه مالقا كالطول والقصر فانهلم تبر ف القصاص ولا 
الارث ولا المتقو لاااسكفارة أوبالنسبة الىهذا 1+ 1 واناعتبره فى غيره 
كال كؤرة والانو لة فى المئق فان الشارع وان اء: 0 في الشرادات 
والاقضية وولاية الذكاح والاارث ث علم منه الغاء الا.خ ا فى العتق 

- ثالنا ‏ أن لالظمرلاوصف|!للثى مناسبة ومعنى ذلك أن لاشوم البرهان 
علىان الشارع اعتبر هذا الوصف بنوع من الاعتبارات السابقة وذلك لان 
هذا |اسلك وحددلا كن فى العايةدونأن ينبت هذا الاعتبار فلا بدان يكون 
من قم لللام لا الغريب . 

- رابعا ‏ الدوران و يسمىالطرد والعكس والوصف الدائرهووصف وجد 

(مسدءه) 


الحسكم مع وجودهو طتفى عندائتفائه وهذا المسلك تناه المنفية والحّقونمن 
غير مْ . 

وذلك لان الوجودعند الوجودطرد مخض ولاممنى لاطردالا السلامة 
عن مفسد وأحد وهو النقض فب و كول القائل زيد عالم لانه لادليل يفسد 
دعوى العم ولتارظة اتاعافل لآل الادلل بد دموى اليل واطق أله 
لام كونه عالما باتتفاءد ليل المول و كونه جاهلا بأتفاء دليل الم بل لثوتيف 
شه الى ظبور الدايل # واذا 'ندث أن وحود المسكم عند وحود الوصف 
لالأثير له فزيادة المكس لا تؤثر لاأأنه لبس لشرط فىالعلل الشرعية فلاأثر 
لوجوده وعدمه ولا نزوال المسكم عند زوالالو عرف فد كو ن لا نالوصف 
ملازم للملة كارائحٌة فى اثر أو لكونه جزأ من أجزاء الملة أو شرطا من 
شر وطها والحسكم تفى باثتفاء دمض شروط العلةوبءض أجزائما فاذا مارت 
الاحئالات فلا مء: ى للتحكم . 

والحق أن ل موالمكم اذا كان مناسيا فا ذلك يغيد الظظن 
مليته قال ابن لهام وقيل منعأ الملان فيه عدم أخذ قيد صلاحية الوصف 
أما معه وهو سراد فلا خفاء فى حصول ظن عليه بالدوران رم الظور 


له فيه مناسية كلرائحة لاتحرم. 
قياس الشبه 


طرف الا عوليوق :ف تدر وق اسه راشاو ى نس الا وميك 
لابناسب الكم بذاته وانما بناسبه لانه أشبه الوصف الناسب بذانه ويا 
ذلك أن تقدر أن لله تعالى فى كل حكم م.صاحة مئاسية لالحكم ورعا لابطلم 
عل عيبن بلك ألأصاحة ١‏ لكن إطلم عل وصف لظن اتدمظنة “لك الصلحةفو 


الموج جد وموم وه ومو وم مو ة تممه وو مر مر مي ووه لفقم مويل الود 3 مي 0000000 
متازءن الناسب بأن الئاس هو الذى ا 0 0 ون تاماه نسسة 
كناسبة الشسدةلاتحرم وبمتاز عن الطرد بأن الطرد لابناسب الحكم و 
الصلحة ألظ ذو نه نه لاحكم بل ذل أن ذلك المنس لا يكو نمظا 4 م 0 
اما النشبيه فرو امع بين الاصل والفرع بوصف لبسعلة إلحكم ولكنهمظنة 
المصاحة التق 3 المسكم اما قياس العلة فهو امع بين الاصل والفرع عا 
هوعلة ٠‏ 

فال الغزالي ولعل جل أقيسةالفقباء ء ترجم الىرقياس الشبه إذإمسر اظبار 
لأثير العلل بالنص والتجاخ والناسبة اس ومثال قياس الشبه قول الى 
أبي حنيفة مس الرأس لا تكرر لشهما له ع املف والثه مم والجامع انه 
ومع فلا إستحب فيه الك رار م وهذه الملة 0 ني في الاصل قال اوزيد 
انها من الأؤثر وغلطهالنزالي في ذلك قال إذ ليس بساك شافى ان المكرفي 
في الاصل معال يكونه مسحا بل لعله لعيك ول علة له أو معال 2 فى اخ 
مناسب ١‏ لظبرر نا والذاع ف علة الاصل وهو ان مسح اذ ل إستتحب 
لكراره أيقال انه تعبد لا يملل أو لان "نكراره يؤدى الى تمزيق انلف 
أو لانه وظيفة تعبدية مر بنية لا تفيد فائدة الاصل إذ لا نظافة فيه سكن 
وضع لكيلا تركن النفس الى |! كمسل أو لانه وظيفة على بدلل الوضوء 
لا طٍِ الاصل ف ن سلم :أن الملة اأؤيرة في الاصل هى امس يلزمة 9 فالشافي 
فول أصل يؤدى بالماء فتكر ركالاعضا ٠‏ الثلانة فكانه شول ضٍ احدى 
الود انف الا زوق الوضوء والاشبه التسوية بين الاركان الاربعة ولا يمكن 
ادعاء التأثير والمناسبة في الملتين على الذهبين ولا بكر تأثير كل واحد من 
الشميينفي تحربك الظن الى أن يترجس٠‏ 


58 ا ا ا ل «سلك م بن السك اليه 
قا : هت بواحد سه اكان علةولا معنى لا نكاره واذا لدجم الشبه الى أيات 
علية وصف ليس مناسبا بذاله بأحد السالك المتبرة واذا ليثم دليل على 
اعتباره فالظاهر انه لا بك للاماق ولاككن لمجم دخصوصا انكام ناظرا 
أن ,يعتمد على ترد الشبه وح بذلك من لمترضبه. 

السيب والشرط: فى اضرافة ال 

قدعل أن السس مأ يشضى الى المكم بدون" أثير فيه ويجب ان تو سط 
الماة بيه ويزاشي وهو وعان. | 

الاول سيب لضاف اليه الملة م اذ إساق اس ازدابة فعدث فوطئت 
انسانا فنتته فازعلة القتل هي وطء الداية والسيب هو السوق وائما كاف 
سيبا لا علة لاله لم يوضع لثثاف ولم يؤر فيه بل هو طريق اليه ولسكن العلة 
تضاف اليه فيقال لهذا السيب سيب في ممنى العاة ويمدطى حكيها فيا يرجم 
الى بدل حل الثاف وهو الدية لا الى ما برجم الى جزاء امباشمرة فلاقصاص 
عليه ولا حرم من اليراث ٠‏ ومن ذلك الشبادة على القائل حى استحق 
لانن بهذه الشهادة فبذه الشهادة سيب -لانهالم توحنم للقصاص ول تور 
فيه اما مر في طر ننه ١‏ لكن فيبا ممنى الملة الابا مؤدط الى القتل واسطة 
اما الضاء على القاضي فاذا رجع الث بود عن شبادتهم شمنوا الدية لاما 
ندل الحل ولا شئص منوم ٠‏ ومن ذلك وضع المجر فى الطريق واشراع 
المناح وابقاء المانط امائل بمدالانذار الشرعي. 

ا --سيس لا نشاف اليه الملة لكون الملة فمل مختار كا اذا 
دلا نسان سارفا على مكان الال فسرقه فالملة هي فمل السارق والسب 


ا ' 

هوالدلالتوضل 32 رف لا ياف الى الدلالة ل 4 5 ع2 ار ومث 1 امنا 
هو السب ب اقيق وهو لا وجب ؤمانا فلا إضمن الدال . واذا دل انسان 
نأ على غنيمة فنثموها لا بشارك مقا ل نالفعل متقطمة نستهالى السريب ٠‏ 
واذادفم| سان سكين الى صي فقتل الصي ' لفسة ما للا لضمن الل .اف وفيهذا 
نار ليه للا بعد عن سوق الدابة ولعلهم بربدون الصبي الميز ٠‏ واذا قال 
اسان لاخر زوج اذلو را ذلك وتروحها ثم وجدت أمةفلا 
لضمن |( غار قيمة الولد لسيد الامة لا الاخبار سيب محض الاستيلاد وقد 
وحدث نعده العلة وش عقد ال كاحااذي بأشمره الزوج ٠‏ ا 

ولا برد عل هذا مان لودع اذا دل السارق على مكانالوديمةفسرة قبا 
ل نه عا يضمن لتقصيرهفي المنضل الذي عبد اليه والازمه بعقد الابداع ولا 
برد ألضا ضهان ال حرم اذا دل ضائد) على صيد المرم قصاده لاله نما ضمن 
3 ازالئه ل من الصيد الذي التزمه بأحرامه فكل من الصائد والدال 

مر لاجرعة ٠‏ أما اذا دل الملال شخصا على صيد المرم فصاده فان الدال 
5 يضمن ان م الصيد إا هو بالمكان وهو ارم يع الأمرك 
زل بالدلالة , 

و«قتضى هذهالقاعدة أن الساعى بألناس لا ممة المور لا يضمن لان 
دلااتهسيب محض ولكن التأخرين استحسنوا الفتوى بالغمان لخليةالسعاة 
قصدالر جر لمعن السنانة ٠‏ 

وقد يطاق السيب أطلاقا محازيا على الافو ال المعلقة على شر ط من طلاق 
واعتاقونذر اذا كان املق عليه مما لا بريد التكلم أن كون تحوإن دخات 
٠‏ الدارفانت طالق وإن خالفتك فعبدي حر وإن ضربت عبدى فلله على" أن 


ل 

أتدركذلك بلق عازاعل الين ‏ 
وإتماكان الاطلاق عازيالان هذه الالفاظ ليست مفضية الى وقوع 
ممناها ولا المين مفضية إلى المنث بل هي بالمكس ماد منها الع ولكن 
لما نوع أفضاء فى الجملة ولو بمد حين متى حصل المءاق عليه أو حنث المالف 
في عينه واذاحصل ماعاق عليه أو فل الحاوف عليه صارت هذه الالفاظ 
لة ختقي ةاقرم والكفارة لاممامؤثرة با ويضاف الها الح أنا 
السيسفىممى العلةفليسكذلك لانه لم يؤر في السيب وان أثر في علته . 

وقد جيل المنفيةلهذا النوع من الاسباب شبها بالماة المتيقية حتى انه 
' لو نز الطلقاتالثلاث بعد تعليق مضنا أوكابا قبل حصول المعاق عليه بطل 
التعليق لعدم المحلية والعلية لستاز م ثقاءها وخالفيم في ذلك زفر فال لعدم 
بطلان التعايق لا السب لا يستازم بقاء لحل . 

3 الشرط فد عم أنه مالا شغى الى الحم ولايؤثر فيه لكن 
توقف وجود الفمل عليه وهو توعان ٠‏ 

الاول .شر ط حمّيق وهو ما توق الثقى؛ عل وجوده فى الو افمكاهياة 
لل -- الثابي - شرط جعلى وهو إماشرئى وهو ما ثور قف الثي؛ على 
وجوده ششرعاكالش,ود لصحة عقد التكاح والطبارة لصبحة الصلاة ٠‏ وإنا 
للمكاف وهو ما عاق تصرفه عليه مع اجازة الشرع نمو ان دخات الدار 
فآنت طااق.وهذا لين قرط عضا لاق الملة امتتع تأثيرها فى المكم 
التاق فالش رط الحض ماتحال بين العلة وين تأثين ماني المي. 

ولا شاءه الثشرط العلةفى توقف المج عليه ولكونه وضع امارة عل 


معي د ل م ا 
وجود المج شرعا أضافوا اميم اليه احيانا فى العدوان اذا لم توجد علة 
نصام لاضافة الي الواوسموهحرنئذ شرطا فيممنى العلة ما أذاشق اسان 
زقافه سائل فسال مافيه أوحفر شاف الطر راق فوقع فم ا حروان قاف ذفان 
كلاه ن الشاق وحافر البثر يضمن لإأن الملة فى الاولىيوى الس لان لا تصااح 
لاضافة ال ال ما وهوالغماناذ لالمدى فيهوالشق شر طالسيلان فيضاف 
اليه الشمان - وعلة السةوط في البثر شل السافط وه وك ذاك لايصلمعلة 
لانافة الس اليه فأضيف الى الثشرط وهو افر - و ِ ذلك مااذا شبد 
شاهدان حصول ششرط عاقءلبه الطلاققبل الدخول شي القادى إلطلاق 





والزمه لصف آامر” أم رجم الشاهدان فامءا ضء نان لان العا عقوي |القضاء 
لانصاح لاضافة المي والا لرمضمان القاضى - ولقسل انه لانيان لأن 
العلة 37 سكن صاطة لايجاب ايان لله لاهن ابرط 1 ا 
فل ختار 
ويطلق الشرط اطلاقا يجازيا على كل شر ط لا يضاف اليه الم 
كا اذا علق الطلاق على أمرين ففعل أولمما وقد بقال ان هذا جسدير بأن 
بكون شرطأ حقيقة لان المم نلو قفعل ودودهمن غير لأثير ولاافضاء. 
وهناك شرط فيه معنى السب وهومااعترض بعده فعل مختار ولم تصل 
فمل الختار بالفمل الاول ول ,فس ليما اذا قبد انسازعيدهؤاء اخر وحل 
قيده فان المال لايضمن اذا أبق العبد - ومثله فتح قفص الطير واصطبل 
الميوان فان الفائملايضمن والظاهرفول مد 3 يضمنمتى ذهب الطير 
والميوان فور لأن هذا كشرط فيه ممنى العلقلاأن طبع الطير والميوان 
الاثثقال عند عدم المائع فصار فءله كشق الزق فيضاف التاف الى الشرط 






ليو اذا فتح القفص أوالاصطبل على وجه ب فر ا يان 


والطير ا 5 خروجهما َ مكسوب اليه . 





#لبية 

اد المينهد فى عرف علة ال إسمى عند الاصو ليين تريح الناط 
وهذا هو الذى تجرىفيه الللاف الا لى بينفقباء السلمين ٠‏ 

وعندم نوع من الاجتهادفى العلل يسموته تتقيم امناط بأن ضيف 
الشارع قا كم إلى محل وينوطه ؛ به ولترن 4 أوصاف لا لامدخل هاى 
الاضافة فيجب حذفاعن درجة 3 الاظبار حت بأسع 1 سكممثاله ايجاب التق 
عل الأعمرانى حيث أفطر فى رمضان 0 أهله فانا تلحق نه عاب 
لخر بقولهعليه الصلاةوالسلام- حكمى عل الواحد-مكمىعل الماع أو الاجاع 
عل أن التكايف يم الاشخاص وثاحق هه التركى والمجم ى لأنا نلوأن»: ناط 
الحكم 3 مكاف لاوقاع أعر ابى -- ولاحق به .. ن أفطر معان اخ 
ينا نم أن | الناط هتك حرعة رمضان لام رمة امعان اذى حصا نت فيه 
الحادئة - ولو وطر* أمته أوجبنا عليه الكفارة لأنا أن كونالموطوءة 
زوجته لامدخل له فى الحسكم بل بللحق هه الث لاله أشد فى هتنك المرمة 
هذه كابا الماقات معاومة سبها حدف ماعل تعادة اتشرعأنه لامدخلة في 
الأرو ع نقد بكرن حداف نطق الخوسانة مشر ) قاب الكارة 
بالا كل والشرب إذ ككن أن يمال مناط الكفارة كونه مفسدا للضوم 
الحترم فيم ماعائل الجباع ومكن ان تال اللجباع مما لاتزجر النفس عنه 
عند هيجان الشروة لجرد وازع الدين فيحتاج فيه الى كلفارة وازعة تخلاف 


الكل وهذا عتمل : 


وشيم من ذلك ان نتقيسم المناط إنما يكون بمد ابعر ف الناطبالتص 
لا بالاستتباط ولذلك أقرتبه أ كثر.متكري القياس .وهناك نوع ثالك من 
الاجنباد وهو تحفيق المناط وهذا لا يعرف خلاف بين الفقياء فى جوازه 
وهو ان يعرف المي .وعلته ثم براد تميق استيفاء الاشخاص اذلك المناط 
حنمل الك اللنوط .مها شرعاً كا قال.شهادة المدل مقبولة فناطالقبول 
المدالة وتحقيق. وجودها فى الشاهد راجم الى اجتهاد القائى.ورما قيل ان 
حثيق ااناط لاستغنى عنهافقيه ولا عامي ٠‏ 
تقسم الاقسة 
قم ال لشافعية القياس الى ضِ و في فالجلي ماع فيه أني اعثبار الفارق 
بين الو وال ص ل كقياس الأمة على اليد في 0 لق من التقويم على 
من أغتق لعضها -- والق ماظن فيه فى اعتبار الفارق كدقياس النبيذ على 
اشر ودين لقال 7 عور أن كرح للع مسوفية نيرك 
لسيمأ هذ المك. 
وقسموه باعتيارالملة الىة. باس علة وقياس دلالة وقياسفى من الأأصل 
وقد قدم العريفاكل ىله ٠‏ 
وقلم المنفية اباس الى جلي وهومانبادرالى الافهاموخني وه والاستحسإن. 
الكلام الاستحسان 
كثيرا ماردلفظ الاستحسان 0 فقباء المنفية ومجماونه فى غالب 








الاها حيانق 2 بال ياس 9 فيهولوزالقيا سس ' قلط ى الحظر والأسةهنا نَ شتفي 
الااحمة كلوه دلبلا شرع بعارض د بلا مله و ع عليه وقد 0 


معارضوم اطلاق هذا اللفغل لي" ممم ظئوه شري بلا دلبل ومن هنا شول 
(مسدكة) 


الشافي رحهالشّمن 0 وشمه الأصوا يون من التكلمين فى 
رد الاستحسان وعده .رل الأدلة الناسدة لني لاص ح الاعماد عابها في 
استنباط الاحكام 5 الاصوليين من المغية ينوا لم حقيقة 
الاستحسان واله بعد معرفة حقيةته لايكون الملاف بين الفرشين الاراجماً 
الى الالفاظ قلوا ان الاستحسان قياس خفيت غلته بالنسبة الى قياس 
متبادر يعني ان كوت ف لحل علة ظاهرة توجب له حكاً الماقا بأصل 
وو 2 خني يفضي بالماقه اميل ا قال مس الدعة والاستوتانق 
المقيقة قباسان أحدها جا ضديتب ره فس فياسا وال خرنيق قري ره 
فى شد" أل ددا مس لريب لل لا اعادو اير 
وقد وى أثر القياس فى بعض الفصول فو خذ به اه ومن هنا انقدم 
الاستحسازعندهالىقسمين ٠‏ الاول «اخني 'أثير ه - القاني ماخني فساده 
وظورتحتهوقسموا القياس أيِض)الىقسمين -. الأول ماضعف لأثيره - 
الثاني ما ظهر فساده وخفيت ته . وأقوى هذه الانواع الارمة عند 
التعارض القسم الاول من الاستحسان ويليه القسم الاول من القياس ثم 
الثاني 3 تناثاق وى الاستهيان ت ما دورب سباع الطيرالة قياس يكنغي 
53 ته حملا على سؤر سباع الباأم لذ ن الور معتير باللحه وكل منهما لس 
اللحم . والاستتحسان يش بالطيارة قياس) خفيا على ال دمي لأن كلاغير 
8 كول اللحم فيقدم الاستحسان لأن القياس قد ضمف مؤثره وهوغالاة 
لاا 


الاماب النجس لياء فى سؤر سباع الام وليس كذلك فى سباع الطير 
انما تشرب عنافيرها وهى عظم طاهر فانتفث علة النجاسة فكان طا 


اكسؤر اللا و و بر هذا القياس المني أقوى + من أ س الظاهر - 1 





لن. سحل ة اثلارة الوا اجبة في الصلاة القياس بغي انه يحور أن إدكع 
ما في الصصلاة ناويا بالركوع سجدة التلاوة ة اظبور أن المقصود هذه السجدة 
إظبار التنظم وهو موجود في ازكوع ولذلك أطلق علما فى القَران لفظه 
قال تعالى « وخر رآ كما وأناب » فهذ! قياس خفيت صعتهوه و ضعيف الظاهر 
ايازم عليه من أدبي الأموربه بغيده ومن العمل بالجاز مع اكات العمل 
بالمقيقة - والاستسان شغي عدم جواز ذلاك قياسأعلسجودالصلاةفانه 
لا يلوب عنه ركوعباوهذا اامنى هو عدة الاستحسان الظاهرةولكن باطنه 
فأسد 3 نه قياس م الفارق وهو ان الصلاة فم | ازكو والسحود معالوب 
131 مهما لطاب خصه قال تعالى ١‏ اركعوا | واسحدوا» فم ان تأدى أحدها 
في ضمن الآخر أما سجدة التلاوة فطابت وحدها وعمّل ممناهاوه و إظبار 
لتمظم وهذا حصل جا اعتبره الشارع عبادة وهو ركوع | الصلاة وبذلك 
3 القياس ٠‏ واستظير ابن الممام أن الذي قدم له هنا هو الاستح ان لأن 
علنه أخق . من علة ما سمى في |أثال استحد انا فان منع تأدي الأمو ربه لغيره 
أفوى تبادراءن جوازه لمشاركتهاياه في فته أو لاطلاق لفظه عا 
ظبر مما قدم أنه لا يكون استحسان الا مادا شرك الكان 
أن ما ؛ ست لغير قا سواء كان استحسانا أم لإلا يعدي وعلله ؛ أنماهنا 
شأنه خارج عن سان 0 فيسقط شرط التمد قو بى عل ذلك مس لذو كرها 
وذلك غير ظار فان الاستحسان بالممنى الذي أوضح ل ا مخرج ‏ عنكو نه قياساً 
3 اللأصران علته خفية لا نظور بالنظرة الا ولى أما اذا أر بد بالاستتحسان 
ماورد نه النص معدولايه عن سان القياس أي غير مول المكة أوعقات 
و لكن 07 جد من التعدية مالم صخرم اله لا ناس عايه ا تدم فمله ورعا 


كانت ا أ التي 52 ها توضح ذاك وي نيان 0 و اه 
اذا اختلفا فى لذن بمد قبض البيم لان النص مطاق وهذاخارجعن القوامد 
القررةمن ع أذالبينة على من ادجى واليين على م ن الكر والشثري هنا غير 

مدع ل له تسل المبيع وبناء على ذلك ل تعد هذا المج إلى الاجارة تعمد 
استيفاء التفعة إذا اختاف! اتعافدانعل ندرالا حر ولا وار الناميوت 
أما التحالف قبل النيض فلان كلا من البيعين مدع وكلايتكر دعوى الآخر 
تعدى د التحالف إلى الاجارة قبل استيفاء المتفمة والى وارثى المتبابمين 
ْ واعللاصة أن الاستتصان عند المغية ليس 5 ظله ممارضوم من اه 
عرد فول بلا دايل أو قول بالهوى والنشهي بل قباس يعارض قباساً آخر 
وقد يرجم عليه بقوة الأثر 

وقد برد الاستحدان في قول الأنفية معى آخر وهوكل دليل مخالف 

القياس الظاهن كخص اسل فانه مالف فاعدةمءروفة وهي بطلانبيع العدوم 
اذآن ادر فيه معدوم وكلاجاع عل عمة الاسخص سناع اع وي حكام الضر ورات 
كطبارة المياض وال برقال النزالي وهذا مالا شكر وانما برجم 
الاستنكار فيهالى اللفظ وتخصيص هذا ١|‏ توعمن الدليل «تسميتهاستحسانامن 

بن سائر الأ دلة 


ترجبح الافسة التعارضة 


اذا تمارض في الحل أوصاف بناس ب كل منها ان بكو نمناطاً اكلا ش 
بد من الاجتهاد حتى ارجح ا هذه الاوصا اف فيك إن هو مناط الحم 
وهذا الترجيم توعان . الاول -- الترجيس م بالمسلاك الذي ثبث اليلة - 

الثاني -. الترجيس بالمكة الت لابلا شرع لم 
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فبالتوع ء الأول يجح مابعت فته باجام قطي - نايك عليته 
بلص صرح قطي سكم ثم ماص صرب ظني م ثم مابالاعا ع ثم مابالملاءمة 
وتقدم من هذا ماعن ف لأثير جنسه في عبن الحكم ثم تا عرق اما 
عيئه في جلس الحسكم ثم ماعس ف تأثير جنسهفي جنس ال1؟ - وما قرب فيه 
علد الوامتك” أو المكماو يمنا فدح والركك اول السطنت 
وبترجح مانيتث عليته بالمناسبة عند من براها كافيةعلىماندت بالدوران 
- وما نادت بالسبر علىماندت بالدورانوالمناسبة لا زالسبر تعرض فيه لننى 
العارض في الاصل ولاتمكاس علنه قفيهماني الدوران وزيادة ْ 
وبالتوع الثاني بترجم الوصف الذي هو مظنة اصاحة ضرورية أو 
مكلبا - ثم ماهو مصلحة حاجية أو مكئارا ثم ماهو اصاحة كالية أو 
مكماما -- واذا تمارضت مصا ضرورية قسدم الديبتى ثم حفظ النفس ثم 
انسل ” ثم العقل م المال ولعضهم رجح مالعد المصلحة الدينية عليها 
واذا تمارضت المرححاث فلا بده ن اجها د لارجب ع أقواها وقد 
جرت عادة المنفيةان 0 روا أركة قبا لاوا دوس اانا س وهى 
0 قوةالأأثر () الباتعلى لمتكم (م) كثرةالاصول(»)المكس 
فأماقوة اليه ثرفهي ماتقدم 5كره في الاستحسان والقياس وضربوا اذلكءثلا 
نكا ا ف ول الهرة قاسه الشافي على نكاح اخر أمة 
ممع ودود الهرة عنده فنمه والوصف المامم الثير للحرمة ارن كلاسيس 
لارقاقمائه مع فنيته عنه وهذا الارقاق اهلاك ممنى فكي دم قتل الود 
كذلك حر م ماكان سبيله -- وقاسه النفية على نكاح العبد أمة مم طول 
1 01 في انساع الحل أقوى من الرق فيسهفاذا 


ملك العيد ش بأملكه الأر من طزيق ادل وقالوا ان , زوج الأمة لس فيسه 
ارقاق الولد او وغابة مافيه انه امتناع عن اجاد الولد ار لاأن اللازم 
ارقاقماثه واذا قيل ان الممنى بالارقاق هذاكانت العلة منقوضة بشكاح العبد 
الثادر على طول ار 5 أمة لان ماءه حر اذ الرق انا نجي" من قبل الأمومع 
ذلك ضع نكاحة و : كنعه ارقاق ولد 0 حب فسيرك ومنقوضة لعز كار فأيه 
انلاف حسِفة َه ا امل بردى أن القياس الل دي ا أدالشأ في واضح || عق 
ودافم لسدة لاك فما لاف قياس الميفية فال إل صل والفرع فيه 
مفثرقانل فبذاحر إلعاب رقة ألا بناء وذاك عبك ملوك لسيدة ولاثي ' عليه 
ن العا ران حاء نرقيق ولا ش لدان حاء 2< ر فالقياس مم فارق وا 
اما الثباث على 11 ع أن كثر عن الشارع اعتبار الويف في و 
كثيرة 0 إلى ذلك الحكم ولوطب. معد أن إتعارض وصفان اعهما امناط 
الحكمثم يجد أحدها الزم لايحكم من الوصف الآآخر فيزداد الاول بذاك 
قو ةكالسح في دلالته على التخفيف فانه اعتبر في كل تطبير غير معدو لالمعنى 
كاد عيهم ومس ال قَُْ كيم قت نددة ألو واضع لا ستحب فيه 
ال 8 رار 0 فلاف 58 عمل ف سه التطيير ولذلك 0 اللنفية وص 
اسبح فى الرأس علة لمدم لكر أره تخلاف وصيرف الك ليه فال أثره هاما هو 
في الا كال لافي التكرار ولذلك رجح المنفية قباسهم لما فيه من الثبات 
وأما حكثرة الاصول فمناها ان تكثر الحال التي وجد فها جنس 
الوصف ىق عين الى مأو جكسه و وجد فها عان الوصف ق حفس 
الحكم وهو مجح ل إداجع الى اشّهار الدليل الذي هوالوصف فيكون 


كاير امشهوور ارجح الشهر نه و 0 الاصول هذا العنى قردة ة من الثيات 


ع0 


على بكم 87 أي ابن الهم ان هذه اثلاث ترج 1 2 راح عزنو 
الاثر وائما تفترق بالاعتبار فاذا اعتبرنا الويف لفسهقانا قوة 6 الأثرب واذا 
اعتبرنا الحكم قن الثبات على الممكم ‏ واذا اعتبرنا الأصمل اليس عليه 
قانا كثرة الاصول 

أن المكس ققد تقدم ذكره فى شر وط العلة ولالم يكن من شمروطبا 
وكان من الممكن ان بوجد الحسكم بعال شتى كان أضعف الرجحات 

وذ كرون فى مقابل ذلك آرعة لاترجيسح مها وهي 

() ما بصلح علةمستقاة( »)غلب ةالاشباه( م )زبادةالتمدية (؟) الإساطة 
فالاولان لقم إلى الوصف الذي لهمعارض وصف آخر يصلم للعليةوحده 
فلا بكونمةويا له لان تقوية الوصف انما تتكون لشى' برجم الى ذانه 

والثاني ان يكون للفرع أوجه شه كثيرة بأحد الأ صلين وشبه واحد 
بالأصل الآخر فلا نكون ناك الكثرة م جحة ة لالحاق الفرع مما شييه 
بدأكثر الو حصل الكلاف فى الماق الخ الب أو انن الم فيمتق على 
من اشتراه أولا تق ثم وجدنا له أو جه شبه كثيرة بابن العم وهي حل 
الخلياة بعد طلاقبا واعطاء الزكاة وحل الشهادة والقصاص له وله بالاب شبه 
واحد وهو الحرمية فلا نكون كثرة الاشباه صر جحة لالإاقه باين العم 

والثااث ان يكون أحد الوصفين مؤديا الى تسدية الحسكم الى محال 
أكثر من الوميف الآخ ركالطعم والتكيل في تعليل الربافان وصف الطعم 
يدي التحرم الى القلبل والمكثير ووصف السكيل يقصره على ما يكال 
ولس هذا مرحم 

والرابع ان يكون أحد الوصفين بسيطا والآخر مسكباً من جزثين 


فأكثر وهذاعكس الثالك لانه يؤدي الى قلة التعدية 

حك القياس: 

حكم لياس التعدبة وهى أن ثبت لافرع من الحكم ماللاصل فيازم 
أن لاشبت بالفياس أحكام ابتداء أى بدون أصل نيت حكمه كاباحة الركمة 
وحرهة اللديئة ولا وصف لك الاحكام كصفة الواثر لانه لا أصل فكيف 
ببكون قباس 

وما اختلفوا فى اثباته بالقياس الملل الشمرعية بأن تحمل الشارع وصفا 
علالمسكلة فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بأنه علة لانه يؤدى الى تناك 
اللصلاحة وأكثر أضضاب الشافى ؤالوا بجو ز ومنعه القاذضى أو زيدو أصاب 
أبى حنيفة واختارهاين اماج لان الوصف الذى هذاشأنه مناسب صرسل 
وهو لاإمتبراما كونه»:اسبا مسلا فلا حاصله ان جمل علة لكر لتحصيل 
المكنة القصودة فى الفرع 6 فى الاصل ولا يشهد له أصل بالاعتبار يمنى 
لم ثبث محل حدق فيه عليةهذا الوصف لأ نا انمانستدل على اعتبار الوصف 
فى نظر الشارع بذلك - ولان السبب فى علية الفيس عليه وهى قدر من 
المكنة تضمتما منتفية في القيس أى لم عل لبومما فيه لمدم انضباط المكمة 





وتغاار الوصفين فيجوز اختلانف قدر المكة الحاصلة مهما فيمتئم اجلمم يما 
فى الحكم وهو العلية - ولان الحكمة ااشتركة ا نكانت ظاهرةمنضيطة 
استننى عن الاللثفات الى الوصيفين وصار الحكم صنبا على الويف اذى 
مجمعبهما وأن لم تسكن «نضبعلة وكان لما مظلة فكذاك برتب الحكم على 
هذه الظنة وان لم يكن هذا ولا ذاك فلا جامع بين الوصفين من حكة او 
مظنة فلا قياس -... وما ينوم فى بعض الحالثيونه بالقياس ف الملل فحءلهان 


هذه ا( 0 الع الك جما وميفث واحد أم 2 وهو الملة في 2 ل - 
قالوا فى س آله ل ب تمل عل لقتل بأدد فان العلة ف الفيقة هى العدن 
0 وهو وصف مجسمعاو أا: ألا جاء هالئزالل قف لأنيد اموا 9 
رى أنه لابريد اللا هذا ألعنى وهو ال الملل |اشت ركه جمعا وصفب واحد 
وبذلك برجم التذاع لنظيا لان اثيا الملل بالقياس أ كثر من نيدل عليه 


القياس فى الحدود 





لاشبت القياس فى الحدود لانها تشتمل على تقديراتفيرممة و لةالمنى 
واذاعقات فان فى القياس شرة تدرأ المدومن الاصولأن المدودلابتوسع 
فا بل لابدهن نص شما ع كن توقيعا ورعا رض على ذلك بفياس 
على حد الشرب على حد القَذف وقد تابمه الصحابة ويجاب بأنالقياسلم يكن 
لاثبات المد بل لتقدير غاته وقد قدمنا اللكلام فىهذا 


التعيد ١‏ بالقياس 





لشعس قف التعيد يالف ياس أقاويل المقباء م من قال ستحيل التميد نه 
عمقلا ب ومهم من قال وت التعيد 4 عقلا بت وعم من ٠‏ قال لاحم للعقمل فيه 
باحالة ولا اماب الا ا نالشرع قدحظره والجرورعل أن التعبد به جائْر عملا 


وو م شرعا 

أدلة الأى الاول 

:ان التعيد بالقياس 2 عال لانه تمبد عا لا سبيل الى معرقنه أن رجم 
الل ظن جيل ولا صلاح لاا 2 ل قاقها ممم ورطةالجبل حق 2ك واعالا تون 
أنه مك الله 


وهذا دليل مبني عل أصلين ها محل راع فالا ول وجوب الصلاح 
(مسدله) 


١ _ 00000 3-35‏ 0 ا 
ل وال ىْ اله 3 اق القياس و#عور املك ان السئة 1 0 صل 
الأول وإذا سلم فلمل الله ع لطفا بسباده فى الرد إلى الياس ليحملوا مؤنة 
البحث وكد الفكر فى الاستنباط ٠‏ وتتكايف القاب بالفكر يساوي تكليف 
الجسم بالعياداث 
لا يقال ان الشسارع كان قادرا على أن بكفيهم ناك الؤنة بالتنصيص 
اانا تقول لعل الله عل ءن عباده أنهلو فوض الاستنباط إلى رأمهم انبعث 
حر صم لما باع اجهادم وظنو وم 
وقد كاف الله الناس المكم شول الشاهدن والاستدلال عل الغبلة 
ودر ااثل والكفايات والجنايات وذل كاه ظان وتخمين وقدفلم ادقدكلف به 

1 انه لافياس الا بملة والعلة ماثوجب المسكم لذائما وعلل الشارع 

مت كذلك فكيف يستقيم التعليل مع أن مانصبعلةلاتحرم مجو زانيكون 
علة اذ لتيل والمواب اله لاممنى لماة الحستكم الاعلامةمنصوبة على الحكم ونجوز 
أنشول الشارع انعو اهذهالعلا.ةو اجتنيو | كل مسكر وجو زأن نصيه علامة 
التحليل وجو زأن بشولمن ظنهعلامة اتحليل ققد حلات لدكل مسكر ومن فانه 
علامة تحر م فقد حرمت عليه كل 2 كر حت فى 2 اف جد ون ف هله الظنون 
وكليم مثا, 

(0) ان حكم الله خبره ولابعرف ذلك الابتوقيف والجموابانهاذا قال 
الشارع تعبدةكم بالنياس فاذا نانم اق.خرمت: الزنا لكواثة مظموها فتسًا 
عليه كل مطموم كان هذا خبر اءن حكم الز بيب وهالتهم دايل على التعيد بالقياس لا 
وز الفياس ااي بياس اذا 58 م بالتوقيف امخض وم بأ" تفص كل هذا الد ل بل 


ا لا(هس 

أدلة من يقولون بوجوب 
00 ان الانياء مأمورون بتي م المع في كل صورة والصور لاشاهي 
فيجب رده إلى الاجتهاد ضر ورةو 0 وابأنهذافسدلانالذيلا شاهإنما 
هواآز م أثالتى : درج بجت فط يا كلية تشتمل على»: أطالحمكم وروابطه وذلك 
ككن التنصيص عايه بالروا بط الكاية كدو لكل مسكر حر أمو كل مطمومروي 
وإذاجي”مبذه الكليات العام ةاستذنى الناس عن اسةث,اطمناط لمكم واستغنوا 





عن القياس 

(0) ان العقل م دل على الملل العقلية دل على العال الشرعيةفاماندرك 
بالمقل ومناسية الحكم مناسية عقلية مصاحية يتقاط ي المثل ورود الشرعها 
وهنا فاتدلا"ن الثاءن أن عور ميت موص اللعن طن نار 
الك م وكل حكم قدر خصوصه فتعميمة مك ن فاو عم ليق للقياس مال 
قاد الملة 0 ظٍ النثلية خيلا لأن المال 00 5 المكم 

لذانما انكانت مناسبة 

أما الذين حدوزوا التعيد بالياس عملا ومنءوه شرع فليجوزوااستتباط 

الا<كام الا بدليل قاط كالنص وما نجري عيراه فان الردعلمم اهو بإقاءة 
البرهان على دفوع التعيد نه ورد شم التى استندوا المأ 

(0 اجاع الصحاءة على المكم بالرأني والاجهاد فى كل واقمة وفمت 
لهم ول يجدوا فها نضا وهذا مما تواثر عنهم وانرآلا شك فيه ولحك من 
ذلك مضه فنه حكلم بأمامة 3 0 رضي الله عنسه بالاجماد عع اثفاء 
النص قياس على امامة الصلاة التى اختصه ما رسول الل صل الله عليه وسلم 
فى حيانه ٠‏ ومن ذلك رجوعبم الى اجتماد ألى كر ورأيه فى قتال ماني 


”ركاه 0 كان بنو حثيفة تمسكون بظاهر قوله تعالى خذ من أمو الهم صدقة 
رع و زكممم أ وصل علوم ان صلانك سكن له لهم فقالوا ل فى بكر إن 
أع رسول لله ص ليه عليه وسم أُخذ الصدقات 0 0 
نا وصلاتك ليست بسكن لنا فأوجبوا خصيص المكم بحل النص وقاس 
الصحابة خليفة اسول على الرسول اذ أن الرسولإثما كان ,أخذ لق الفقراء 
للق نفسه واللليفة نا في استيفاء المتوق ‏ ومن ذلك ما أجمواعليه 
من طريق الاجئهاد دمد طول التوقف فيه كسكتى المصحف وم القرال 
بن الدفتين وكذلك جمه عهان على ترتيب واحد بعد ان كثرت المصاحف 
مختلفة الثرتيب -- ومن ذلك اجاءبم على الاجتهاد فى مسألة المد والاخوة 
على وجوه عنتافة مع قطموم بأنه لا نص في المسائل التى أجم و اعلى الاجتهبادفما 
ومن أخياز م التي ندل عل العمل بالر أي قول 5 لكر لاسئل ععرلن 
الكلالة أقول فيهارأنى فان يكن صوابا فن الله وان يكن خطأ فنى ومن 
الشيطان والله ورسوله منه برثان الكلالة ماعدا الواك والولد - ومنذلك 
اله ورث أم اللأم دون أم الأب فتال له بمض الانصار لند ورئت امرأة 
من ميت لو كانت هي الم 0 وا كت امرأة لو كانت هي الميتة ورث 
يع ما ركت شُِ جم الى النشر يلك فى السدس - ومن ذلك حكمه بالى أي 
في النسوءة فالمطاء وقد خالفه فى ذلك عمر مله متفاو نتفاوتدرجاممب 
ومن ذلاث قول عمر اقى فى المد برأبى واقول فيه برأي وفغى بآراءتففة 
دقل لاسي المدث في المنين لؤلا هذا لنضينا فيه رأبنا -- وفافيل اق 
سألة اله امشتركة هب أن أباناكان ححرا أل.نا من أم وا حدة أ ركيممهذا 


ارأم ي ومن ذلك أنه قبل لعمر ان مسو ره 5 هذ من جار الوود ل رف 


| سرس مسي سس سس 
المشور وخاباواعبافةًا فهالقائل الله سدم اذالني صيل الله عليه وسل قاللمن 
الثهالمو حرمت علي,الشحومف اعوهاواً كاو اأعاما فقا ستمر الكل على ال الشحم 
وأنكر عماتحر لما -- وفىعبد تمر الى أنىمودى الاشعرى اعرف الما 
والامثال تمقس الأ مؤرير ايك - ومن ذلك قول لمان اعمر رضي اللّاءنبمافي 
عض الأحكام اناتبعت رأبك فريك أسد وان تنب رأي من قباك فنممالرأي 
كان فاوكانفيالسألةدليل قاطم لاصومهما جيم - وقضىعمان توريث البتوثة 
بالرأي- ومن ذلك فول اءنمسعودفي الفوطة برأبه بعد ان استمهل شهرا - 
وكان ابن مسعود بوصى من بل القضاءبالرأي وقول الأم ف التضاء,الكتاب 
والسنة وقضايا الصالمين فانم يكن من ذلك مي؟ فاجتهد رأيك ٠‏ ومن ذلك 
قول معاذ بن جبل النى صيل الله عليه وسلم أحتيد رأي عند فد الكتاب 
والسنة فز الى نب صلي الله عابه وس ولا سمع ابن عباس بي الني عليه 
السلامعنييع الطعا قبل أن تقيض قال لا أحسب 58 ي* الامثله ‏ ال ىغيرذلك 
ما لادخل نحث الصر ومامن مفت إلا وقد قآل بالر أي ومن | بقل نه أغناه 
غيره عن الاجتباد و لمترض عليهم ف ارأي العو اماع عم على جواز 
الثول بالرأي 
وقد اعترض الثافو ذلاتعبديالقياس عل هذاالاستدلال لخمسةاعثراضباث 
() قال الملحظ حكاية عن النظام ان الصحاءة لولرموا العمل عا أمروا 
و شكافوا ماكفوا القول فيه من اعمال الراً أ والتياسل قم ينهم الملاف 
وإيسفكوا الدماءلكتهم لماعدلوا مها كافوا وتكلفوا الول بالرأى جماوا 
لكلاف طرمةا وتورطوا فماكان ينهم من القتل والقتال وهذا اعتراض»ن 
تجن عن اتكار اتقافب على الرأى فنسبهم الىالضلال وهو الضال ويدلعل 


2 00 
ساد تراد ا الاخا ارعل أن الام لج 0 اللي و كيف متروء 
عاقل ع على القدح فيمن أثتى الله عليوم وأعان ن أنه قدرطى ء م 

[6 قالوا لايصمما! قياس الامن ن نطوم قال النظام امفما حكادعنه الماحظ أنه 
ل فالقياس الانفر سير ٠‏ ونصامم ؟ 06 وعمر وعمّان وزيد بن 
نابت وأبى ننكمب ومعاذ نجبل وفر يسير من احدائهم كائنسعود وان 
عباس وابنالز بير ثم شرع فى ثلس العبادلة وقال كا نم كانوا اعرف باحوال 
الى عليه الصلاة والسلام من ابائهم - وقالالداودية لا أسلم سكوت جيعهم 

عن | كار الرأى اذقالاو كك رأى.ما «ظنى وأى أرض انىاذا قات فيكتاب الله 
برأبى وقال أقول فى السكلالة , برأنى فان يكن خطأ فى ومن الشيطان .. وقال 
على لعمر فىقصة المنين 0 افا خطؤاو انم 0 افتدغشواوقال 
ايأ واصحاب الرأى انيم اعداء السنناعينهم الاحاديث اننحفظوها فالوا 
بالرى فضلوا وأضاوا وقال على وعثمانلوكان الدين بالرأى لكان المسم على 
باطن لحف أولى من ظاهره وقال تمر انهموا الرأى على الدين فان الرأى »نا 
كاف وظن وان الظن لا يننى من المقشياً و قالأبطا انتوماشتون اذ مم 
ولو نزل القران انزل مخلاف ماشتوذوقال أءنمسعود أذ د وضاحاز 0 
ذه بو نوخد ذ الناس رؤؤساء جهالا فيسون باك عا كان وقال ان 
أن الهم بحسل لاحد اذخكم فى ديه برأبه ص ان ر ذروق من أت 
ارا : 0 01 رامو القيلس كالثمي ور و 

والمواب عن ذلك انا قم من يسع الصحاءة الاجتباد والقول 
بالرأى أو السكوت عن الائكين به ويت ذلك فى وقائم مشبورة كيراث المد 
والاخوة وتميينالامامبالبيعة وج المصحف والعبدالىعمربالملافة ومام شوار 


كذلك ققد صح من الحاد الو الم ٠‏ روايات صحيحة لاشكرها أحدمن 
الأمة اد رشعلاضروريا نشو نوم الى أىو عرف ذلك ضرورةوماشاوه لاف 
ذلك أ كثرها اماطيع ومسوية عنغير ثبت ولوصحت هذه الروايات لوجب 
ابجمع بيعها وبين المشهور من اجتهاداتهم فيحملما انكر وهعلى الرأى المذااف 
سس والصادر يمن ليسءن أهل الاجتراد أووضع الرأى فى غيرحلهوالرأى 
الفاسد الذى لا يشبدل صل وبرجم اللخض الموىووضمالشر عاتداء».ن 
غير لسبع عللمنوال ساق 

(9) اندليل الاجاع انما تم سكوت الباقين فلعايم سكدتواعلى سبيل 
الجاملةوالصالحة خيفة من ثوران فتنة النزاع أو سكتتوا عن اهار الداييل 
للفائه ٠.‏ والمواب انما لسكوتهم على امجاملةوالمصالةاقاء الفتنة عماللامم 
اختلفوافى المسائل وتناظروا وتحاجو اوم عجاملوا اركم ا مالس عن 
اجتهادات منتافة ول سكر بعضهم على بعض واماسكوهم تلفاء الدليل فحال 
ذفان قول الثائ ل لغيره لست شارعا ولامأذو نامن بهم ةالشارع فل نضم أحكام 
الله 00 لبس مما بسجز عنه أحد وكل ٠نقاس‏ بغير اذن فقدشرع فاولا 

م بان هناك اذناماسكتواء. 

1 0 قالوا ان 0 نقل اح بالظن والاجتهاد ولعلوم عولوا الحم 
على صيغة توم أو استصحاب حال أو على غير ذلك وما جاوز هذا كارنف 
أجم ادم فى حقيق ااناط لافى رجه ولا قيحه 00 لا نشكر الاجهاد 
لتحقيق امناط والمواب ان أقيسة الصحابة التقولة علم_م مجاوزت تحفيق 
الناط الى تعليل النص وتنقيح مناط | “كيد أفى بكر لعير رطى الله 
عنهما فانه قاس المهد على العمّد بالبيعة وقياس أني بكر الركاة على الصلاة فى 


قال منمنع الزكاة ورجوع أبي بكر إلى “وريث أم الأب فباسآعل أم الأم 
الى غير ذلك مما قدمنا ذّكره ولبس فيه ثىء من تحقيق المناط ومن أشهر 
الوقائم النقولة علوم مسكئلة المد والاخوة ومسئلة المرام وهي قول الرجل 
اداه لدعا احزام شد أنه لعضهم بالظبار ولعضهم بالعللاق ولمنهم 
بالمين: وكل ذلك فباس فى مسئلة لائص فنا اذ النص ورد ف اللماوكفىقوله 
تعالى « يا أما البي لم حرم ما أحل الله لك » والاذاع وقم فى الوجسةضم 
شولوا هذه لفظة لاس لها وسكتو اعن الاجتراد فها بل اجتهدوا وقاسوا 





وأفتوا وكذلك أسى الحد فانه وحده عصبة والانوحده عضا وميا 
منصوص عليه ولا نص فى الاجماع فقضوا فيه شضااعتنافةبناء على الاجهاد 
والقياس .ومن فش عن اجتهاداتممعل ضرورةسأوكبم طرق |أقابسةوالنشبيه 

(0) قلوا خالان بكو الصساة قالوا بالقياس من ثاقاء أنفسيم اخستراما 
وانكان مناك دليل وجب اظياره والمواب عن ذلكهن وجهين_الاول 
- اندمق ثبت | نم أجموا على القياس فد ثبت بالدليل القاطم ان الأمسة 
لاجم على انلا فلا حاجمة لابحث عن مستندم - الثاني - ارك هناك 
مستندات ككير ة اقثرنت بامارات افادتهم علا ضر وريا التعبسد بالقياس وهى 
كجمو عها تلبت ذلك فنا حديث مماذ الشوور وما قوله لعمر -دين "رددق 
قبلة الصاتم أرأبت لو مضمضت أ كان عليك من جناح فال لا فقال ذل أذا 
فشبه مقدمة الوقاع عقدمة الشرب -- ومما قوله عايه الصلاة والسلام 
للخثممية 1 أت لو كان عمل ينك دن فنضيته أكان عه قالك لم ذال 
فدين الله أو بالقضاء فهو ثليه عل قياس دن الله تمالى على دين لمان . 


ومنها قولءكنت بيتك عن هوم الاضباحى لاجل الدافة فادخروا فيين أنه 


وان سكت عن الملة فتّدكان النهي لملة وقد زالت العلة فزال لمكم وقوله 
تعالى «يلا بكون دولة بين الا غنياهمتكم» وروتأم سلية أندقال فى فى 
يكم بالرأي فها لم ينزل فيه وحي ودل عليهقولهتمالى «لتحكم بين الناسنعا 
أراك الله »وليس الرأي إلا لبي وكثيلاحسكم ماه وأقر 5 الثى'وأشبه 
4 واذا نبث أنمكان عبد لذ مس ونث احم ادالصحاءة د برأم جهدوا 
الع رع كا راذا قرا فأخطافله أجر وان أصاب فلهأجران 
الى فير ذلك من لذ دلة الكثير التي اتدل حت عضر : 
ولعد أن رددنا ماتقضوا نه الدايل على التعبد بالقياس نذكر مااستدلوا 
دعل ني ذلك ورده ‏ وأدلهم قسمان القسم الاولمنةول - الثاييمسةول 
أداتهم امنقولة 
' () ممسكهم بظواهر من الكتاب تحوقوله تمالى مافرطنا 0 
من ثنى" > وقوله«تبيانا لكل ثى"» قالوا معنى ذلك إندمبين لكل ثي” مما 
شرع ادكم فكل مشروع فى الحكتاب وما ليس مشر وعا ببق على لد 
الاصلى ‏ والجواب من أوجه ‏ الاول - أنه ليس فى الكتاب مسألة 
المد والاخوة والمول وامبتونة والفوضة وأنت علي حرام وفبها 0 1 
لله اثفق الصحابة على طلبه والسكتاب بيان له إما بغريد طريق الاعتبار 
الدلالةعلى الاجاع والسنةوقد ثيت القياس بالاجماع والسنة يكون الكتاب 
قد بينه - الثاني اكع 0 5 ولبس ف القرآن تجرعه عه فازمم 
خصيص قوله تعالى « سانا لكل ثى 
© تمسكوا شولهتمال 0 دنهم عاأتزل اسُووهذا ٍٍ إلغير 
التزل ‏ والجواب ات الك المستنبط من امنزل منزل ثم هذاخطاب مع 
([#) 


ارسول وقد قاسوا عليه غيره ٠‏ 

(8) تمسكوا بقوله تعالى«وان تفولوا على الله مالا تعلمون- ولا تيف 
ماليش لكيه عم - ان الظن لا يننى من الق شيأ - ان نمض الفظن إثم» 
والمواب أن السكم مقطوع به لا مظنون لانا اذا عامنا أن الشارع قال ان 
وقم فى ظنكم أن العلة فى النهي عن بيع البر بالبر الا مثلا بمثل هي الكيل 
فتدحرمت عليكم ان تبيموا أى مكيل مج هالامثلاعثل كنا فاطيين بالمكم 
لاظانين عل أن لافسم أن الشارع أمى عخالفة الظن فى مثل مانم فيه ذانه 
تعبدنا مخبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادات الختافة الارانب من شهادة 
أرعة واثنين ورجل واص,أتين وظاهر السنة وغير ذلك وانما اأرادبالظ:ون 
التي اعتبرتاتما ومبى عن اتباعها هي الظنون اخالفة للادلة القاطعة ٠‏ 

537 الوا قلا قال « وانتتسازعتم فشي" فردوه الى الله والرسول» 
وأنثم تردونه الى الرأيوامواب أنا بالقياس ثرده الى المال المتتبطة من 
النسوص والقياض عبارةعن تفهم مماني النصوص عبر مد مناط المكر وحذف 
المدو الذىلاأثر له فىالمصك . 

(5) تمسكوا قوله عليه الصلاة والسلام :تسمل هذهالامة برهةبالكتاب 
وبرهة بالسنةوبرهة بالياس فاذا فاوا ذلك فق دضاوا _والمواب أن اراد 
ذلك الرأي المخااف للنص جمابين الادلة. 

أدلتبومن طر بق المقل 

(1) قال تالشيعة والتعليمية انالاختلاف ليس»ندننالله ود نالّواحد 
لبس منختاف وفي رد املق الىالظنون مابوجب الاختلاف ضرورة والرأي 
منبم اخللاف فان كان كلحم دم صيب)فكيف يكون الثى؟ونفيضهدب وانكان 


الصيب واحدا فهو محال إذ ظن هذا كظن ذاك والظنيات لادليل فها بل 
ل جع إلى ميل النفوس واميل مختلف -- والدليل علىذم الاختلافقوله تمالل 
«ولوكان منعند غير الل لوجدوا فيه اختلاذا كيرا وقال أن اقبموا 
الدين ولاتتفرقوا فيه -- وقال -. ولا اننازعوا فتفشاوا وتذهب ركم 
وقال - ان الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيعا لست منهم فى شى“ - وقال ‏ 
ولا نكونوا كلذين نفرقوا واختلفوا منلمد ماجاءم اليينات»وكراه ةكبار 
الصحاءة لاخلاف أشبر من ان يدل عليها # والمواب ان الاختلاف النفي 
ما من عند الله !نا هوالتناقض والاضطرا ب والال يكن ثى' من أداةالشريمة 
منعندالل والشيمة أنفسهم الذين واو ن بالامامالمعصوم قداختافوا فى الاحكام 
اختلافا كثيراً - وجبع الملل والشراثم السماوية منعند اله وهي عنتلفة . 
وأما قوله «ولا نفرقوا. ولاتنازعوا» فكل ذلك ميعن الاختلاف ف التوحيد 
والاعان بالبي ضلى الله علينه ومسل والقيام بنصرته وكذاك أصو ل جييع 
الديانات التى ليسث ملا لأس ِ 

(0) قالوا إن النني الاصلى معلوم والاستثناء منه بالنص معلوم فبيسق 
السكوت عنهعلى الني الاصلي» علوم فكيف بندفم العلوم على القطع بالقياس 
الظنون - والجوا بن العموموالظواهس وخب رالواحدؤقولاللبير ف التفقات 
وجزاء الصيد وصد قالشبود كل ذلكمظنون ويرفم به النني الأصي. 

(0) قلوا كيف تصرف,الفياس فى شرع مبنادعل التي والتعبد والفرق 
.بين اليائلات وا مع بين التفرقا تإذ قال يغسل الثوب من نول الصببة وبرش 
من بول الصبي ويحسالفسلمن المنى والحيض ولا يجب منالبول والذي 
وفرق فىسق المائض بين قضاء الصلاة والصوم :- وأباح النظر: الى الرقيقة 


دوناطرة وجم بين المختلفات تأرعت جزاء الصيد علىمن قتله عمداً أو 
خط وفرق فىحاقالشعر والتطيب بيوالممد واعلطاً وأو أوحبالسكفارة ا 
بالظبار والثتل والمين والافطار- وأ وجب القتلعل الرانىوالسكافر والقائل 
وثارك الصلاة كيف تجاسرفى شرع هذا منباجه على الحاق المسكوت 
عنه بها نص علبهومامن نص عل حل إلا وككن أن يكو نذلك عبد والمواب 
نا لا, نكر أن الوم قد اشتمل عل ميدات ولذلك سمت الاحكام الىثلاية 
أقسام ة قم تسم لابال أصلا دقسم بعلم دل كوه اا لطي علىالصي فاله لضعف 
عفسله وقسم يتردد فيه وحن لاتفيس مالم تم لنا دليل على كون الحم ممللا 
ودليل على الملة [استتبطة ودليل على وجود 00 ف الفرع وعند ذلك يندفم 
هذا الاشكال - ولا كثر تالتعبدات فالعبادات احترسنا من الفياس فيا 
وائما القياس فى المعاملات وما عل شرائن 5+ ثيرة مناؤها على ممان ممقولة 
ومم 3 دليوية : 

(:) قالوا ان النبيعليه الصلاة والسلام فد أوتي جوامم الكلم فكيف 
ليق نه أن يدل عه ا اللفوم الىالطوريل الوم فيعدل عن قوله حرمت 
الربا فى كل مطموم أوكل مكيل الى عد الأشياء الستة ليرانبك الاق فى ظليات 
المهل. - والموا ب أله لوّكر الأشياء الست وذّكر ان ماعداها لاربائيهوان 
الفياس حرام لكان اصرح وأدفم للربة وة 0 فادرا أ بلافتدعل قطم 
الاسئيال للا لناظ العامة والظواهر و عل أنسينا خم فالقر 3 اللتوابرلبحسم 
الاشكال عن! أن والسند جيعا و اذ شل 00 - عل اللهورسوله 
فها صر م وله وأطال وأوحزوافٌ عم 3 رار ذلك كله ولعل الله سيحانه 


وتعالى عي لطنا وسرا .2 3 بالحتا ماد وأصرم القث امير قَْ استنياط 






اسرار الشرع ا يناذاك منقبل ٠‏ 

(5) قلوا ان الكئيتى ال صل بالنص لابالدلة فكيف شبث فى افرع 
بالملة وهونايم . صل 25 يف ككونشيوتالم؟ فيه اطريقسوى طريق 
اله صل 0 يت فالأ صل باللة فب محال لان نص قاطم والملة ٠‏ 0 
فكيف>الالقطوع دعل ااءلة انون والمواب انا لمكم فك لمن 
بالنص وفائدة استتباط العلة لاثانوئة إمازمدية اللة وإما الوقوف على مناط 
' ال؟ المظنون للمصاحة وإمازوال الي عنسد زوال ااناط وإما وإما الحم في 
الفرع واذا كان تام للأصل فى المكذ فلا يلزم أن لبعه فى الطريق فان 
الضروريات والمحس.وسات 00 أت والة يلزم مساواة الفرع لما فى 
الطرة وانارمت ااساواة فى 1+ 

() ان المكر لاثنيت الا توقيف والملة غاتم أن كون منصوصاً عليها 
ناو قال الشارع اموا الربأفى كل مطسوم فهو توقيف عام ولو قال اشوا 
' الريافى البر لانه مطعوم فبذا لابساو» ولاشتضي الربا فى غير البر 6 لو قال 
فائل اعتقت من عبيدى كل اود عنق كل اود واوقال أعتمْت فلانا لسواده 
أولاأنه أ دم لمتق جيم عبيده السود واذا كانتالملة الانصوصة لاعكن 
لعدتياف يف العدي المستنيطة وهذه الاحة فاصرة على الفرقةالتىي 53 القياس 
نش سواه كانمتطوسية الباة أملابى المواب ان الأمة يممة على الفرق إذ 
تجب النسوية فيالجسي مبما قال حرءت لخر لشدتما فقوا علمباكل مشتد 
ولو قال اعتتقت غائاً لسواده قفيسوا عليه كل اسود اقتصر المتق على غاتم 


وانما كان هذا الفرق لأن لمكم لله فىاملاك المباد وفي أحكام الشرع وقد 
عاق أحكام الاملاك حصولا وزوالا بالالفاظ دون الارادات الردة وامأ 
أحكام الشرع قثبت بكل مادل على رضا الشرع وارادته من قرينة ودلالة 
وان لم يكن لنظ ذاذة لاتساوى مع ظبور هذا الفرق -- وليس هذا الفرق 
مقتضى اللثة مدليل ان هناك ثرا كيب لانقتصر الحكم فباعل لذ كورتم 
٠‏ لوقل لالأصكل هذه المشيشة لانها سم ولانأ كل المابلج فاله مسبل ولا 
تشرب ار فاله يزيل المثل فاك أهل اللفة متفقون على ان معذول 
هذا التعايل تعدى المهي الى كل مافيه الملة وانما امتنم التمدى في الثال 
السابق إاتعبد بالالفاظ في المقود فلا تقع المتق بالتعليل بل لايد من اللنظ 
الطايق المحل . 

والطلاصة مما تقدم أن الاجنهاد بالقياس ثابت عن أصحاب رسول الل 
صل الله عليه وسلم وأن الذي ساعدم على ذلك ما رووه عنه عليه الصلاة 
والسلاممن الاحاديث التي انتم يلخ النواترامعنوي وقد اثفق على التول ب#كبار 
أعةالمسلمين ورأوه دليلا موصلا ليمير فة حك الله ٠‏ ولامد أن ثلبه الى ثلاثة . 
آراء خصوصية في القياس. 

الأول - قال النظام العلة التصوصة توجب الا لاق لمكن لا 
تطريق القياس بل بطريق عموم اللظ إذلا فرق في الائة بين قوله حرمت 
كل مشتئد وبين قوله حرمت ار لشدها وهذا غير مرضي عند اطرور 
لا ذقوله حرمت ار لشدتها لا شتضيمن حيث الافيظ إلاتحرم ار خاصة 
ولا يجوز الاق النبيذ مالم رد اليد بالقياس إذ مجوز أن الله 338 
شدة ار خاصة علة وبكون فائدة ذكر العلة زوالالتحرمعند زوالها ومجوز 


يي 
أن بعلم 5 خاصية في شدة الج ر دعو الى ركوب الف بأل ولا كن ذلك 
في شدة النبيد فالنظام في الحقيئة قاس وان انكر ام م القياس ٠‏ فا قيل ٠‏ 
قل ار له لام كل هذا هم من لع بن لام 
آخر ٠‏ فانا لان ن ذلك معاوم بر بئة اط راد العادات ومعرفه ة اخلاق ألا بأء فى قف 
مقاصدم من الذ.. اموا 3 باركرن بن سم وسم وإما تنذون الحلاك وأما 
الشارع ! إذا 0 ف بارادته فحوز أن 0 مله وأن حرم لأنفي ذلك 
رهما ومصاحةاس تألرسايا . 
الثاني ذهب القاشاني والمرواني الى الافرار بالقياس لأ جل اجاع 
الصحاءة لكن خصحا ذلك عوضيين- أحدهاان تكو نالملة منصوصة ‏ 
الثاني الأحكام لمعلقة بالاسباب وكأمهما يمنيان بذلك لتقيس لمناط ويعترفانيه 
وهذا القول تمل ثلاثة أوجه - أحدها انيشسترطا مع قول 
الشارع حر مث الجر لاما أن شول وحرمت كل مشارك الحمر 3 
الشدة وان شول 0 رجم ماعن أزناه حسكي عل الواجح_د حكي ع 
الماعة واذا كان كذلك فلبس هذا قولا بالقياس بل بالعدوم ولا كونان 
قد قالا بالقياس الذي أجم عليسه الصحابة . الثاني أن لا يشترطا هذا ولا 
شاترطا أ ورود التعيسد الفياس وعل هذا كون مذهميما زادة 
مما نشو ل الخجهور لان 7 لارون أمسيم المج في العلة النصوصة 
الا بانغمام التعيد بالقياس اللا - الثالث أن مول الشارع معا ورد التعبد 
بالفياس حاز الالحاق الملة ا وهذا يع لولا ماشابه من ميلا 
5 الحصر فانه فصر طراق أنبات علة الال على النص ويرك للادلة 


0 مت ايد 
الم خرى ان ليث لمليسة 0 : وتدل عل الور الشارعنا 0 أن الصحاء لين 
أحترم تاشالي والمروالي اجاعهم قد فاسواى موأضم ل بيس فيها علل 
منصوصة ب لكلبا عال مستنبطة 5 في مسثلة المرام ومسئلة المد والاخوة 

الثااث- ذهب بعض القدرية الى التفرقةبين الفمل والثرك فتالاذاعال 
الشارع وجوب فمل إعلة فلا قاس عابه ميره الا تتعبد بالقياس ولو عال 

ص شي * بعلة وجب أن قاس عليه ماحد ممه في العلة ١‏ دون التعبدبالفياس 

لآن هن ترك العسل لخلاونه لزمه ان بشرككل حلو ومن ثرك اسل ولاسكاره 
زمه أن يرك كل مسكر أما من شرب المسل للاوته فلا يازمه أن شرب 
كل حاو وهذام دود جاني التزلك واليمل باللا ول فلانه لا بيد أن 
يحرم ار لشدة اللْر خاصة وبغر قَ بين شدة ار وشدة النبيذ وأما الثاني 
فن تناول المسل لللاونه ولنراغ معدنه وصدق شهوته لا فرق بين عسل 
وعسل أم لا بازمه ان بأ كل مرة معد ألخرى اروال الشهوة وامثلاء اامدة 
واختلاف المال فا ثيث للثى" نت اثله كان ذلك في ترك أو فمل ٠‏ 

و المي أل نيان امن من أصو ل الدين الاسلامي وهو لا رج 
عن الكتاب والسئة بل هو روح النصوص رمعدولها ولولا القياس ما ظهر 
فضل النقباء ولاحكة المكناء . 

الاباحة الاصلية 

يطاق لفظ الاباحة الاصلية وراد براحم المثل بأنالاشياء النافمقاني 
ليست يضر ورية ولا يدرك المقل فها قبحا وم برد عن الشارع فا 3 
مياحة - وقد براد 0 ا الشرع ؛ أن هذه الاشياء مباحة ال رد نص 
حاظر أو موجب ٠‏ والشرح الاباحة الاأصلءة بامثبار الممنيين 


الاباحة الاصلية العقلية 

اختاف الاصولبون في ال شياء الزيشررحناها هل لامدل فا - 8 أولا 
فقال الاشاعىة لاحم له ف أولو سم أن له حك 5 غيرها ( وهذه احدى 
مسأتين تنزل فهما الاشاعية »م الممتزلة في أمس التحسين والتقبيس العقليين) 
وقال المتزلة له فياحم: ثم اختلفوا فيه فيل هو الاباحة وقيل المثر وقيل 
غير معاوم وذلاكمايمنيه بالوقف أصعانه 

وقد يقال اذا ل يكن المثل 0 في هذه الاشياء وجه حس نأو قبح 
فكيف ايكون له فها > ممع ان الاحكام عند المتزلة مبنية على ما يدركه 
العثل في الفعل من الك 10 والقبح - والمواب أن م يأدم أن مام , درك 
حسته أو قبحه لخصوصه تحكم المدل بأن ارتكابه مباح أو عظور كا نال 
ان مالا نص فبه عن الشارع فهو مباح أو حرام - والماصل أن المدّل في 
هذاالقسم م يدرك السك على التفصيل والخصوص والزاع في أنه هل له 
ع على الاجال والعمومأولا. 

احتيج القائلون بالابلحة بأتف الفمل متفعة خالية عن امارات الفسدة 
الماجلة والا جلة فيكون مبامًا أما انه منفمة خالية عن الفسدة الماجلة فانه 
الفروض وأما عن الأأجاة فلأنها ليست شيكا سوى العثاب وهو لا كون 
الا توصبول 2ك م الشرع والفروض عدمه ٠‏ واستدل الحاظر بارت ذلك 
صرف فى ملك الغير دون اذْنْه للأن جع متعلئات الافمال ملك لله تعالى 
وذلك نحتم الع فالاحتياط المقلي ملعةت وأجيسعن هذا الدليل أن الاذل 
معلوم عثلا كأ خذ ماوك قطرة من حر سيد متصف بالود -- وأيضًا لوسل 


حرمة التصرف في ملك الغير فذلك فيمن باحقهضرر بالتصرف وأذا لابح 
2 لد ءء) 


الاستظلال بجدار الغير ولا الاستضاءة عصباده والاصطلاء بشاره والالك 

50000 

ولماكان هذا الللاف مبنيا على ما رجحنا خلافه من اثبات الاحكام 
المتلية بناء على الحسن والقبح المقليين ل نر فائدة في الاشتنال تمحيص أدلة 
الوقن وتران 

الاباحة الاصلية الشرعية 

ذهب بور اهدي ن إلى اصالةالاباحة فيالاشياء النى وصغناهاقبل وي 
مافيهتفع وإيرد ع نالشارع فيه حم وادى بض الاصولبين الاجاع للك 
وهي دعو ى غير صحيحة 1 ثق ل أن دمض التكامين شو ل انالا صل المظرحى 
بردالدليل البيم ونعضهم يتوقف فلا يول نحظرولا إباحة. وقبل أقامةالبرهان 
عل اقول الصحييح تقدم هذه القدمة , 

ان لكو وافمةحكمين أحدها حكمافي الو اقع والثاني حكمبا الذي يظبر 
للمجتيد والكدان قد تدا نإذاوفق مهد وقد لاتحدا نإذاً خطأوالتوتففي 
الاو للايستازم التوقف ف العمل لأ ن حدم كاف باصابئه والتوقف فيالثالى 
يستازمالتوقف في العمل لأنه هو المكاف به . ولاشك أن القائين بالحظر 
والاباحة والوقف متمدو نعل المبل نع الو افق فين الا مس لا الترض آنه 
لم برد فيها نص عن الشارع مخصوصما وهذا لا يستازم التوقف في العمل 
قناز ذقدجبل ذلك الممو يعمأنمن لمعلمه الكلينه ماذا. وبق الثاىوهو الحم 
الظاهري الذي يستازمالتوقف في هالتوقف ف العمل نفير قوم بين الفعل والترك 
وم الببحون وحظر أخرون وثم الحناطون أما القانكون,الوقف فوم مثوقفوا 


في العمل أ يضالظرر الفرق جم و بن أصحاب المذهبين الآ خر ننلكنيمممذنك 


يُولون.وجوبالا+: جتئاب وهو اعينه قول الحتاطين وإ ن كان الفرقى قاكا فى 
الدليلفدليل!آ! أظرمانيت في الشر بعةمن أدلةالاتا نياطودليل ااثوةفمانيت 
من وجوبالابتعادعن الشهات فظهر أنه ليس في المسألة إلا رأيامن حيث 
الك الظاهري وعاالا, باحةوالمظر أماه.. ن حيث الحكم في الواقم فيصح أن 
عدؤا كلهم من أرباب الوقف 0 متتفقون على الممل به. 
٠‏ والق اصالة الاراحة 3 ليس فبه نص من الافمال النافءة وهو الذي 
بطلقون عليه باحةأصلية. 
والدليل على ذلك من جرة العدّل أن التكليف دون يان تكليف عا لا بطاق 

وه و قبيس تعالى اللهعندوهن جر ةالشرعقولهتم الى و مأكان امه ليضل و مانعد إِذ 
هدام جق بينم مابثةون» يعن نالل لابدخل قوما في الطلالة والمعصية بعد 
التوحيدوالاسلامحتىيبين لمم المحاصي وموجبات الضلالة أي لا يكون فها 
يدخأون فيه قبل اليياضلالة ومعصية فلا يكون حراما- وقوله تءالى «وما 
6 م أنلاتاكلواما أذّكر اسمالله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم » وجه 
الد 7 أن التحريم لولم 00 قوذا على الببان1! كان ودلا يساس 
الأكل ماكر راسم اللُعليهمعللا,أن الحرماتمغصاةفانهلولا أنعدم التفصيل 
والبيان علة للحل لم بصاح تفصيل الحرمات علة إل ما ذ كر اسم اللعليه 
وقو قزل أجدف وي اليك 2 رماع طاءم اإطعمة 000 ال ُ 
بدل عفووم المصر عل عدم حرمة ماسواه 2 أن دم الوجدان كاف 
ذ في أفي مطاق التحريم ودليل عليه قال بعض الفتباء ء إن في الآ بة اشعاراً بأن 

باحة الاشياء مكوزة فى المقّل قبل الشرع “4 مما في صورة الاستدلال 
: الحل لعدم الوجدان التحزيم إلا للاشياء التي ينها والآيات في ذلك 


ا 
كتير ةوكلبا #كدهذا الأأصل ٠‏ 

الاستصحاب 

يطاق لفظ الاستصحاب على ثلانة معان 

الأول- استصحاب حكم المثّل بالبراءةالأصلية قبل الشر وقد يناه 
الثانى- استصحاب المموم إلى أن برد مخصيص. واستضحاب النص إلىأن 
برد نسي - الثالك استصحاب حكم دل الشرع على "ونه ودوامةكاللك 
عند جريان العقدالذي بوجبه وكشئل الذمة عند جريان إنلاف أو الثزام 





فان هذا حكوشر عي دل الشرع على ثبونه ودوامه جيعاولولا دلالة الشرع 
على دوامه إلى حصولبراءة الذمة لماجاز استصحانه فالاستصحاب ليس 
ححة إلافمادلالدليل على نوه ودوامه شرط عدم المخير فيو في ةمس دبود 
إلى ما به بدت الاصل باستفزار ه ولس راجما الى عدم ال بالدليل بل إلى 
دليل مم العم باتفاء الغير أومع ظري التفاء الغير عند ذل المبد في 
البحث والطاب 

شرع من قبلنا 





ام انشرائم الانبياء الساتينمنها مافخته شريتنا وهذا لانزاع في 
ان الى صل الله عليه وس لمعي نه ٠‏ ومته مالم نص على تسخه وهو قسمان 
قم قررثه الشرلعة وهذا لانزاع فىانا متعيدون هه لانه من شر يمنا ٠‏ وق 
م شرر ومنه ماقصه الله علينا فكتانه أوعل لسان نيه منغير نص اله كنتب 
علينا 5 كنتب عليهم ومنه مالم بردله ذَكر أصلا ٠‏ فأما مالم بردله ذكر فلا 
نزاع ان1كذلك غير متعيدين به لاأنه لاسبيل إلى معرفته الا بالنواتر وهذا 
غير - لأهل الكتاب ذاأنحصر الكلام فيا قص عليئا ٠‏ 


والختارانا متعيدول نه لأن الملا اتفقوا على الاستدلال شوله تعالى « وكتنا 
علليم فها أن النفس بالنفس » الآدية على وجوب القصاص فدينا ولولا انا 
متعبدونءه لاصم الاستدلال ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة 
أو نسمافليصلها اذ اذ كر هائم ثلاقولهتمالى «وأقم الصلاةلذ كرى»وهىمذولة 
لمومى صلواتاللعليه وسياق الحديث دل على الاستدلال والالميكن لتلاوة 
الاةؤائدة ٠‏ 
احتج الخالفون بأ بأن ذلك اوكان متعبداءه اذ كره معاذ ولكان النبي عليه 
الصلاة والسلام نبيه إلى خطثهإة ا اب انه انما تركه لان القرآن 
د متعبد شرع من قبله لوجب عليه العامة وأوجب عل 
الموهدين البحث عنه .وهذا الاستدلالمهم يبينامم ذهيوا الىالقسم الذي 
م يذكره الكتابٌ وهو الذي لانزاع فيه لمدم توائره ٠‏ ومن هذا ينتيج ان 
شرع من قبلناسردود الى الكتاب والسنة . 

مذهب الصبحابى 

لبس مذهب الصحانى حجة على الى مثله بلا نزاع أما بالنسبة لنيره 
فال الهو رليس مححة مطلنا وقيل ححة قدم على القياس وقيل حجة إنلم 
تالف القياس. تار الهو رالا ول لا نه لادليل على كونه ححة فو جب ركه 
والختار للحنفية التفصيل فان كان مما لابدرك بالرأي فرو حجة بلا خلاف 
عندم وكذلك انكان درك بالرأي لكن تلزمه الشبرة لكو لما لمم نه 
الباوى اذا لم بنقل فيه خلاف فانهسم جملوه اجاءا كالسكوق وغير هذين 
اختلفوا فيه فن جمله حجة قال وى فيه احمال السماع ولو اتن فاصاته 
لاحق أقرب لكان صحعبته مرك رسول الله صلل الله عليه وسلم ومشاهديه 


538 ا 

الاحوال الي وجا زات التصوص والمال ال لاني الاحكام. امنا بارها 
مخلاف غير الصحاءة فصار قول الصدانى كالدليل الرا جح وقد بفيسده هوم 
قولهتعالى: والذين اتبموم باحسان ٠»‏ والغزالى ممن انتصر لمدم الاحتجاج 
بشول الصحا فى والذ, بن احتحوا ه اها قوي ذلك علدم ظهورأن الصحانى 
لافى الابرواءة عن رسول الله صلى الله عليه وسسل فيم برجعون مقاهيهم 
الىالسئة. 

والمق أن الأدلة الني أقاموها على هذه الحجية لانفيد غلبة الظن فضلا 
عن القطم اللازم في هذه الاصول فالراجمح مارآه النزالي ان المجة إغماهي 
فها ثبت عن رسول الله صلى اله عليه وسلم والصحانى ليس محجورا عليه أن 
يستتبط أو شيس فامله قال ماقال عن استتياط أو اجتهاد - وثمبين الاشياء 
الني لامجال للرأيفها عسر ضبطه ولنضر بآذلك مثلاأقل الحيض وأ كاره 
فتدقال الحنفيةا نأقلهثلاثة أيام وأ كثرهعشر ةلا بنقص عن ذلك لظةولا بزيد 
عملا شتوى نعض الصسابة وقالوا ان هذا مما لاال لارأي فيه 8 أله من 
الا مور ا( اتي تمكن الفقيه ان يفني فا بالشاهداتوسؤال ذوات الشأذوقد 
جحل مالك رجه الت أ كثرمدة الجل أردم س: نوات لا سمه عن نمض 
جارانه | ها ولدت أردع مرات ف التي عشرة سئة ٠١‏ 
وخلاصةالقو لأنأدلة الشرع م ما الكتاب والسئة اجم عهما المسامو نعل 
اختلاف حلمم والاجاع لم مالف فى الاحتتجاج نه الاشواذ ممن لاءرتضى لهم 
قول والمياس احتيع به ججبور ال..لمين وخالف فيه أهل الظاهر وماعدا ذلك 
من الادلةر اجع إلى هذه الارسمة ١‏ 


التعارض والرجيح 

(1) التعارض أن يقتغى كل من دليلين عدم ما يقنضيه الآخر) 

لا تنافض في الشريعة إلا أنه قد يظبرن لامحمهد 4 الم دليان في ل 
أن يشتضى أحدها إنجا نه 0 حر عه فيسمى هذا تمارض الدليلين و لبس 
هذا الثمار أرض الاظاهرا لا قلنا من عدم | لتنافض ف الشربءة ولذلك كان من 
الواجبإمااخع ينهما أو ترجيج أحدها على الآخر بها يأتي يانه ولس 
التعارض خاصا بالادلة الظنية بلقد يكون بنالادلة القطعية لاسا الفصوري 
لظ وساف تون ردقاام كر ارط ال د أ كر جناها 
لاسا والآآخر منسوء) لأن الترجيح لايمقل بين علم وعلم » 

0) (إذاتعار ل لتقدم انعم فانم لم رجح أحدها 
ما فيد الثرججيس فان لرعكن جم بنهمافان1» إ>كن تسافطا وعدلفق الاستدلالإلى 
«أدومهما صيانبةان وجد ) ٠‏ 

إذا ظبر للمستدلتمارض نصين وعلى تارضخهءا حكم أن 5-7 
للسابق “نى كانا متساويين ف القوة بحيث لأسي ل ال كاتين أو 
د مع سنة متو الرة ( أومشهورة عل ارين ه من خم سار 
الآ حادمثاله قوله لمالى ١‏ والذين يثوفون منكم وبذرون أزواجا ,ترصن 
امن " لع 3 أشبر و 00 ) فامها قتي لعمومر | أنالمامل التوىعها عند 
الا شبر وقد عارضتها في ذلك «وأولات الاحمال أجلبن أن بضمن حمارن» 
فانها تقضى نعمومبا أن الهامل التوفي عنها تعتد ومع امل وقد بدت عن 
ان مسعود ان الثانية متأخرة فى التزول عن الأولى مكنا بأنما ناسخةلما 
ففهذا القدر وأن كال التو عما لمئد وضع امل ٠‏ فان لم يعلى التاريخ 


رجحنا أحد النصين عا سيأتى من الرجحات والترجيم امايكون بينالماثلين 
قوة وصف نادم كبري احاد روى أحدهاعدل فيه وروى الثاتى عدل فير 
فيه فان/ يكن الت جيم جمع ينهما انأمكن (وسنين كيفية اجلهم ) لأنإعمال 
الدليلين اللذين لامر جم لا حده أ ولىمن اهدار ها فان م عكن اللمم ترك 
العمل مها وعدل فى الاستدلال إلىمادونهما فى الرنبة أن كان فاذا تمارضت 
انان ترك الاستدلال ءا وعدل إلى بر الواحد الذي هو دونهما واذا 
تمارض خبران عدل عنبما الى القياس أو إلى أقوال الصحابة عند من حنج 
ما ونا عدل الى الادتى لتعذر العمل بالارق لتعارضه والعمل بأد التعارضين 
عينا من غير مس نح 5 لتحت اللادنة عالاحيا للارقيفيه ذانلم. يكن هناك 
دليل دومهما وج العمل بالأصل كأنه لادليل أصلا علمحكم المادة 

() اذا تعارض قباسان ولامرجم لاحدها تمل ابد بعد التحرى 
ىا شهد له قابه) 

وقد يتعارض ف الحل قياسان فالماقه بأصل بوجب فيه حكن والماقه 

بأل ثان وجب فيه حكما آخر فاذا رجح أحد القياسين بأحد مس جحات 
القياس وجب العمل به وأذالم يكن ٠رجم‏ فال الشافهى ,تخير الهدوشق 
بأي القولين شاء لانه لاممنى لاهدارها اذ بترتت على ذلك خاو المادثة 
الحكم ولا مني للعمل بأحدها مي: نا بدون مرجح ايه م ضٍ سق الا 
التخيير وقال المافية على مهد أت تحري فأي القياسين شبد له قلبه 
حمل نه ولا جوز له المدول عنه آلا اذا نظر ثانا فتخير اجتباده وانما اختاروا 
ذإك لي: نه لا معنى لتساقط الفياسين لما تقدم وكل من الفياسين حجة لان 
الشارمع وضع القياس دليلا شرعيا وجب العمل على | 3 للتبيجنه فن اليه 






الاولى يجب ار ثبت الليار في العمل باحد القياسين من غير 3 رك في 
الكنا ارات ومن المهة الثانية يجى ان يسطا ما في النصين لأ نكل ين 
وأعده اهيا وهو لادري فوجب الشبل أن وعدة ومنقطءق وه فتالز! 
مر أنه وعمل لشبادة قلبه واذا اختار أحدها مين بالنسبةله , ْ 

ولا بظهر لنا ممنى لمذا التحرى الذي جله المنفية مقده ةللاختيارلان 
التحري معناه الاجتمادحتى يصل الى الأحرى والفرض أن القياسين لام جح 
لأحدها على الآخر فلي ببق الا ان تقال انه مختار أحد الحمكين ويكون 
الفرق بن الشافعية والحنفية فى التنيحة فالحنفيةقالوا لانجوز العدولعهااختار 
الا اذا ظهرت له حجة تنكون سبب المدول والشافعية قولون له المدول ' 
لاله شي 
عراء في آشريم الى فنى وافق أحد القياسين هواه ممسل به ومتى 
وافقه ل خر عدلولانظن ان أحد) يجزذلك ٠‏ 


لئعه عن المدول عما اختاره أولا الا أن براد متع الجهد أن 


3 ) اجمسع بن العاءين بالتنويم وبين المطلقين بالتقييد وان الخاصين 
بالتقييد أو حل أحدها على المجاز وبين العام والخاص بان مخص العام به) ٠‏ 
اذا لم يكن ثم مجح لأحد النصين جم دنهم 6! تقدم فا نكانا عامين 
جل كل ٠»‏ منهما على نوع 5 أذا علم + عن امي أنه قال اعطوا الفدراء ولا تعطوا 
الفئر أء ق يلم أبيما تقد م هل الس على الفقراء المتعففين والنمي عرل ل 
الفتراء الذين يسألون الناس المافا ٠‏ وان كانا مطلقين حمل كل مهما على انه 
مقيد شيد تخالف قبد الآخر 5ااذاعز عنمأعط فمَيرا ولا تمطفتيراً فان الاول 
3 يك بالمقير المتعقف والثالى بالتسول ٠‏ وان كانا خاصين حمل أحدهما عل حال 


والثاني على أخرى كك اذا علم أعط زيداً ولا تمط زيداً فان الأول حمل على 
(عس وو) 


0 
15 سا انان 2 احالاعوساجه أو أن أ أحد 0 0 : 0 
أحدها عاماً والآخر خاصاً ّ أن العام معمول به فما وراء الخاص فيتحد 
الحاصلمنه ومن فيص العام ٠‏ 
أمثلة على التعار 

5-5 0 اندالوضوء دوامسحدوا برعوسكم وأرجلك مقرأ ان 
كثير وأو مرو وحمزة 4 بجر أرجلكم وهذا شتضى احاب مسح لابجل 
6 أخذ ه الشيعة وقراً البافون بالفتئم وهو شتضي ايجاب الغسل 6 أخذءه 
المهور لوا عنم التعارض بأنامسدوا للقدرة الداخلةعل أ جلك بدليل 
الواو متيجوز ما عن الغسل ودليل التجوز ماثوائر عنه صلى الله عليه وسلم 
من غسل رجليه أطبق عليه .رك حك وضوءه وقد توارث 0 
وبذلك يكون مقتضى القراءنين واحد ٠‏ ولاتخفي مافيذلك من 

؟ - قال تعالى «ولا تق روهنتى يطورن» قرأ حمزة 00 وعاصم 
اي ن بنشدبد الطاء وهو كا قالوا يقتضي انع من قربا نالنساء حتى ينتسان 
وقراً الباقون ن بالتخفيف وهو يتفي منسم الآربان حتى 3 المرين فخل 
القربان قبل الغسل بالل الاصلي . قالوا في رفم التعارض ان .١‏ اةالتشديد ل 
على حال وهي ما اذا مضي عامها في الحيض مادون أ كثر أباءعه وهى العشرة 
وحمل الثاية على حال أخرى وهي ما اذا مشى علما | أ كثرأبامهلا» اتقطاع 
يكين وحرهةالثريان انما كانت ٠‏ ن“أضيل الميض اع بأر قيامه فلا يجوز 
أراخما الى الاغتسال لاداء ذلاك الى جعل البرجسدار ابطال التقدير الشرعي 
دمنم الزوج من القريان بدون الملة الشرعيةوهى الأذىو إزة عاك الع 


أنه قد ماعفي ال 35 لمد«فاذا تطور نذا وه.. ن اوم اكع را للد 


ا 00 
ولم برد فاذا طبرن فيثبت أن الراد بقراء فى التخفي والتشديدارتفاع الميض 
مع الانغتسال وأجابوا عن ذاك بان تطبرن نجي" عسنى طورن نحو نكر في 
صفته لعالى ونيين بمدنى بان ححافظة على حقيقة طبرن بالتخفيف قال ابن الهيام 
وكلا الحملين خلاف الظاهر لكن حمل قراءة التخفيف على عرد الانقطاع 
فرت من هلما على الاغتسال اذ لابوجب تأخر حق ازوج لعك الانقطاع 
بارنفاع المارض المائم مع قيام ابيبح ٠‏ ويظبر أن مشل هذه الا. بلاس 
فنها تعارض وان معنى التخفيف والتشديد واحد وهو الطبارة الشرعية فلا 
حل حي رفم الدم وتغتسل سواء ارظم لآ كثر ل الميض اوما دوما 

وان كان هذا ليس ذهب المنفية 

م - قال تتعالى دلا اد لل بللنو فى أعان» ولكن يوادم بما 
كسبت قلوبى» مقتضاها اأؤاخذة بالمين الغموس ل مها مكسوية وقال فى ابة 
أخرى لابو واخدم الله بالاغو في أعانكم والسكن يؤاخدمء اعتدم لاما ن2» 
متنضاها عدم ااؤاخذة بالفموس لاما 0 إذ أن المقد قول يكون له 
حكم ف تشبل وهذه عين كاذية عل فى لمه على 0 “كان أيه ل 
0 ن أو ل يكن انهوكان فدخات ا هذه الآانة 
ل" هاا خات عن الفائدة البق شد لما المين وخر حل منه ف الو تالأولى 
لشمول الكسب إياها وأفادتالا نه 0 ولى أن اللغو يضادهالكسب فو السرو 
وتخلص اللنفية من هذا التعارض بأن ااراد اأؤاخذة بالمين النموس في 
الآية الأول الؤاخذة الأخروية فهييخل للعتوبة وبمدم بالمؤاخذة ببافي 
اله . م ؛ الثانة اأؤاخذة في الدنيا فلا كفارةلما فتغايرت الو اخذثان فلاتمارض 
وعلى هذا 0 ن اللغو شاملا لاغموس وهناك جم ثانوه وز الرادياائاخذة 


في الآنتين الؤالخذة فى الأأخرى والاابة الثانية ساكتة عن المين النموس . 
وعلى ذلك يكون الاغو مام مالم تقصد والغموس ثالثة لا لو ولا معقودة أي 
يؤاخذ كم في الا" خرة باعقدتم م الاعان فطريق دفم الؤاحذة الكثارة . 
ورعا 3-3 هذا نظام ال به الا ولى فانه قاض لعدم الواسعة لذّن ذلك هو 
للفيوم من لابو اخذ بكذا لكن بكذا أمالشافهى فمل ااؤاخذة فيالاً تين 
على الديوية وقال ان البين النمو سك هي مكسوبة شي مسقودة لاله هل ' 
لمق عل تقد النلى وهو اائضة السنداال اميق تفل أرطي :ودر 
ظاهي لا ا 

4ح ا ل محل ام بات واني أصلي قد ,مغرو را كان انرما 
عرف بالدليل نمارضا ) 

إذا ورد في الشرع نصات أحدهما بشت حك والآخر يؤكد النفي 

الاصل قدم الاثبات ولا تعارض اللبران «ثال ذلك ما ورد في عنق بريرة 
زوج مغيث فال أحد الميرين شيثت أن زوجباحين عتقباكان عبد والثاتي 
شبث أنه كان م رأوعبدته نانة بالا صل لا: وحته وهو عبد بدورت 
خلاف والاخبار حريته أخبار بأ عارض فيتّدم وءن هنا قال المتفية ان 
الأمةإذا زوجت ثم عت ثبت لها الخميار معالقًاً سواء كان زوجما حرا أم 
ع .فانم يكن النني أصلي بل كان مما بشنت بالدليل عارضيه خبر الاثيات 
واحد بج ألى الأرجييح ومكاوا له ؟ عا ورد في زواء ع افهن له عا به وسم 
كيمونة بلت اللطارث الملالية ذان ابن مي داس روق 0 'أزوحبا وهو رم 
وثيروا ب أخرى هنزو عباوه و حلال فيطلس الدع لال الميرين فان أحد' 


ادير اي مك ل في الاحرا محين زواج ام لكيه ١‏ لبس 0 1 ابل هو اق لاحل 


الام 


سه احاح اح يجي جاح حي يجي ا ححا حي حررح يح حرج جر عر يا 010110 111060111111100 


الوارد على الاحرا اسايق الثابت والثاني شبته وقد رحس اللنفية رواية ابنعباس 
علىرواية يزيد بن الاصم وأبى رافم لان ابن عنانين مهل مع مافي الرواية . 
الاخرى من ضبمف السند. هذا إذا نظرنًا الى المل الوإرد على الاحرام أما 
إذا نظرنا الى المل السسايق على الاحرام ها في بعض الروايات أله تزوجها 
قبل ال حرم فاموم رجحوله بأناين عياس مثرت وغيره نأف فيتر جص ارج 
الاثبات على الاني وإذا حصل التعارض بينبمأقدم خبراءن عباس لفو تسنده 
وفقه راويه ويظبرأن هذا الاصل من القواعد الني شكلت الشكلالذيتفق 
2 3 وع النقولة فان ار بن اللذين اخبرا مخبرين أحدهانقش,أفيو قت 
معين أو حادثة ممينة والا خر نشيته ليش من الموو م ان يجمل الاصل تقدم 
أحدهما لانه أثبت على الآخر لانه نني فاذا كان الرواة عن ميموئة تقسما 
إطبةون على أن الرسول أزوجها وهو حلال وان عباس شول انه الزدجما 
0 فالسقل شغي ,أن أحد الراويينلاءد أن بكون أخطأ لأن هذا 
لبس من الاهور الحا ديه بل من الامور التى عرف لشي 3 م 
شكلا خاص) اناف عن شكل المسل ومتى تحققنامن خطأ احدى الرواتين 
فلا بد من البحث فيبما من غير الطريق الذي ذكره النفية حتى ستفر 
في النفس عاة الظن برجحانه أما الاعماد في التقدم والتأخير على جرد أن 
أحدها ناف و الآخر مثيت فلا نكاد تفبمه ولذلك بظبر أن مثشل هذين 
اللبدين بتعارضان كا هو مذهب عيبن أبان - ويطلب الترجيح ينهما 
وهذا من تمل التبدين في الفروع 
> إلا نمارض بون فملينمتضادين وقدبكون بين فمل وقول فيطاب الثر جيمح) 
اذاحنصل من الشار ع فملان متضادان كا نصاميوم سبت مثلاثم أفطر 


فينميت آخر فلايتال تمارض هذين اف ل اميم للافمال امااذا اقترن 

بالفمل الاول ماءدل على حكنه .ن وجوب أو ندبوان سبس الوجوب أو 

الندب متكرر ذالئاق من الفعلين تأستخم لا استفيد من حكم الفمل الاول١‏ 
أما بين فمل وقولفإذلك أحوال. 

(0 أن بين عي الفمل الاول وبدل علىسيبية مشكرر ويكون الول 
غاص ارسول صل العا نه وسلم فنالا خر لسع #1 تقدم بالنسية له لانه محل 
التعارض ما اذا ورد أنه فمل فملا من الافمال ونين أن حكنه الوجو بم ثم قال 
إله حرام عليذان الوجوب 3 عنه ديق فحن الأمة لا" ما ليست خلا 
لتعارض. ٠‏ فاذجهل المتقدمه هما والتأخر فالمختار التوقف الا يةلدوحك الفعل الفمل 
باق بالنسية 0 مة لاسيق . 

9) أن يكون الول خاصا بالأمة كم اذا قالفمله حرا عليكم فلاثمارض 
فيحته فبيسق المكم بالنسبة له علىما كان وبالنسبة للامة ان عم 1 تأخر فو 
لدان جل حل بالذول لاله هو |اوضوع لبيان الراد ولا نه أدلعل 
خصوص أأراد .. من الفمل ولانه أعم دلالة تخلاف الفعل فانه قاصر عن أن .دل 
نفسه عل 8 بالسية لفاعله ومتيميه واذاعم ذلك فائما م شىء أخر غيره 
والثات َه احالات انا يعين احداها الول . 

9 أنيكون القول شاملا له ولمم ذاذا علم التأخرفرو ناس عن الكل 
وان جهل قدم القول ٠‏ 

(4) ألا بكون»م الفمل دلبل التسكرار وعامت صفته و كان الو لخاصا 
بوعل 6 خره فلا قال إنذهنا مارح الو نصفة الفمل أخذت م نضاها حدر 2 
ةل ن الايجاب لاشتفي الذكر اروم 3 فم دليل عليه والثول الأ خرشرع 


مستأنف فى حقه لاناسخ لا" نعلاو ججدسايق عليه يمارضه ويثبث الفعل فىحق 
الا مةمرة نصفته المعلومة من وجوب أوندب لا نهلانعارض فى حقومبالفرض 
ولاق 2 رار. واذعل تقدمالقو لكا زقال لاحل له ثم فعله م قيام الدليل 
عل صفته كاناله لفعل دليلا عل نسح 2 ىالقول عله وإثبت الفملعلى ال ف 
لصفتة مرة لفرض الاسباع 'فها عامث صفته ولعدم ماوجب الشكر ار. وان 
جهل التارصفبالنسبة الى الا'مة لاتمارض فيثبت عابهم الفم ل لصفتهصية وى 
حمّه الوقف عن أبداء حكم 5 

)0( أن بكون القول خاصا مهم فلا تمارض فى حقه أما فى حق الأمة 
ذان عم الت تآخر فهو تاسخ وازجهل م القول [اتقدم ٠‏ 

)0 أن يكون شاملاله ولم اناير ف تارمق قدم الثول 
بالفسبة للامة ووقف عن 11 0 فى حنه 

ولاحظ ابن امام اناللمارضة بين القول والفمل الذى دل عل صنتهاعا 

هي ممارضة بينق لين افتر نأحدهمابالفمل ولذلك! تله الول تقدم اقول 
على الفمل لا ذَّكروه من البراهين فقال انه يعمل فىتلك امال عاهو الاحوط 
قولا كانم فعلا , 

ات 2 جيح اظبار زيادةلا حدا له اللينعلى الآ خر عا لايستقل ) 

ان تاف الاصطلاح ؤاتمر بفااثر جيح قمر فهالشافى 1 افر ران الا مار 

عا" تقوى بدعلىمايمارضرا ٠‏ وهذا الاقترانهوف اقيق ةالرجحا لاريم 
ولكن لا فى الامبطلاح وانما قلوا اقتران الامارة لا نه لاتمارض 
بإن قطعيين وقد تقدم فى أول الباب مافيد خلافه . وعرفه الإنفية باعتباره 
فعلا المجهد ع ذكرنا ومنه نظبر أن التعارض إغا يكون بين مماثلين فلاقال 


الكتاب راجح على خبر الواحد ولالخبر الواحد راجم على القياس وان 
كان يقال عارض القياس خبر الواحد فقدم ابر عليه . وقوطهم ها لايشقل 
بغهم فى الترجيس عا يصلح أن يكون دايلا ومن هنا ابطلوا الترجيح لاحد 
المكين المتمارضين بكثرة الادلة لان كل دليل يستقل بوت ااطلوبءه 
فلا شم الى الآخر و د نه ليقوه لان الثى' اما بتوى نصفته فى ذانه 
لابانضمام مثله اليه فاذا تمارض حديئان روى احدهها عن الشارع عدد كير 
لاسلغ حد الشمرة وروى الثافى واحد فلا ترجييح للاول سٍَ الئاق وأ كار 
الامة على خلاف ذلك وقد قاس أوحنيفة ذلك على الشبادة بأنه اذالمارضت 
شمادنان فلار ححان لاحداها ككثر ة العدديسد أن تكون الاخرى قفد 3 
نصاما وقد اعترض ذلك ,أن الكثر ة تزمد الظن قوة فبترجح المكم ولا 
عارى فىانهذه الكثرة تفيد قوة ابوت و ليس الترجييح بين اعليرين الا 
ذلك ولقوة هذا الدليل اختاراين امام وجوب الترجيح بكثرة الرواة ٠‏ 
+ (ااثر جيم بين الخير ين فى الآن شوة الدلالة) . 
للتدجبح بين الخيرين طريقان طريق من جهة الآن وطريق من جهة | 
السند فن جوة الآن رجح ماهو أقوى في الدلالة فيرجمم الحسكر على الفسر 
والفسر على النص والنص على الظاهر وانني على اأشكل واللقيقة على الماز 
الساوى فيالشيرة ورجم أوحنينة ال از الرائه شبرة على المميقَة والصريح 
ع الكناية والمبارةعل الاشارة والاشارةع ل دلالة النص وش مغروم الو افثة 
ودلالة النص على اللتتضى وااقتضى اضرورة صدق اكلام على القتضى لغيره 
ومفهوم الوافقة على مفهوم الخائفة عند من بول به والا قل احمالا عل غيره 
فينم المشتراك لاثنين عل المشترك لا كثر وعل الجملة فا كان أقوى فى الدلالة 


وا 0 م دمع 000 زات علا جتباد كا يقد بقدمما ميا كان حرط هد 
الدليل اللفيد التحرم علىء غيره ورعا انمه عكس هذا ل سولس] الل 
عليه و س كانس التخفيف على أمتهو لذاك قدموا ما ددر أ المدعلى ماكيئه ٠‏ 
أما الترجيسم بالسند فان المنو ار مقدم على غسيره فالكتاب مقدم على 
السنة التى لم بتوار نقابا والسنة المشبورة على خير الواحد وشفقه الراوى 
وضبعاه وورعه قالوا وتقسدم الرواءة التى عن المفظ بالرواية عن المط الذى 
بتذكر انه خطه وفى هذه نظر لان الثى' اذا كتب لم نارق اليه الاسيان 
والمفظ عرض ةاذلك والخير الذىجعمل نه رأويه عل خبر خالفه راة وبرج 
خبر الراوى الذى عل عن ث شأنه أهلابروى الا عن ثقة ورواية أكابرالصحابة 
الذينم فده 0 أصا رمم ورواية م دل 3 أومسلاعل غيره وما صرح 
فيةراويه بالسماع على ماحتمله الى غير ذلك هما يقوى سند الحديث ٠‏ 


وقد تءارض أارححاتو؛ بكولناو؛ بذاحداها الا مالا لاجمها 3 المجهدين 


اللحنان || ب اأرابع 


55 الاجهاد والنها ايل 


الاجماد 
الاجماد في الاغة ذل الجورد وان تراغ الوسع في فمل من الافمال 
ولا يستعمل الا فا فيه كلفة وجوسد فيقال اجتهد في حمل حجر الرحا ولا 
قال اجتهد في حل خردة .. [ 
ْم صار هذا اللفظ في عرف العلياء تخصوصا ذل الفذيه وسمه في 
(وسه) 


طالب الم بأحكام الشريمة والاجتهاد الثام أن ببذل الوسم في الطاب بحيث 
لس من له بالعجز عن مزيد طاب٠‏ 
الاجتهاد 
للحق الاجنهاد أحكام 
(0) الوجوب العيني على مسثول عن حادثة وقمتوخاف وموك ذلك 
انكانت الحادية قد وضات له شخصا وأراد مع رف كما 0 ْ 
ا جنهدينفاذا تركو هكابم أنُوا واذا أفنى أحدم سقط الطلبعن جيعهم ٠‏ 
9) التدبوهوالاجمادفيحم حادثة متحصل سواءسئل عن اأمم يسأل . 
لشترط ف ال ورد شرطان الا ولس أن يكون عدلا وهذا شرط 
لإواز الاعماد على فو أل أبا أنه لنفسه باحتهاده فلا شارط ذلك له ل 
الثانلى - أن يكو ن محيطا عدارك الشر ع متمكنا من استقارة الظن بالنظر 
فم وتقدم مالجب 00 ماين :ا خيرة , ومدارك الا كام الكتاب 
والسئة والاجاع والفياس فالكتات هو الاصل ولا بل كن معر ئه وا يلزم 
لصمحة الاجماد ».رفت هكاه بل ماشعاق أحكام الافمال»:ه ولا بشتر ط حفظ 
ذلك عن فور قاب إل أن 5 ون عالا بمواضما ليمك لعالب الاية الحتاج 
الها عند الماجة. 
وأما السئة فلا بد من «عرفة أحاديث الا حكام ولايازمأن كدو نحاففا 
طا عن فهر قاب بل أن كول عساءه أطت 4 جع جخيع أحاديث الاحكام 


ويكنيه ان يعرف مواقم كل بابفيراجمه وقت الماجة الى الفتوى ٠‏ 


1 الاجاع ف فيابني أن تقهز ء: كه ناد عوات اجام . حق لابق قاد لاقه 
ولس من اللازم أن محفظ جيم مواقم الاجاع والمسلاف بل في كل م؟ 
يفت فا بغى أن يلى ان قتواه ليست عخالفة للاجاع . 
وأما القياسفينبني أن يكون قادر على استتباط لل الاحكام مل 
|انصوص الخاصةوالمامة فلاءدأن يدرف الاصولالسكاية اق فى علييا الشرع 
الاسلامي اشكوزله . ثابة شبود عدل على ما يستنبطه من العال فى اموا قم 
المزثية : 
وأما ما مكنه من الاستمار فعاوم أريمة» 
) معرفة نص الادلة وشروطها الني سما تصيرالبراهين والا دلةمنتجة 
بأن عل أقسام الداة فم أن أن الأدلة ثلاث عقليه ندل لذامها وشرعيةصارت 
أدلة وضع شرع ووضعية وهي المبارات" اللغوية 
(0) معرفة اللغة وا! نحو على وجه بتتيسر ه فهم خطاب العرب وعادتهم 
فى الاستمال إلى جداعر ين مرجم الكلام وظاهره و#لهوحقيتتهومازه 
وعامة وخاصة وشكنه ومتشاميه ومطلقة ومةيده وتعيهوكواه وللنهومفيومة 
ولا يلزم أن سلغ في ذلك مبلغ الخليل والمبرد بل ما قلنا من القدرالذي تتعاق 
بالكتاب والسنة ووستولى ع مواقع المطاب ودرك حقائق المقاصد منه. 
(0) معرفة التاسخ وللنسوخ ٠ن‏ الكتاب والسئة وذلك في ايات 
وأحادرث مخصوصة ويكفيه أن يكون إِذا أراد أن يغتى في وافمة باية أو 
حديث أن ب أن ذلك الحديث وثلك الآية كيان . 
(9) «عرفة الرواية وتييز حيسم السنة عنفاسدهاومةب ولهامن مردودها 
ذآن مالا ينقله المدل عن المدل لا حجة فيه وبكافيد في ذلك الاعماد على 


ما قرره 30 الشأن ورجال الحمدرث الذي سبروا غوره وأعترفت له +الأمة 
0 بذلوه من | لبد فى "لاك الس 6ن البخاري أو عسل , 

فبذه الاشياء ٠‏ اللازم أن يعلمبا من بريد اسقتباط الاحكام الشرعية ٠‏ 

فال النزالي ونا يشترط اجماع هذه العاوم في ابد الطاق الذي يفني 
فجيع الشرع وليس الاجتهاد عندي منصبًا لاتجز ابل يجوز أن يقال لاسام 
لمنصب 0 ادفى بعض الاحكام دون لض فر عرف طاريق النظار 
فى الفياس لما أل فى فى مسثئلة قياس أسيةوان م. . ن ماه فى عم الحديث فن 
بنظر فى مسئلة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه الثفس عارفا 1 الفرائض 
ومعايها وانم كن قد حصل الي خبار الي وردث فى 0 اسكرات 
و ف مسألة ال كه بلا ولى فلا تمداد النظر هذهااسألة مها ولا قنك 
الاحاديث بها ن أبن المسير الاة علا ّ والقصور عن معرقما 1 ومن 
ا قثل الله سل باأذيى وطر بق التصرف فيه فا بغر هقصوره عن * 
2 عل التدوالذي يعرفقوله أعالى «وامسحوا برء عوسكم واوا لك والىالكي بين» 
وقس عليهماف معناه ولس من ششرط اللفتي 0 1 ا فنسئل 
مالك رحمهالله عنأر لعين مسئلة فثال فى ستة وثلاثين منبا لا ادرى د 
توقف الشافمى رهه الله بل الصحابة فى ااسائل فاذا لا يشترط إلاأن بكونعل 
لصيرة فيا فى اه 

وانت اذا تأمات ماقانا فى اول الشروط من ضرورة معرفة الجهيد 
للاصول الكية التي بي علما الشريع نهد النزالى قد تساهمل كثيراً ذان 
هذه 0 لامنال الا بد أبع جز رثات التشريم حتى الؤخل مم ش 

سول فاذة لابد المجهد أن إطلم 8 م الاطلاع عل التشر يما تابي وردت ْ 


5 هله 1 


في كلتاب الله وسنة رسوله حتي شكون مها في نفسه نلك الاصول العامة 
وهذا فيا نرى من أمماتجب لوصول الأفسان الى درجة الاستنباطوالفتوى . 
الحتهد فيه 
ال بد فيه كل حم شرعي ليس فبه دليل قطي فيخرج من ذلك مالا 
مجال للاجتهاد فيه مما الفقت عليهالامة من جلياتالشرع كوجو بالصاوات 
لجس وازكواث ومامائلذلك. 


ومق صدر الاجمبهاد من أمله وصادف شله كان ياأذاة اليه أجمهاده 





اهو التي كانت العمل نه وتبال أل فقي خيرره . 
وهبنا مسأتان لابد من التفبيه علمهما وها : 
() حواز الاحهاد للني صلى الله عليه ودر . 
(0) جواز الاجمهاد لاصحابة في عهده صل الله عليه ول 


9 السألة الأولى » 


اخئاف امير ليون هلوز للثي صلى اللهعليه و سم الم بالاجتهاد : 
فيا لانص فيه أولا يجوز قال المنفية انه عليه الصلاةوالسلام مأمور اذا 
عر طبث لاحادنة أنينتظر الوحى الى أن مخاف فوت المادثة ثم بالاجماد اذا 
0ه اليه والاجهاد بالنسبة اليه نص العياسس م اذا أفر على اعماده 
كان ذلك دليلا قاطعاعل صت هلا نه لاشثر على خطأ 15 ,الي وبذلاك لا جوز 
عغخالفته ما جازت غالفة سائر ادن . وقد عد المنفية هذا الاحتهاد 
نوعا من الوحي وسموه الوحي الباطن ٠‏ وال أ كثر الا صوليين اله عايه 
الصلاة والسلام مامور بالاجهاد ماق من غير تشبيد باتظار وفعي 5 وقال 


الاشاعرة وأ كثر الممتزلة والمتكلمين ليس له عليهالصلاةوالسلام الاجتهادفي 
الاححكام الشرعية وفال بعضهم له الاجهاد فىالمروب فققط ٠‏ 

ودليل الذهب الختار وفوع الاجتهاد منه عليه الصلاةوالسلام فى 
الامو رالشرعية وفى المروب أما فى امروب فيدل عليه قوله تعالى «عنا الل 
عنلكل أذنت لمم » قال ذلك عتابا لدع أذنه لماعة من امنافتين أن يتخلفوا من 
نمزوة بوك وهذا الاذن بالضرورة ل يكن عن نص والالم يكن حل للءئاب 
بل كان عن اجنهاد - وقال تعالى داولا كتاب من الله سبق للسكم فيا 
أخذئم عذاب عظم » قال ذلك عتابا له على رضاه برأي ألي بكر وغسيره من 
الصحاءةفىقبول الفداءمن أسرى بدر ٠ ٠‏ وأما فىالاحكام الشرعية فيثبتهقوله 
علبه الصلاة والسلام فى ححة الوداع لو استقبات من امرى ما استدرت 
8 أهدرت ولولا انمي الهدى لأحلات وسوق الهدى من أعمال الم 
وقد قله احتهادة لاص والالم كان هناك ممنى للندم على فمله . وورد عن 
أم سلمة قالتجاء رحلان من الانكا ار الى الني صيلى الله عليه وسلرفيمواريث 
ينعا قد درست فال اأن. ى هيل الله عليه و.. ملم إعا اناه 3 دم ختصمول 
الي واما أقشي رأيغام عرزل عا 0 قضيت له بشي" من دق أخنه 
ا د فاعا أقطم له قطمة من الثار 1 فى ما اوم القيامة على عنقه - 
و ولكن هذا الحديث ابما هو فى نو 2 مرن الاجهاد وهو 3 الناط 
وهذا لانزاع لإحد فى 3 و الرشول صيل الله عليه وس وللقاضى بل 
و لحكل سم : 

وانأملق كل عله الادلة ترق أل انوبا كزين جز از الاعباد 
ولا فين الوجوب إلا إذا قبل متى الى الامتتاع 'ثيت الوجوب إذ 


لاقائل,المواز. 
استدل المانعون )١(‏ بشوله تعالى « وما منطق عن الحوى إن هو إلا 
وحي نوم بى ) والمواب أن هذا التص ان سل مومه فالوو لعن الاجمهاد 
دين هن الحو بلغو لاسن نه قيكون الاجئهاد ومايستنداليدوحيا ودفم 
بأن هذا التأويل خلاف الظاهر لان ظاهر الآنة أن ما ينطق به نفس ما 
بوحى اليه والمواب يحب المصير اليه للدليل الذي قام على وقوع الاجتماد 
منه ‏ ولا يحتاج المنفية إلى هذا التأويل م يدون الاجتهاد نوعا من 
الوحي وا نكان في هذا نظ رلا نه ان كازوحيا حين صدورهقكيف تصورفه 
المأ (0) ل جاز لهالاجتمادجازت عخالفته م تجوز الفةغيره وتدمالمواب 
عن هذا (م) لوكان عابهالصلاة السلام مأمورا بالاجمم ادلي ؤخر جواباءن حادثة 
وكثي رما أخروالمواب من قبل المنفية انه انما أخر لاشتر اط الاننظارومن 
قبل غيرم أن التأخير إعا هو لاستدعاء الاجتهاد زمانا (:) هو قادر على أن 
اشن المي الوحي و الحماد لاغيد إلا ظنا و 0 جوز الظن مم القدرة 
على اليقين والمواب م أن الوحي مقدور له على أن هذا الدليل لاوجب 
في كونه متعبدا بالاجتباد بل بوجب أن لاتجتهد إلى اليأسمن الوحى أو إلى 
ظنه عم خوف الفوت وهذا ٠١‏ ثقوله الأنفية إن كلا من طر يفي الظن واليقين 
تمكن فيجب تقد الثانى باتنظلار الوحي فاذ غلب ظن عدمه و جدشرط 0 : 
وقد ظبر ما تقدم جواز الل عليه صبلى الله عليه وسل فم لا برجع 
0 لاير على ذلك الملا مخلاف غيره من الجهدبن 8 
ع نالتكلمينعتنع تم عليه لطأ أن اجتهادهأو ل بالبسشن ال جاع لانَعسَمة 


الأجام انما حادت 38 أسيته اليه دلي الله عليه به وسل ولاه الزممن ذلك جواز 
| الاأعس انباع اا نا مأمورون بانباعهعليهالصلاةوالسلام بدُواهتمالى «قل 
ا تممحبون الل فابع وى 2 ب الله» ولاتدباز منه الشك فيقولهء! عليهالصلاة 
للدت يتل مود البعئة -- والمواب عر نالاولبأناه: 5 أصه عليه الصملاة 
والسلامرتية النبوةوأن رثبة المصمةللامةلاتباغيم له لا,قتغي ازومهذهالربة 
2ه كالامام الاعضم لابازم له رتبة القضاء وانكانت مستفادة منه ْم لاود 
عليه نص ولااحطاطدرجة فكذا هناء وعن الثانى أن الام باتباع الاجتهاد 
اهومن حي ث كو نهصوأنافي نظر العام وان خالف نفس الام ٠‏ وعن الثالث 
بأن الل مقصو دالب اعاموا نأ يتبيغ وال عورا -00 َ 
علىأنوقرعاللطاً فعا نه يقطم هذه الشافبات وقد قدهئ نامادل عليه من أ» 
الكتاب والنزالى ,: توقف فى ذلك لأأنه لابرى أدلة الك تاب قاطمة فيه 
ومىكنانةولأنا! نبي صلل الله عليه وسل لا بيقر على خطثه بل ببين الله له ارتفع 
كلمحظور (راجم» 5 تبناهفى النظر الثااث فى الو جه الذي دل ١‏ كنا اب به على 


السئة كعيفة 154) 
هل المسألة الثائية ي 


اختاف الا صوليون فى جواز اجتهاد غير الرسول صل الله عليه وسلمى 
عصمره و المزتار إن ذلك از سواء قَّ حضرة الرسول وفغيحته والدليلعل 
ذلك وقوعهم ورد فى حديث »عاذ الذى اشمهر بين الا مةولقتهبالتبولووتم . 
أبن فى حضرنه قندحصل فىغزوة حنين ان أبا قنادة قتل قتيلا فاسشتحقسابه 
عتنضى قوله عليه الصلاة والسلام منقثلا قتيلا فله سابه فقال رجل من القوم 


جحسه جيه ع ني سحي دجي مح ع يحي عي ع حي عي صا ع جه يح حي عيبعي جحي جر يح جحي ب حيس احاح يحم حر جر جح يحي حا جا جاح ل اح يح حي حا حر جد حر حجر اس اح 


لرسول الله صل الله عليه وسلم سلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنى فقا أو 
بكر لاهاالئه اذزلا بعمدالى أسد من أسود الله بقائل عن الل ورسوله فيعطيك 
سلبه فا لعليه الصلاة والسلام صدق والظاهر انهذا من أب بكر اجتهاد وهو 
محضرنه وقد مومه عليه الصلاة والسلام تصدشدله ٠‏ وقاللعمرو بنالعاص 

فى نعض القضايا فقال/ حتبد وانت حاضر فال ثم انأصيث فلك أجران 
وان أخطأت فلك أجر ٠‏ وقال لءقبة بنعاصى ولرجل من الصحاءة اجنبدافان 
أصبا فلكا عشر حسئات وان اخطأتها فلكا حسنة وقد حكم عليه الصلاة 
والسلام سعدافى بي قريظة ٠‏ 

وإذا حصل من غيره الاجتهاد فعلمه عليه الصلاة والسلام 1 قره صار 


دن السئة ؛ فلا جور خلافه ٠‏ 





أحكام الاجتماد من سديث النصصو يب والتخطئه 





النظرياتع ل قسمين قطعية وظنية 

أما القطعية فهى اما كلامية واما أصولية واما فتبية وامراد بالسكلا مية 
المثليات الحضة وهذه المق فا واحد ومن أخطأه فب آثم ويدخل فيا 
حدوث العالم وائبات واجب الوجود وصفاته الواجبة والجائزة والستحيلة 
0 7 سل وتصديقهم بالمعجزات وجواز الرؤبة وخاق الأجمال وارادة 
الكاثنات ثم ثم إن كانالطلطاً فها برجم الىالاعان الهو رسوله انط" كافر 
25 3 من حيث عدل عن المق وضل ٠‏ 

وأما الاصرولية كسكون الاجاع والقياس وخبر الواحد حجة فبذه 
مسائل أدلتها قطعية والخالف فيا لم عخطى* . 

وأما افقبية فالقطمي منبا وجوب الصلوات اللجس والركاة والصوم 

0 ا 








الع ا انا والقتلوالسرقة وشرب ار وكل ناعم قطعا 00 
فالمق" أفها واحسد وهو العلوم والخالف فيها ثم فان كان الملاف فيا صم 

الشرورة من مقصودالشارع فووك فرلا نالا نكارلا بصدر الاعن مكدب 
الشرع وان كاذفياعم قطمابطر بق النظر كال حكام المعاومة بالا جاع فتكرها 

لبس بكافر لكنه |" انم ثم عتعلى؟ ٠‏ 

٠‏ أما الفقريات الظنية التيليس عليه ديل قاطم مي فى نحل الاجتراد ولا 
إأم على التيد فبها لاعند ٠ن‏ يقول اله سد ولاعند من بول كل 





عنيد مصيت 0 
0 وذهب رشرالمريسى الى الماق الفروع بالاصول وقال فا حق واحد 
متمين والمزمل * م وذهب الماحظ الى اماق الاصول بالفروع وقال 
فيها حق واحدمتمين لكن اللخطى؛ ممذور غير آثم 15 في الفروع --- وقال . 
عبد الله بن امسن المنبري كل محنهد فى الاصول أيضا مصيب وليس فيها 
حق متعين وهاك تفصيل هذه الآر اء الثلانة ومنافشتهاء 

قال الماحظ: إن مالف ملة الاسلام ان كان معائد عل خلا ف اعتثاده 
نوا ثم وان نظر فمجز عن درك اق فو سدور غير أ لم قال لأن الل 


كات 0 ا قد 2 ن درل الو ع 3 


ل لور م ا أمىبالصلاةوالركاةضرورة 
0 ص ليرد والتضارق. بالأعار. واد ماع وذيم كل امرارع عل . 
ع1 أثدم ومن لد «ادمأن الماندالما لعارف ما بسر ل واعا ]اللا 0 المارة الذين 


اعتقدوادين أنام يدا ا ولعرفوا سجن ةالرسمولعليهالصلاةو السلاموصدقه 


ا بات الدالة على ما كرا فى الكتاب كثيرة وأما قوله كيف )كافون 
ما لايطيقون فنا : 1 اهم لا ا عويذلك بمارزةهم من 
المقل ونصب من الادلة ولعث من الرسل الؤيدين المجزات الذدين سبوا 
العققول ا دواع النظر حت ل ببق عل الله لأحد حجة مد الرسل 
5 قال جل ذكره دلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ٠‏ وذهب 
العنبري من المسبّزلة إلى أن كل بد مصيب في المقليات ‏ وإذا كان 
برد انهم لم يؤمروا إلا مام عليه وهو منتعى متدورم في الطلب فرأبه هو 
رأي الماحظ وقد تقدم رده وان أراد أن ما اعتقدوه فبوعلىما اعتقدوهخرج 
الكلام إلى مالا بعل لأنه كيف يكون فد م العام وى دوته حا واثيات 
الصائم .وغيه هنا إلى غير ذلك من الأمور الذانية التي و 6 الاعتثاد وقد 
لي إخوانه من العتزلةهذا الذوكوأولوة ندا راده اختلاف لون 
اسائل التكلامية التى لا يلزم فها تنكثمير كسئلة الرؤية وخاق الاءمالوخاق 
0 الآنات والأخبار فيها متشامهة وكل فريق ذهب الىما رآءأوفق 
لكلام الله وكلامر سولهعليه الصلاةو السلام فكاو أفيه مصييين ومعذورين-. 
ورد هذا هم سصيل أن يكرنوا وم مختلفون مصيبين لأن هذه أمور 
ذانية لاتختاف بالاضافات فلا مكن أن يكون القران مخاوقاوغيرئخاوق 
! ل الواقم أحدهما - وان أراد أن المصيب واحه ولكن القطرة معال واو 
فبذا بأطل ندليلالشرع واتفاق ساف الأمة على فم البتدعين وشجرهم 
والا نكار علبهم ولمشعلوا ذلك مم عخالمبهم في القروع ٠‏ وذهب لشسر اراسي 
0 أن الاثم غير غيد مرفرع عن الميتبدين في الفروع بل فيبا حق معين وغليه 
دليل قاطم فن ١‏ أخطاً اهمو نمك في العقليات ووافشيه ظ ذلك جيع شاة 


35 ]م 1 0 

لقنس , و 15 ا الاعال ان في الاحكام لكر. ن الل قاش ني الامل و في 
جميع الاحكام الا ا 1 سكناهد ليل كي قاطسع 5-5 وانما ام لم هذا 
لانكارم القياس ٠‏ ويرد هذا الرأي اجاع الصحاة على ترك التكير على 
المختلفين في المد والاخوة ومسألة المول ومسالةا حرام وسائرما الختلفوا فيه 
من الفرائض وغيرها فكاوا تشاورون وتفرقون مختلئين ولا بمسارض 
عضوم عل الع ولا م أحدم ال خر»ن فتوى المامة و لا عنم العامة “من 
ليده ولا عليه من 6 بأحتهاده وهذا مدو ير 0 لاشك فيه وفك 
بالنوا في تخطثة اللموارج وماذبي الزركاة من خالفوا ماقام عليه الدليل القاطم 
ولا شال انهم رما أموا أوأتكروا على عخالفهم في الفروع وإينفل الينالان 
العادة ميل ذلك كار ة الاختسلاف والوقائم بل لو وقع لنوفرت الدواعي 
على النفل م تقلوا الانكار على ماني الركاة ومن استباحالدار وعلى الموارج 
فى الإراءة من على وعمان الى غير ذلك ولضيف البسه أنه تواثر الينا تمظيم 
لعطوم ١‏ محا م كثرة الاختلاف ولواعتقدبمضهمفي البءض الاثم الاختلاف 
لهاجروا 50 | وارشعت الحاملة و امتتع التوقير وا" تمظيم ٠‏ لتقل لد 
ذلك الى بآراء امهور ف الختلفين فق في الا.حكام الخلنية ان 

ان هناك رأيين للجمهور -- الأول ان كل نهد في الظلنيات مصيب 
ويسم ىأصعا بهذا الرأيمصوءة -- الثاني أن المصيى واحد وهو لسخطلة. 

وكل رأي دن دن لمعه 56 المع و ا أصعانه 0 أما 0 
2 م من قال اله لبس فى الواتءة الي لاا ب بالفظن 


ا 9 00 شم أ 2 0-07 كل اميد ماقت عل ناته رهد : لهب الغا حي 





مر 0 ا مال 5 
م1 3 





ا 


٠ 0‏ توحنم دن ١ت‏ أن فيه كم : 5 00 اااي لذ لإبدللطات 


من 0 ب ١‏ 1-6 اليد 0 525 5-0 فإذلك لكان مه مص 20 أخطاً 
ا ّ المي الذي لم يؤمس باصباتته . وأما المخطئة فانم متنفقون عل أن لله 

في الواقمة حكيا معيئاً لكنهم اختلفوا في انه هل عليه دليل أولا فال قوم 
ادا ليل عليه وانما هو مثل دفين يثر الطالب عليه بالاشاق فن أصابه فله 


0 
ذلك 


00 ومن حاد عنه فله ل واحصد لسعيه وطبه ٠‏ وقال قوم عليه دلبل 
قاطم كن الأثم عطر دي اغتر ادوس الدليل وحماثه . وقال قوم 


ا -- 56 سب 


ل 0 قن . با وي أ كك لاه ر تموطه فك 0 


9 


معذورا مأجور" ٠‏ وقال رم اسن يطايهو اذا أغياً يكن مأجوراً كن حط 
عنه الاثم يفيف ١‏ 
هذا تفمبيل الأ راء في مسألا قصوب النهدن ومخطتتهم 
ا من هذه الآأراء أن لله حكي| معينا في كل واقعة نصب عايسه 
الدليلفن ظفر به فهو المصيب ومن أخطأه إلعد بذل المهدفو مخطى. * الاأنه 
ثاب من أجل اجهاده مس فوع عنه وزر خطثه فالمصيب في الشريعة واحد 
وذلك لأ نأدلةهذهالشر إمةإما نسوص وإما أقيسة ترجم الىتلك النموص. 
والنصوص قديكون الللاف من أجل لأوبليا وقد يكون في صدة نيما ان 
كانت من أخبا رالا. حاد فأما التأويل واعللاف فيه فنا فلم البدامة أرتف 
الشارع ماص له أ الآ وهو تربك به مدو فى معينا وهذا معني قد يظف ريه دمض 
المجتهد بن فر ومصيب ومن أضله كان مخطنا . وأما ا مللاف فى أسا بد الاخبار 
فنا غلم أن المنيقة ذلك واحدةلاتعدد فاخير إما أن يكو نقد قبل وإمالا . 
ولا مجوز الأعسران مما في حادثة واحدة فن وفق هذه التيقة فهو مصب 
فاذا روى بعض الرواة أن الي صلى الله عليه وس تزويج ميمونةوهو حلال 


ورواة 1 ارول وهو رم من “ن ع لجار أن يكون ق قد 8 وهو حلال 
رم م الاقسة فمناها العلل التي قصدها الشارع ؛ أخكامالاميول ولس 
من الما الا أن بكون الشارع أراد بشريع المي مصلحة عرفها ووجه 
صلاحيتها مادم تقول ان التشريم إماهو لصا العباد فن وفق لاستخراج 
هذه الملة والماق ما وجدث فيه بالاص لكان مصيا ٠‏ 

وقد ورد في الاخبار وال ثار ما يدان من الحتيدين مزل لصيب 

هن مخطى" فقد روني عن رسول الله 5 الله عليه وس ل أنه قال اذا 
.1 ايناد 5 فأصاب فله أجران وان أخداً فله 0 فدل ذلاك علىان من 
الاجتهاد صوانا ويا والذى اسحق له زم لى' الاجر هو الاحتباد 
لا المطا وورد عن أي كر أنه قال أقول في السكلالة رأني فانكان صواا 
ن الله وان كان خطأ ١‏ ن الشيطان وقال عل لعمر أن م تمتبدوا فقد غشوا 
م أخملؤا اما الام فأرجو أن يكون عنك زائلا وأما الدية 
فبليك ولما كتب أوموسى ا عرو ك3 بفيه هذا ما أرى الله مر 
قال امسحه وأ 38 كك هذا ٠‏ رأى تمر فان يك خطأ فن تمر وقال فييجواب 
2 3 لني ردت عليه في النيمي عن م امبالغة في الوى حيث ذ كرت المنطار في: 

الكتاب أصابت أسرأة وأخطأ محر وقال ابن مسعود انكان خطأ فنيومن 
: النيطان بعد ان اجنهد شهراً ‏ الى غير ذلاكمن الاخبار التي تدل عجموعرأ 
على ان الصحاةكانوا يرون منبسم المصرب والمخطى” وا نكانوا لا يرون على 
الخحط؟ إنما. ا 

أما القائلون بأن ن السكلممصيب فا نأرادوا ا ن كلا لا يكاف الام أوصيه 

اليه اجنهاده كي يدل م بح و لامخااف فيهذا أحدالامنشذ: 


وم 3 - 
كه ال سام نا ظهم ايه في الواقهسة 
حي معين بل الم ماوصل اليه ظن المحتيد فهو قول مردود عا قدمنا. 
على أن هذا الكلاف هى نظري مض لان ققباء اجمبو ركام متعقون 
على أن الانسان مكاف أن يذل جهده في الوصول إلى الحسكم ثم ما وصل 
اليه بعد اجتراده 3 الذي 2 به ا في المسائل الاجترادية 00 بان 
ألعم عنبدن وكلمم ماحور إن شاء الثهثمالى ٠‏ 
تقض الاجتراد 
إذا اج مدال سهد فى حادثة من الموادث ليتعرف حكدها ثم غلب على ظنه 
1 5 فان كان تيد لنفسه وتمل عقتضى ا جاده م لغير ظنه ل مه أن تقض 
ناه على الاجم أدالاأول ومثالة من داه اجمما داق ناا 3 فسخ لا ينص 
عدد الطلاق فع ةدعل ام ا حالعها 'لانا م م غير اجما ده فرأي انه طلاق لرمه 
أذنسرحا ١‏ رأة ولاجرزله امنا كبا ٠‏ 
أما أ كان حا ك1 و عقتضى اجماده * م لشير ظنه فانه لايجوزاه 
تقض اله ا سايق فانه لو نض الاجماد بالاجهاد لنقض النفض أيضا 
ولتساسل فاضطر يت اله كام وم بواق مها وكذلك لاتجوز لنيره الذي خالفه 
فىاجهاده أن نض هذا 00 لشرط أزلامخااف نضا ولادلء لا قاطما فان 
أخطأ النس وجب تقض ال 
وصر بح كلاء بم أن القاط 00 إذا تين لها الما أ فىقضائه بنقض 
تك نه 6 ,كون اثيره من شبع أحكام اللنضاة أن بِنقْضْه إذا كان يخالف 
دليلا قاطم) وإلى هذا شير عبارة تمر فىعهده إلىأنىموسى الاشمرىحيث 


شول لاعنمنك قضاء قضيته البو م فرأاجءت فيه شك وهديث فيه رخودك 


أناربع إلىالمقفان مر اجمة المق خير من القادى في الباطل--- ورها تقال 
ان هذه العبارة ليست نصا فى نض الم فىالكادنة الساقة, ل فما ستقبل 
من امثالها ٠‏ ما ورد عن تمر نفسه أنه ا لخير أجمماده في مسألة فى مالم 
نض حكه بل قال ذلكعلى مافضينا وهذا على مانقضى 
1 أما القن إذا حر لاف مذه ب أناية فا ك0 لض علد من شول 
لايجوز للمقلد أن يتبع أى مقلد شاء بل علبه انباع امامه الذي هو أولى 
بالصواب ىظنه وأما عند »نيجوز ذاك فى وافق مذهس ذى, ذهب فند 
و3 المي فى محل الاجهاد فلا بنقض ٠‏ 
وجوب الاجتباد وحرمة الشليد 
إذا اجتهد الحتيد فى مسألة حتى ظن حكها فقد انوا على اله اجوز 
له تطليد خالفه فيها ٠‏ 
أما إذا لومجتهد بعد ولم بنظر وف الوقت متسع فلا خاف فوت المادثة 
فهل يجوزله وهو قادر على الاستتباط أن يلد قيره أولا يوز اختاف العلياء 
فيذلك والصحيي انه لاجوز أن ذلك تقايه أن لم تابث عصمته عن الملا 
وهذا لاجوز ا 0 ولم وجد ثى” من ذلك الاللعاي 
لعجزه فلا باس عايه الحتيد ممع قدريه فيليجى أن بطاب اللق بنفسه وهناك 
ظواهر من السكتتاب تدل عل ذلك قالثمالى « فاعتيروا با أولى الأنصار» 
وقالم لعلمة الذين يسة تبطونه منهم » وقال 2 أفلا شديرول الفرانٌ م على قوب 
لقاش )قال 30 م اختلم فيه مرل ثي* لفكمه إلى الله » و 0 «فان 
نازعم 3 شي فردوه إلى الل والرسول » فبذا كله م بالتدير والاستنباط 
والاعثيار وليس لخطانا عع العوام فى ببق خاطياأ الا العياء والمقإد ارك لاتدر 


والاعشار والاستنياط : 

ولعتضد للك الظواهر شعل الصحاءة فاممم تشاوروا فى ميراث المسد 
والعول والمفوضة ومسائل كثيرة وح كل واحد لظن نفسه ولم يفاد غيره ٠‏ 
فان كن في الوقت ملسم وخيف فوت اللادثة فهذا قدباحقه بالعاجن الذي 
1 جوز له التقايد للغسرورة ٠‏ 

التقليد 

التقليد هو قبول قول بلاحجة . وليس من طرقالعل لافىالاصولولا 
ف الفروع الا انه لما كان الظن فالفرو ع كاف مل وفي الأصولغي ركاف 
جاز فيالفروع دونالا صول ٠‏ 

وفال قوم إن طراق معرفةاأق التقليدوان ذلك هو الواجب وأن النظر 
والبحث درأ م والعنبري وز التعليد , 

ودليل مذهب الجهور العقاد الجاع على وحوب الل , بالله تعإلى ولا 
عن ذلك بالتعايد لامكان كذب ا المقلد إذ ا صدقه [4ا يعرف بالضرورة 
أوا انظر والأأول منتف وإذا على بالنظر ارتفع التتليد . 

قال الذين جوزوا التقليد إن النظر لوكان واجبا لفمله الصحابة وأعروؤا 
3 لك قوم 7 يفعلوا ولوفمل لتقل ء: كم نقلا لنظرق الفروع -والجوابمنع 

ممم نظروا ال عاموم وس ل العامة شيدة النظر الاأنه ندر بم 0 
1 وسله بأدنىالتفات إلىاحو أدثوا بس أأر أدم ن النظرخر بر القضانا بأعلىقواعد 
امنطق الس حدنة 23 ن أصفي إلى عامة الاسو اقامشلا عم من أسد استدلاكم 
بالموادث - والقلد في الاعان لا كاد وجحد فانه قل أن تسم من شل 
ذهيه منالموادث إلىم و حدها و خطرلهالوجدا وخر فشلكفيه من شول 
/ 2 سب م0 ) 





يذه الوعوذات رت أوعنها متيف للم 0 0 “واد ندرة رة عل 08 1 
فيستقد ذلك عجر دتصديقه من غير اننال بفيد الازوم بينالحدث والوجد. 

قالوا ثانيا وجوب النظر يلزمه الدورلان الوجوب متوقف عل معرفة 
اللّوممرفة الله متوقفة علىالنظر - والمواب أنوجوبالنظر متوقف على 
معرفة الله وجه وممر فةالله التوقفة عل النظر مااوجه أم ادن فى عا جب لهوما 
عتنم عليه فالمر ذه الى شو قف عليبا وحوب النظر فير 0 ف ا لني 
من الإظر . ْ 

اما الذين منموا النظر فاحنجوا بأنه مظة الوقوع في الشبه والضلال . 
'والاختلاف مخلاف التقليد فانه طريق بعيد عنالءثرات فيكونهوالواجب 
احتياطا والمواب ان هذا معارض عثله فتد تهى الله عل قوم ليدم لا مه 
اباو م حيث قالوا « إنا وجدنا آناءنا على أمة وإنا على أثارم مقتدون» ولا 
فرق بين تقليد؟ وتقليد أول؟ وان ءن مختار امهل حذرا من الشبه هثله 
“كثل هن يقتل نفسهعطشا وجوعا خيفة من ان ينص باقمة أويشرق بشربة . 
لو كك وشرب ٠‏ 

(ناي) تمسكوا بقوله تعالى « ما تجادل في آيات الل إلا الذين كفروا» 
وبأنه نبى عن الجدالفي القدر والنظر تح بابالمدل .. ولواب أنه إن 
مى عن المدلبالباطل فال تعالى «و جاداوابالباطل ليسحضوا به اطق» بدليل. 
قوله ام الى« وحادلم مبالتي هيا سن »وأما التدرفهام عن ع ايداف 0 نهكان قد 
وقفهم لالم قبالنص قنميمء ن اماراة في النص- على أن مامسكواسعارض ‏ 
شولهءالىدو لاتقف» اليس لك بدعلم وان 'ولوا على الله الاتعلمون-وما 
شهدناإلا عاعلمنا .- قل هاتوابرماتم» وهذا كاد نبي عن التقليد وأم بالعم.. 


0 
ولذ اناشع اسأر أن ماقا تسالى ديرف ل ينآ 1 5 نار ونوا الم 
درجات» وقالعليهالصلاة والسلام حمل هذا الل من كل خاف عدولهيتفون 
عنه تحر يض الغالين ولأو, يل الماهاين واتتحال البطلين) ولا حص لهذا بالتقليد 
التقليد فى الفروع 
مج على العاى الاستفتاء واتباع العلياء والدليل 1 ذلك ٠‏ 
)0 5 لى «فاس ألوا هل لذ كر انكمم لا 0 والذي سأل 
إعا هوه من لا يسما لا يل لأنالأمر مماقيمة ٠‏ عدم 
69 اججاع الصحانةفاء مبمكانو ايفتون العو 0 باد 
وذلاث معلؤم 2 و ا د من علائهم وغواء 
(0) إن الأجاع منعقد على أن العاي مكاف لم و تكليفه طاب 
رئية الاجتباد خال 0 يدي إلى أنينقطم المرث والنسل وتتعطل الحرف 
و الصنائم ويؤدي إلى خراب الدنا لو اشتغل الناس جماتهم نطاب هذدالرتية 
وإذا استحال هذا ل بق إلاسؤال العلماء. : 
اختيار افق 
0 إلا :إن عليفه الم زالمدالتفاذا ء عياته أحدالوصفين 
فيه امتتع تتليدها اتمانا . وأما إذا جبل احتباده دون عدالته فالختار أنه 
لا ستفتيه إذ كان الاحتباد شرطا لقبول القتوى ذلا بد من ثبوته عند 
السائل -- وأيضا الاصل عدم الاجتهاد ولا بد لتغيير ذلك من علم محدوث 
الاجتباد الم يعم فالاصل باق - فاذا جبلت عدالته قال الغزالي فيحتم ل أن 
' 3 حى ' يسأل عن عدالته أولا فانه لا , أمنكذيه وتليسةوحتمل 
ن يقال ظاهر حال العام المدالة لاسما إذا اشتهر بالفتوى ولا مكن أن يقال 


2-1 


ا ا الاق اللوو 1 درحة الفتوى 0 مل أن أغلى 0 5 اناس 
كلوم عو ام إلا الا فراد بل الملا “كلم عدول الا ال حاد اه وهذا هو الذي 
اختاره ابن الهمام ‏ وإذا أراد البحث عن حال الى كفت الاستفاضة 


الفتوى تدر يحاعلى مذهب امام 


اؤناء افناء غير هد عذهي مك مركم و زان كان لفق مطلءا علما خذ 
أحكام الجهداهلا لانظر فيبا فادرا لل التفريع لمر اعده ٠‏ ؛ كل ابلنة أن 
تكونه ملك الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التى لاهل فيا 
عن صاحب الذهب 1 نالاصولاتي ميدها صاجهب اذهب وهو المسعى 
ععدتهد اذهب والدا ول ص و ازذلا شوقوعه ١‏ ين ان لمم 
من المتبحرين فىمذاهب 3 الا قةوبدكر ذلك على فيرم أماعره تقل 
الذهب للسائل لبس ٠ن‏ الفتري الال نو 3 من التساحل 

ايد الفضو لمع وجود الفاضيل 

0 بكن في الا إل الا منثت واحد وجب على ا/ اله أى سؤاله وإذكاما , 
جاعة فله أن بسألأمهم ولايازمه صراجية اله عم الأفش ل كافس في زمن . ٠‏ 
الصحابة إذ سأل العو ام الفاضل وللتذول 0 حر عل الاق في سؤال غير. 
الى بكروممر وغير الللفاء. ١‏ 

وقال5؟ ل من القمراء جب مس الجىة الافضل فان استووا تير 1 ليم' 
واستدلوا 1 أنأقو الالأحتبدن بالاسيةلا: أن كاله دلة مما رصةه ة بالنسبةالمجهد 


١ 
0 


فيجب الأرجي ولا ترجبسم الا بالنعدل والمرعد والمواب ان هذا لايقاوما 


اجاع الصحانة إذل حجر الفاضل عل المنضول الفتوى واختار الغزالى ابه ان 
3 





كان أحد الممنيين أفضل وأعلم ف اعتقاده انه باؤمه ات باع الافضل أن اعتقد 
ا لالشافيرحه التأعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس له ]أ ل أخذ ذهب 
مخالفه بالنشهى ومتي قلنا ان اتاد لاحر سج عليهان بقاري هدمن الجنهدين 
فلبس عليه أن ار م فجبيع الواقمات مذهب من قإده فىواقمة فلامائم ان 
بقلد انا حنيفة فىاصى و يلد الشافمى قامس آخر الاانه يجب الثليه لمسالتين. 

الاولل-آنة دي التقايدفي الوسائل إلى مل ل ل لصحته أحد من 
المجنهدين كا اذا قلد أباحنيفة فيان لس الرأة لا.نقض الوضوء وقارالشافى 
خدج الدم لانقضه ثم صل فانهده الصلاة لابذول نصحبماو احد من 
الامامين كان روج بلاوليولاصداق ولاش ودان عد النكاح الاين 
هذه الثلاثة لبس لصحي عند أحد و لك اختار عض العلماه أن التقليد 
المؤدي إلىهذه الصورة غير حائز ‏ الثاية ب ان شتبع الللدرخص الذاهب 
فبأَهذ من كل منها مأ سسيل على نفسه مله بمن غير أن بؤدى إلى الصورة 
السابقة وهذا قد اختاف فيجوازه قال ابنالممام ولاعنع منه مانم شرعيإذ 
للانسان ان يسلك الاخف علبه إذا كان له اليه سبيل بأذل يكن صمل بآخر 
“فيه وكان صل الله عليه وسلم حب ماخفش علييم ونقل عن ابن عبد البر أنه 
لاوز لاماي لبمار خص أجاما 0 دعوى الاجاع منوعة ة ركلام ان 
م لمم لأنامأة 6 تامم | الىدليلعنم ذلاكوم وجد غير أن الاحوط 
أن ييل الاسان هواه مما أدينة و 0 ديه مما وأ ٠‏ 

النا كد من قنوى ارد 

ا المجتيد اذافلي على ظنه انهذه فتواه ويكر نْ 


للك بالسماع مناه أن كان ديا ١‏ أو بالتقل الصدي م اللوثوق رةه أنكان مثاة دآع 


وي 0 
٠‏ الاجتهادالسابقؤن الذين ندون أقوالهم ول تقل تقلا تمد عليه لايجوز 
تتليدم .ولاكان لائمةالاأر ب امجتبدون قد ثقلت اقوالمج نقلا متواترا ندل 
انبامهم خاها عن سلف قالابنالصلاحادلاجوز تقليدغيرلالطباط مذاهبي, 
وتقبيدمسائبي وتخصيص مومبا و مبدرمئله فغيرم الا زلانقراض الباعهم 
قال ابن الميام وهو صحيم والله أعم ٠:‏ 


اللا 





.وله لالظ مر 
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